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:مقدمة

وفقها عجلة الحياة الاجتماعية في المجتمعات البشرية تختلف  الآلية التي تسير

في طبيعتها عن تلك التي تسير وفقها في غيرها من التجمعات الأخرى، فالأمر المسلم 

تحكم حياته وعلاقاته إبان الحياة كانت القوة االله تعالىمن بين مخلوقات به أن الإنسان

البدائية والذي تنبه بحكم التطور الذي حصل في تفكيره إلى خطأ هذا الأسلوب الفادح 

، مما ألجأه إلى منطق آخر وآلية مختلفة تماما عن آلية الحياة يةردارة الحياة البشإفي 

قانون في ضبط الحياة الاجتماعية، نظرا ومن هنا برز دور ال ،البدائية أو منطق القوة

.لاختلاف الآراء وتبعا لتباين المصالح الشخصية

نحن هنا لا نرمي من هذا الكلام الخوض في موضوع نشوء القانون والحاجة 

قد تضطر الإنسان للرجوع إلى منطق إليه وإنما الذي يهمنا هو أن هناك اعتبارات 

مال وعرض، وذلك حين يتعذر والقوة في سبيل حماية ما يستحق الحماية من نفس 

اللجوء إلى القانون والاحتماء به، مما ينجر عنه حدوث نزاع بين طرفين أو أكثر يحتم 

.إلى الجهة المخولة بالسهر على تطبيق القانون، ألا وهي القضاءاللجوء 

اء من بين الأدوات الأساسية التي كرستها جميع القوانين الداخلية للدول يعد القض

أن التشريعات الوطنية عنيت بهذا الموضوع وأولته اهتماما بالغا، لكن الاختلاف حيث 

بين تلك التشريعات كان يبرز من خلال التباين في التوجهات السياسية والإيديولوجية، 

أما على المستوى الدولي فإن القانون .هذا المجالوالتي أسبغت عليه وجهة نظرها في 

الدولي لم يقر بهذه الأداة إلا مؤخرا من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولة، 

في شن الحرب شبه مرفوضة وتقلص مجال استخدام بعدما أصبحت فكرة حرية الدولة 

قوة أو التهديد بها وكذا القوة في العلاقات الدولية من خلال المطالبة بحظر استخدام ال

.تأكيد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
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عرف المجتمع الدولي عدة محاولات من أجل تجسيد قواعد قانونية ترسخ السلام 

ن الدول وتجنب الشعوب ويلات الحروب التي كانت تستنزف خيرات يوالأمن ب

.قدرات الدولمو

قيام العديد من الحروب غالبا ما تنتهي بإبرام لقد أدى التنافس بين الدول إلى 

إما لإنهاء القتال أو لتحديد وتنظيم عادات الحرب  ،معاهدات دولية بين المتحاربين

حيث أسهمت تلك المعاهدات في إثراء  ،وإقرار المبادئ المتفق عليها اومحظوراته

الدولي الجنائي  وتطوير قواعد القانون الدولي العام، ورسمت النواة الأولى للقانون

.تكريس فكرة إقامة قضاء دولي جنائيل

عدالة جنائية دولية وعدم السماح  دتعد أولى المحاولات الجادة لتجسيد فكرة إيجا

من خلال لمقترفي الجرائم الفظيعة على المستوى الدولي بالإفلات من العقاب قد تحققت 

، والتي أشارت بصفة من المعاهدة 227وبالخصوص المادة )1919(معاهدة فرساي 

بالجريمة العظمى ضد واضحة إلى الإمبراطور الألماني غليوم الثاني متهمة إياه علنا 

وتعتبر هذه المادة ذات أهمية خاصة في تاريخ .الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات

العلاقات الدولية، لأنها نصت على مساءلة رئيس الدولة ومحاكمته أمام محكمة دولية 

به جرائم دولية بمقتضى المبادئ السامية للسياسة بين الأمم، لكن لم تجد هذه لارتكا

المادة تطبيقا لها على أرض الواقع، خصوصا بعد رفض هولندا تسليم الإمبراطور 

وعللت ذلك الرفض بحجة تعارض هذا المطلب مع ما يقره دستورها من عدم التسليم 

.في الجرائم السياسية

الدولي في تطبيق بنود معاهدة فرساي أثر كبير على كان لإخفاق المجتمع 

والمطالبة بإقرار قانون  ،نهضة الفقهاء ودعوتهم إلى سد الفراغ والثغرات القانونية

.دولي جنائي وتكريس قضاء دولي جنائي دائم، يكفلان معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية

حيث  ،الثانية الأثر البالغالأولى ووكان للفظائع المرتكبة خلال الحرب العالمية 

كل أنواع الأسلحة المحظورة والفتاكة لضرب المواقع استعمل الفريقان المتحاربان 

العسكرية والمدنية على حد سواء، وأتهم الحلفاء دول المحور بالوحشية والهمجية 
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وارتكاب أفظع الأعمال البربرية ضد الشعوب التي خضعت لغزوها، وتوالت 

ة والمطالبة بوجوب إنزال العقاب المناسب بالمجرمين عندما تحين التصريحات المندد

.ساعة النصر

وقد بدأت المحاكمات الأولى في الإتحاد السوفيتي حتى قبل انتهاء الحرب، لكن 

رد الفعل العنيف من قبل الألمان، فقد هددوا  سرعان ما توقفت تلك المحاكمات بسبب

بقتل الطيارين الأمريكان والإنجليز الأسرى، وعليه طالبت الدول الحليفة من السوفيت 

.وقف المحاكمات وتأجيلها إلى أن تحين ساعة النصر

توالت في تلك الفترة جملة من التصريحات أدلى بها قادة دول الحلفاء تتمحور 

تصريح موسكو :هارورة محاكمة مجرمي الحرب الألمان، ومنفي مجملها حول ض

واتفاقية لندن  1945فيفري  13-02:يالطامؤتمر، و1943أكتوبر 30:بتاريخ

التي عدت بحق النظام الأساسي  لائحةالوالتي ألحقت بها  1945أوت  08:تاريخب

.لمحكمة نورمبرغ

إجرامية، ووجهت منظمات  07متهما و 24وقد انعقدت المحكمة لمحاكمة 

والجريمة ضد السلام  ةللمتهمين تهم ارتكاب إحدى الجرائم والتي تتمثل في المؤامر

متهما )12(وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتراوحت أحكامها بين الإعدام لـ

.والبراءة لثلاثة متهمين وأحكام بالسجن لمدد مختلفة لباقي المتهمين

 ي طوكيو لمحاكمة كبار المسؤولين اليابانيينكما أنشئت محكمة عسكرية ف

بموجب لائحة صادرة عن القيادة العليا للسلطات المتحالفة، وجاءت هذه اللائحة في 

بإدانة  1948وأصدرت المحكمة أحكامها في نوفمبر مضمونها مشابهة للائحة لندن

.المتهمين العسكريين والمدنيين الذين مثلوا أمامها

الدولي في محاكمة مجرمي الحرب الألمان بمثابة قفزة كان نجاح المجتمع 

وصف الفقيه  ،حضارية وإنسانية هائلة أنعشت الأمل بإمكانية انتصار العدالة دوليا

Donne»دونديه دي فابر «الفرنسي Dieu De Vabre اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة

لم تتخذ :(بقولهLaurence»لورانس «وعلق اللورد  ،أحكامها بأنه يوم يستحق التمجيد
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Chao»شاو كروس «وعبر  ،خطوة أكبر من ذلك في تاريخ العالم Krousقائلا) هذه :

وعبر فقهاء آخرون بأنها  ،)المحاكمة يجب أن تكون منعطفا بارزا في تاريخ الحضارة

تعد رسالة للمستقبل يرجى منها أن تكون خطوة رادعة من شأنها أن تثني الحكام 

.المغامرين عن عزمهم في ارتكاب الجرائم ضد البشرية

من أبرز الانتقادات التي وجهت إلى هذه المحاكمات أنها كانت محاكمات 

ولا تتوفر على ضمانات الحيدة عسكرية أنشئت لهدف محدد بحكم الأمر الواقع، 

كانت القضائية اللازمة فالمتهمون ألمان والقضاة من دول عدوة للألمان والمحاكمات 

سياسية ولم تكن قانونية، أعدت للتنكيل بأعداء سياسيين والانتقام منهم، ومضمونها 

وأخطر انتقاد وجه لها هو عدم وجود .يكمن في فرض إرادة المنتصر على المهزوم

اتفاقية لندن والمرتكزة قانون للمحكمة فالنظام الأساسي ومبادئه العامة المستندة إلى 

، ولا يحق لهم وضع القوانين وتطبيقها على صنع الحلفاء على تصريح موسكو هي من

فإنها جاءت مخالفة لمبدأ غيرهم، ولو سلمنا جدلا بأنه يحق للحلفاء إصدار تلك القوانين

الشرعية الذي يعد أحد أهم مبادئ القانون الجنائي في التشريعات المعاصرة، فلقد 

ضد اللائحة جرائم لم تكن معروفة من قبل كالجرائم ضد السلام والجرائم  أنشأت

الإنسانية، إلى جانب ذلك منحت سلطات واسعة للمحكمة في اختيار الجزاء الذي تراه 

.مناسبا وعادلا

وما انجر عنها من  توما حققته من إيجابيا ،بعد انقضاء هذه المحاكمات

من خلال الأمم المتحدة واللجان الدولية  ــــ سلبيات دفعت الأسرة الدولية

من أجل وضع قواعد للبحث والنقاش  ــــ والوكالات المتخصصة التابعة لها

هم بشكل فعال في تكريس قانون دولي جنائي وعدالة جنائية دولية حيادية اوآليات تس

.وذات مصداقية

العالم فضائع ولكن قبل التوصل إلى إقرار مثل هذه القواعد والآليات، شهد 

ورواندا، مما دفع بالأمم  اوجرائم يندى لها جبين الإنسانية في كل من يوغسلافيا سابق
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وعدم السماح لهم  ،المتحدة إلى إقامة محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي تلك الفظائع

ولكن المجتمع الدولي بقي دائما يسعى لتجسيد قضاء  ،بالإفلات من القصاص العادل

ومستقل يمكنه من التصدي لكل طارئ، متسلحا بالقواعد والآليات دولي جنائي دائم 

.القانونية اللازمة

خمسة أسابيع من المفاوضات الشاقة و بعد عدة عقود من الجهود الجادة والمكثفة

 ،اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما1998جويلية 17:تم في 

روع النص المتعلق بأركان الجرائم وقواعد على أن تعد اللجنة التحضيرية مش

سبتمبر  10:تم إقرارها ودخلت حيز النفاذ بتاريخ قدو ،الإجراءات وقواعد الإثبات

، وضمان تقدما حاسما في مناهضة فكرة الإفلات من العقابويمثل هذا الحدث ¡2002

.احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

حكمة الجنائية مالإنشاء وهذا النظام الأساسيد فيه اعتما تمالذي الوقت وفي 

المحكمة تعد ،لضمان ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية ومعاقبتهم الدولية

ولها شخصية  ،ء النظر في قضية تعرض عليهامؤسسة قضائية دائمة تنعقد لاقتضا

المعاهدات، كما لها الأهلية القانونية اللازمة توقيع قانونية دولية مستقلة تمكنها من 

لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها كما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة 

.من النظام الأساسي

حيث الطبيعة القانونية وكذا مبدأ المحكمة الجنائية الدولية لها مميزات من 

 ،التكامل بينها وبين النظم القانونية والقضائية الوطنية في نطاق القانون الواجب التطبيق

كما لها خصائص تتمثل في الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص من حيث الزمان 

.والأشخاص والموضوع

 ماقتراف الفعل المجريوجه الاتهام أمام المحكمة للشخص الطبيعي المسؤول عن 

مر بتنفيذ الأفعال التي تعد جرائم دولية إما أن يكون من أحد أو الآمر بتنفيذه، والآ

المسؤولين في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليتهم، أو قد يكون من رئيس الدولة في 

يحتله رؤساء الدول لما  نظراوهذا الافتراض الثاني هو من الصعوبة بما كان  ،حد ذاته
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ن مكانة مرموقة ومركز قانوني وما يتمتعون به من حصانات دستورية داخليا م

.في منأى عن المساءلة الجنائية متجعله ،ودبلوماسية دوليا

متابعة رؤساء الدول أمام المحكمة (:لذلك جاء موضوع بحثنا الموسوم بــ

).الجنائية الدولية

ي ذالقانونية الالإطار العنوان أننا سنقتصر بحثنا فقط على  الظاهر من خلال

الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية ن المحكمة مكّي

ضد رؤساء الدول الممارسين عند ارتكابهم جرائم دولية، وكذا تحديد الآليات الإجرائية 

.والحكم عليهم للقيام بالمتابعة الجنائية لهم

:أهمية الموضوع

وذلك من عا للدراسة والبحث العلمي،ضوللموضوع أهمية بالغة تجعله مو

:حيث

على المستوى الدولي من كافة الآليات تمكين المؤسسة القضائية المستحدثة :أولا

من خلال والقواعد القانونية التي تسمح لها بإجراء محاكمات عادلة وذات مصداقية 

.المكرس في كافة التشريعات الجنائية الحديثةاحترام مبدأ الشرعية 

تشجيع الدول على إصلاح أنظمتها القانونية الداخلية بشكل يتناسب مع  :ثانيا

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يسعى إلى تكريس المسؤولية الجنائية 

.الفردية على المستوى الدولي

الدولية تعد معلومة لدى الجميع من حيث ما إذا كانت النزاعات المسلحة  :ثالثا

الموضوع بنزاع غير دولي يعتبر جرائم دولية أثناءها فإن الأمر يختلف إذا ما تعلق

فإن معظم الدول ــــ من خلال حكامها ــــ تعتبر هذه )نزاع داخلي(

النزاعات شأنا داخليا ويخضع لقواعد القانون والقضاء الوطني فقط، ويزداد الأمر 

تعقيدا وضبابية إذا ما تعلق بتوترات واضطرابات ومظاهرات داخلية لم ترق إلى 

تجاوزات وانتهاكات وجرائم تفوق مرحلة النزاع المسلح، ولكن ما قد يقترف فيها من 



ز

وفي مدة أطول، وعليه لا يمكن اعتبارها خارج نطاق بكثير ما يحدث في نزاع دولي 

.اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

:دوافع اختيار الموضوع

بالإضافة إلى أهمية الموضوع على نحو ما وضحناه، تقوم إلى جانب ذلك دوافع 

.هامة لاختيار دراسته

الدافع الشخصي وهو تخصصي أثناء الماجستير في قسم القانون العام :أولا

اختصاص قانون دولي جنائي، وبعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

.أصبحت موضوعات هذه المحكمة ميدانا خصبا للبحث والدراسة المستفيضة1998

متابعة رؤساء الدول جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية أثناء تواجدهم في  :ثانيا

الحكم يعد سابقة من خلال ما قام به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه 

وبعض المسؤولين في الحكومة على جرائم  عمر حسن البشيرالاتهام للرئيس السوداني 

.ورنزاع بإقليم دارفالارتكبت في 

البحث في مدى أهمية المتابعة الجنائية لرؤساء الدول في كبح جماح بعض :ثالثا

المغامرين والمتهورين وردعهم على اقتراف ما يمكن أن يكون سببا في ملاحقتهم 

أداة وقائية للحد من ارتكاب الجرائم أو مما يجعله  ،الجنائي مستقبلا أمام القضاء الدولي

.على الأقل التقليل منها

:إشكالية البحث

تأتي دراستنا لموضوع متابعة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية في 

ما هو الإطار والآليات القانونية لمتابعة (:الإجابة على إشكالية الموضوع الجوهرية

)؟رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية

ـــ ما هو الوضع القانوني :تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية

؟لرؤساء الدول من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي والقوانين الداخلية
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ــــ ما هو الإطار القانوني الذي يحكم تحريك الدعوى الجنائية ضد رؤساء 

؟وكيف يقوم المدعي العام بمباشرة الدعوى تلقائيا الدول

لمحاكم الوطنية والمحكمة ــــ كيف يمكن تحديد الدور التكاملي بين ا

الجنائية الدولية المكرسة من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ 

ف وقـــــ ما هو دور مجلس الأمن الدولي في مجال تحريك الدعوى وكذا 

المتابعات؟

:من بين الدراسات السابقة نذكر:الدراسات السابقة

، أطروحة الجزائية للمبعوث الدبلوماسيالحصانة القضائية شادية رحاب، 

.2007مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي لقانون صام إلياس، 

جامعة  دكتوراه في العلوم تخصص القانون،، رسالة مقدمة لنيل شهادة الالدستوري

.2013مولود معمري، تيزي وزو،  

من بين الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث قلة :البحث صعوبات

خصوصا بعد إقرار النماذج التطبيقية  وانعدامالمراجع المتخصصة باللغة العربية، 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

:هج البحثامن

من خلال تحليل النصوص القانونية التي جاء بها التحليليالمنهج تباعبإقمنا

اعد قانونية ثابتة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومقارنتها بما يقابلها من ق

الوصفي من خلال توصيف العديد من في العرف الدولي، كما تم استخدام المنهج 

.التشريعات والنظم القانونيةالظواهر واستعنا بالمنهج المقارن لمقارنة مختلف 

:تقسيم الدراسة



ط

 ارتأينا تقسيم البحث إلى بابينللإجابة عن الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة 

أساس وحدود المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول على أهم الجرائم الباب الأولتناولنا في 

أساس وحدود المسؤولية الجنائية  الفصل الأول:والذي تناولناه في فصلين.الدولية

آليات الباب الثاني أما.أهم الجرائم الدولية لرؤساء الدول الفصل الثانيولرؤساء الدول 

المتابعة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية 

آليات تحريك الدعوى وإجراءات التحقيق أمام  الفصل الأولالدولية وقسمناه إلى فصلين 

ضمانات المحاكمة الفصل الثاني المحكمة الجنائية الدولية في جرائم رؤساء الدول و

.العادلة والعقوبات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية لرؤساء الدول



المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء 

.الدول على أهم الجرائم الدولية
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والسياسي في أوروبا إلى نضوج فكرة الجريمة  الاقتصاديو الاجتماعيأدى التطور 

ورفض التدخل في شؤونها  واستقلالهاالدولية في مواجهة تمسك الحكام بفكرة سيادة الدولة 

موحدة بزعامة البابا بعدما كانت ، وتستانت وكاثوليكرأوروبا إلى ب وبانقسام، الداخلية

.منها الحرية الدينية والحرية السياسيةوبروز شعارات جديدة 

فكرة الدولة  تتدعمفي أوروبا  الاجتماعيةالبورجوازية على النظم  بانتصار

القومية وبدافع من التقدم العلمي والثورة الصناعية التي ساهمت في وفرة الإنتاج المادي 

بين تلك الدول مما أبرز تنافسا شديدا ،مما يستدعي البحث له عن أسواق جديدة لتصريفه

كرست عداءا بين المتحاربين وقهرا ودمارا للشعوب  استعماريةأدى إلى نشوب حروب و

)1(.المستعمرة

وللتخفيف من وحشية تلك الحروب بدأ السعي لتأكيد مبادئ القانون الدولي على 

أسس جديدة تميز بين الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة بسبب الحروب التي 

بمعاهدة  وانتهتسنة  ونبا ومن أبشعها الحروب الأهلية التي دامت ثلاثشهدتها أورو

وتلتها  ،والتي أقرت المبادئ الأساسية الوضعية للقانون الدولي العام )1648واستفاليا(

التي أكدت مبدأ التوازن الدولي )1713أوترختمعاهدة (معاهدات دولية أخرى منها

التي تناولت حرية الملاحة البحرية )1780دمعاهدة الحيا(وق المحايدين وقوتنظيم ح

بالرقيق  الاتجارلتحريم )1815فينامعاهدة (و ،وتنظيم قواعد الحرب في البحار والحياد

)2(.والملاحة الحرة في الأنهار الدولية

من خلال جملة من ، ذه المبادئ الهيكل الأساسي لقواعد القانون الدوليكرست ه

نت أي عمل يخالف قواعد القانون الدولي وتعتبره عملا غير الدولية التي أدا الاتفاقيات

الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،¡المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيعبد االله سليمان سليمان،  )1(

.22ص ¡1992
.66، ص1971، بغداد،مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائيحميد السعدي، )2(
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ما تأكد فعلا من خلال الرد الجماعي الأوروبي على حروب نابليون ووه ،مشروع

الصلح  رولي وأعلنت من خلال مؤتمدخروج عن مبدأ التوازن ال اعتبرتهابونابرت التي 

وعد واعتبرتهصية حروب مسؤولية نابليون الشختلك الالذي أعقب 1815فينا في 

رؤساء الدول عن  معاهدة دولية تعلن مسؤوليةلونت أوعليه كا ،للإنسانية يستحق العقاب

نابليون بونابرت نفسه خارج العلاقات لقد وضع (أعمالهم ضد السلام وجاء في المعاهدة 

وعرض نفسه للمسؤولية ، سلام العالم انتهكللإنسانية إذا ووالمدنية كعد  الاجتماعية

)1().العقابية العلنية

وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عرف المجتمع الدولي أهم 

 اتفاقياتالدولية وأكثرها أثرا في تكوين مبادئ القانون الدولي الجنائي وهي  الاتفاقيات

حول حل المنازعات  واتفاقية،سلمي للنزاعات الدوليةوالتي تناولت الحل ال 1899لاهاي 

كما صدرت عن هذا   ،حول قوانين وعادات الحرب البرية واتفاقية،بالطرق السلمية

)2(.اتفاقيةثلاث عشرة )13(ضمنت ت1907لاهاي واتفاقيات،ثلاث إعلانات المؤتمر

بدأت الأمور تتجه في المجتمع الدولي إلى تكريس نظام دولي  الاتفاقياتبعد هذه 

أبشع الحروب  نمدهشة حيث شهد هذا القر بمفارقاتفي القرن العشرين  اتسمجديد والذي 

وبالمقابل شهد تطورا مذهلا في مجال  ،المدمرة التي لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل

تكريس مبادئ وقواعد القانون الدولي التي أفضت إلى إقامة قواعد قانون دولي جنائي 

لية وعدم الإفلات من العقاب وإنشاء محكمة جنائية دولية لتكريس العدالة الجنائية الدو

عن تلك الجرائم وتقديمهم  نمن خلال ملاحقة المسؤولي، لمقترفي أبشع  الجرائم الدولية

والذين من أبرزهم رؤساء الدول وقادتها نظرا لمكانتهم في ، منهم للاقتصاصإلى العدالة  

على دولهم دولهم وصفتهم الرسمية ووضعهم في القانون الدولي  من خلال ما تتمتع به 

.26ص  ،عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق)1(
)2 WILLIAM BOUNDOM. La Cour Penal International, Le Statut De Rome. Édition du 

seuil. 2000.p13.
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الأساس القانوني لمسؤولية رؤساء وفما ه، وحصانات امتيازاتالمستوى الدولي من 

؟هي حدود تلك المسؤولية؟ وما هي أهم الجرائم التي يتابع بها رؤساء الدولالدول؟ وما

 ةأساس وحدود المسؤولي:الأولالفصل ،التاليينهذا ما سنتناوله في الفصلين 

.أهم الجرائم الدولية لرؤساء الدول:والفصل الثاني.ساء الدولالجنائية الدولية لرؤ
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.أساس وحدود المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول:الفصل الأول

وما أنجر عنها من مآسي إنسانية  1919الحرب العالمية الأولى عام  لانتهاءكان 

ثر الإيجابي في تحريك مبدأ العقاب الدوليودمار كبير على العديد من الدول الأوروبية الأ

الذين تسببوا في تلك المآسي من خلال الدعوة إلى إنشاء قضاء دولي ، على الدول والأفراد

وكانت ¡1919لجنة المسؤوليات ومعاهدة فرساي عبر التدوين النظري في تقرير ، جنائي

زمة وكذلك مسؤولية المهمة الأساسية للجنة محصورة في تحديد مسؤولية الدول المنه

¡1919مارس  29ووضعت تقريرها بتاريخ  ،الأشخاص فيها عن الحرب العدوانية

فيما بعد  والذي جاء فيه تكريس مفاهيم جديدة أسست لمنظومة القضاء الدولي الجزائي

مسؤولية ألمانيا وحلفائها الكاملة عند شن حرب عدوانية ضد المجتمع  وأهمها إقرار

الجنود  وارتكاب، لقوات العسكرية للقوانين والعادات الحربية السائدةا وانتهاك، الدولي

والدعوة إلى ضرورة  ،الألمان لجرائم حرب تقع ضمن طائلة المساءلة الدولية الجزائية

وبذلك تكون )1(.إنشاء محكمة دولية جزائية لمحاكمة جرمي الحرب من دول المحور فقط

 اعتبارة الدولية للأشخاص الطبيعيين دون أسست للمسؤولية الجزائيقد هذه اللجنة 

.لمناصبهم الوطنية

مضامينها على أمرين  اعتمدتفقد  1919جوان  28أما معاهدة فرساي بتاريخ 

تقرير لجنة المسؤوليات السالف الذكر وكذا ما تضمنته مطالعة الفقيهين الفرنسيين :هما

:والأستاذ)عة باريس عميد كلية الحقوق بجام()LARNAUDER(لارنودر:الأستاذ

ووأهم ما أقرته جزائيا ه)أستاذ القانون بنفس الجامعة(DELABRADELLEلابرادلود

)2(.الأفراد في آن واحدومبدأ المسؤولية الدولية الجزائية المزدوجة على الدول  اعتماد

¡2015، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، نون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيقالقاالسيد أبوعيطة، )1(

منظومة القضاء الجزائي الدولي المحاكم الجزائية الدولية والجرائم علي جميل حرب، :وأنظر أيضا.443ص 

.27، ص2015وقية بيروت لبنان، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحق)الموسوعة الجزائية الدولية(الدولية المعتبرة 
.29علي جميل حرب، المرجع نفسه، ص )2(
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الحدث الأبرز  )230(حتى  )227(من وسجلت معاهدة فرساي في موادها

الحماية ومبدأ مقاضاة مرتكبي الجرائم بصرف النظر عن الحصانة و هومن نوعه  الأولو

القضائية الوطنية لهؤلاء الأشخاص وبالرغم من أن المحاكمة لم تكرس إلا أنها رسخت 

.المرؤوسوالجنائية الدولية للرئيس مبدأ المسؤولية 

:مفادهالموجه إليهم بدفاع  الاتهاممحكمة نورمبورغ  دفع بعض المتهمين  بانعقاد

وأن الفرد ليس محل هذه  ،أن القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول بعضها ببعض

حيث أن الأعمال الإجرامية .بالتالي لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية الدوليةوالعلاقة 

،الدول التي ينتمون إليها تحميهم من المسؤولية نأوتعتبر من أعمال الدولة  ارتكبهاالتي 

أن من يرتكب و،أقرت المسؤولية الجنائية الفرديةوأن المحكمة ردت على هذا الدفاع غير 

بصورة مباشرة أمام القضاء ومسؤولا مسؤولية شخصية  عملا مخالفا للقانون الدولي يعتبر

.الدولي الجنائي

يجب ، ولتقرير تلك المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول أمام القضاء الدولي الجنائي

منه نرسم حدود والمبحث الأولرؤساء الدول في لية حدد أسس المسؤولية الجنائنأولا أن

.المبحث الثانيتلك المسؤولية الجنائية في 
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.أساس المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول:المبحث الأول

لأجل التطرق إلى الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول يجب 

المطلب الثاني ونحدد في البداية الوضع القانوني لرؤساء الدول في المطلب الأول  أن

.نتناول فيه موانع المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول

.الوضع القانوني لرؤساء الدول:المطلب الأول

وأ الدول سواء في التشريعات الوطنيةنظر للمركز القانوني الذي يحتله رؤساء 

بجملة من  يتمتع  تجعله ا لهذا المركز من خصوصياتون الدولي ومعلى مستوى القان

القواعد القانونية على مستوى القوانين والتي تقرها له جملة من النصوص  الامتيازات

.الدولية الاتفاقياتويالوطنية وكذا ما تكرسه بعض القواعد الدولية في العرف الدول

نتناوله بشيء من التفصيل في  بحيث تمنح لرؤساء الدول وضعا قانونيا خاصا

الفرع و، الفرع الأول الوضع القانوني لرؤساء الدول في القوانين الداخلية، الفرعين التاليين

.لرؤساء الدول في القانون الدولي يالثاني الوضع القانون

.الوضع القانوني لرؤساء الدول في القوانين الداخلية:الفرع الأول

سلطة في الدولة فإنه يتمتع بمركز قانوني دستوري  رئيس الدولة أعلىباعتبار

سهرت مختلف القوانين الداخلية للدول على تنظيمه من خلال جملة من القواعد الدستورية 

وحالات نهاية أسباب وصلاحياتها في ممارستها والتي تحدد كيفية وصوله إلى السلطة 

كذلك تحددولسياسية إن وجدت إجراءات تحريك مسؤوليته ا، الاستثنائيةووظائفه العادية 
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الأجهزة القضائية الوطنية في حالة قيامه بإحدى جرائم القانون العام  اتجاهوضعه الجزائي 

)1(.طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة باختلافيختلف من دولة إلى أخرى وهو

اءات الأبدية من إجروحيث يسود في الأنظمة الملكية مبدأ حصانة الملك المطلقة 

حيث لا تملك أي جهة سياسية ،  الجزائية على حد سواءوتحريك مسؤوليته السياسية 

قضائية حق  لا تملك أي جهةورة شؤون الحكم أخطاء في إدا ارتكابهمساءلته بسبب 

)2(.متابعته مهما كانت خطورة الجرم المنسوب إليه

من أسس مختلفة لوك مبررات وجودها متستمد اللامسؤولية الجزائية المطلقة لل

عملا بنظرية ازدواجية ذات وعصمته من الخطأ وتتمثل في حرمة ذات الملك المقدسة 

، كما تقوم  نظرية استمرارية الوظيفة الملكية، نيةيالدوالملك التي تجسد السلطتين السياسية 

التي تتجسد من خلال عنصرين أحدهما وظيفي يتمثل في ممارسة الوظيفة الملكية مدى و

يتمثل في حماية الملك من جميع الإجراءات التي تعرقل والعنصر الثاني شخصي وة الحيا

)3(.وظيفته

لامحدودية في الوتظهر ، لامحدوديةلكما تتميز اللامسؤولية في النظام الملكي با

فالملك غير مسؤول ، القانونيةونطاق لا مسؤولية مطلقة دون تمييز بين المسائل السياسية 

يتخذها في إدارة شؤون البلاد أمام الشعب وينتقل عبئ المسؤولية إلى  عن القرارات التي

.الوزراء

كما لا يجوز أن يخضع الملك لأي إجراء قضائي مهما بلغت درجة خطورة 

.الجرائم المنسوبة إليه

رسالة مقدمة لنيل شهادة (¡لقانون الدستورياالمركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي صام إلياس، )1(

مولود معمري،  تيزي وزو،  الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

.1، ص2013
)2( J-BARTHELEMY/P.DUEZ. Traité de droit constitutionnel .Paris. Dalloz. 1993 réédition

éd. Panthéon Assas.2004.P.619.
(3) T. ABLAND. Le Statut Penal du Chef de L’Etat. R F D C. France.3/2002. P 640.
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كما يتمتع الملك بلا مسؤولية شاملة لجميع الأفعال الصادرة عنه دون التمييز بين 

تكون و، التي تكون شخصية خارج نطاق وظائفه الرسميةولرسمية أتلك المرتكبة بصفته ا

عليه لا يمكن متابعته ، وأنها لا محدودة من حيث الزمان لاهذه اللامسؤولية مدى الحياة إ

)1(.حتى بعد تنازله على العرش

لا يختلف مركزه إلا في  الجمهورية فإن رئيس الدولة فيهاأما بالنسبة للأنظمة 

حيث يتمتع في ممارسة وظيفته بحصانة من الخضوع ، الخصوصياتوبعض التفاصيل 

 باستثناءتصاص المحاكم العادية بالنسبة للأعمال المتصلة بممارسة وظائفه الرسمية خلا

 بامتيازاتالتي يتميز خلالها والدستور  الخرق الجوهري لأحكاموحالة الخيانة العظمى 

.المحاكمةوالاتهامإجرائية في مرحلة 

ز القانوني الجزائي الذي يستفيد منه رؤساء الدول وفقا لأحكام القوانين المرك

.الدستورية المقارنة يضمن إفلات هؤلاء من المسؤولية الجزائية

الإطلاق كما وة لا يتصف بالشمولية الدولومع ذلك فإن مبدأ عدم مسؤولية رئيس 

ة أن يتجاوز حدود دوليه فلا يمكن لرئيس الوعل، الشأن بالنسبة للأنظمة الملكيةوه

وإلا كان مسؤولا وفق إجراءات وأشكال خاصة ، التي منحه إياها الدستور الاختصاصات

أمام المحاكم العادية فإنه مكرس له من المسؤولية الجزائية  اؤهفإعأما  ،ا الدستورهحدد

.فقط بالنسبة للأعمال المتصلة بوظائفه الرسمية

 ةراجعبمم ركائز النظام البرلماني هأ بعدما كرس المؤسس الدستوري الفرنسي

تدخل رئيس الجمهورية في  جالاتص ميتقلوللوظيفة الرئاسية الممنوحة الصلاحيات 

بين السلطة  طرديةالخطأ لأن هناك علاقة  إمكانيةلى تقليص إىدأالتصرف مما 

.فلا مسؤولية إلا حيث توجد السلطة، المسؤوليةو

.22سابق،  صالجع مرالصام إلياس،   )1(
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موجب ظهور النظام الرئاسي الفرنسي ب ذمن وبتراجع مبررات عدم المسؤولية

مكانته يصبح مبدأ اللامسؤولية لا ورئيس الجمهورية دوره  استرجعحيث ، 1958دستور

كانت وب إليه ولسه من المسؤولية عن الجرائم التي تنؤلا يمكن إعفاعليه ومبرر له

)1(.مرتبطة بوظيفته الرسمية

مهورية على أن رئيس الجمهورية جأغلب دساتير الدول ذات الأنظمة ال تاستقر

على أساس أن طبيعة الوظائف لا تسمح بإمكانية ، مسؤول جزائيا عن أعمال الوظيفة غير

تتسم هذه اللامسؤولية بكونها مطلقة و، تحريك مسؤوليته الجزائية أمام المحاكم الداخلية

.نهائية أي أنه معفى من المسؤولية حتى بعد زوال الصفة عنهو

انات الدستورية في الأنظمة الجمهورية على قاعدة اللامسؤولية تقوم الحص

في  الاستثناءاتتتمثل وكاستثناءوقاعدة المسؤولية الرئاسية الجزائية ، الجزائية كأصل

)4(.وجرائم القانون العام )3(وخرق أحكام الدستور )2(الخيانة العظمى

صية له تتصل أما بشأن الأعمال التي تصدر عن رئيس الجمهورية بصفة شخ

بوظائفه الرسمية تحكمها قاعدة الحصانة المؤقتة من اختصاص الجهات القضائية الجزائية 

)1( PH. ARDONT. Les Responsabilités Politique et Pénale des chefs d’Etat. des

chefs de gouvernement et des ministres, R I D C, France. 2/2002.P.476.
ثم في )عن العرشحالات تنازل الملك (1791سبتمبر 3وردت عبارة الخيانة العظمى في فرنسا بموجب دستور  )2(

تضمن لأول مرة النص ف1996الصادر في  يأما الدستور الجزائر)68م (1848ودستور  1830و 1814يميثاق

معدل  158/1على مسؤولية رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه، بموجب المادة 

07بتاريخ  14، الجريدة الرسمية العدد 177المادة في 2016مارس  6:المؤرخ في ،01/16بموجب قانون رقم 

.2016مارس 
أما خرق أحكام الدستور فيتمثل في امتناع رئيس الجمهورية عن أداء الوظائف المخولة له بمقتضى أحكام الدستور، )3(

.أو تجاوز صلاحياته الدستورية على نحو يتنافى وممارسة العهدة الرئاسية
وضعت بعض الدساتير مفهوما واسعا لمبدأ مسؤولية رئيس الجمهورية، وذلك بتكريس إمكانية :لعامجرائم القانون ا)4(

مساءلته عن الجنايات والجنح وفق قانون العقوبات، وتبقى المسؤولية عن جرائم القانون العام مسؤولية سياسية بالنظر 

.إلى الجهة المختصة  بالاتهام والمحاكمة والجزاء
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العادية طيلة فترة عهدته الرئاسية ويترتب على ذلك تأجيل تحريك الدعوى العمومية ضد 

)1(.رئيس الجمهورية إلى الفترة التي تزول عنه الصفة الرسمية

انة قضائية جزائية بمقتضى قواعد دستورية يستفيد رئيس الجمهورية من حص

التي تخرج عن  اتمستقرة تهدف إلى تعطيل إجراءات الدعوى العمومية تجاه التصرف

هي لا تعد إعفاء له من المسؤولية بل تقتصر على منع إجراءات الدعوى ونطاق وظيفته 

.مؤقتا طيلة عهدته الرئاسية

اق الحماية التي يستفيد منها رئيس نطولقد انقسم الفقه إلى رأيين حول طبيعة و

يرى أصحاب الموقف الأول ،الجمهورية بالنسبة للأعمال المنفصلة عن وظيفته الرسمية

لا وبأن رئيس الجمهورية يتمتع بامتياز إجرائي يحميه من المثول أمام القضاء العادي 

)2(.سلطة منتخبة فيجوز تحريك إجراءات اتهامه إلا من طر

ني فيرى أصحابه أن رئيس الجمهورية يتمتع فقط بحصانة قضائية أما الرأي الثا

يترتب على ذلك وقف أي وجزائية مؤقتة بالنسبة للأعمال الأجنبية عن وظيفته الرسمية 

)3(.إحالتها إلى ما بعد نهاية الوظيفة الرسميةوإجراءات محتملة طيلة مدة عهدته الرئاسية 

ملكية  للدول بمختلف أنظمتها الدستوريةالنصوص القانونية الداخلية  وباستقراء

جملة من الحصانات أحاطت بها  اعتمدتبرلمانية نجد أنها وكانت أم جمهورية رئاسية أ

رئيس الدولة جعلت وضعه القانوني في نطاق القوانين الداخلية في غنى من المسؤولية 

(1) L.FAVOREU. De la responsabilité pénale à la responsabilité politique du président

de La république. R I D C, France.1/2002.P.08.
)2( E.DZEUZE. Un éclairage nouveau sur le statut pénal DU Président de la

république. sur LA Décision N/98-408 DU.22 JANVIER 1999 du conseil constitutionnel.

R.S.C, Suisse,3/1999.P.509.
)3 DEL. Pérée. La Responsabilité du chef de L’etat .Brèves Observations

comparatives. R.I.D.C. France, 1/2002.PP.38.39.
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ه من العقاب بمناسبة الجزائية أمام الجهات القضائية الوطنية مما يؤدي إلى إمكانية إفلات

لجرائم جنائية مما يستوجب إعادة النظر في هذه المسائل في نطاق القواعد  اقترافه

.العدالة الجنائيةويمكن تكريس مبادئ حقوق الإنسان  وبالتالي الدستورية

.الوضع القانوني لرؤساء الدول في القانون الدولي :الثانيالفرع 

ظم الوضع القانوني لرؤساء الدول وممثلي الدول التي تن تعتبر القواعد القانونية

ينحصر مجال أعمال الحصانة القضائية الجزائية  هوعلي، دوليةالأجنبية قواعد قانونية 

.النظام القانوني الدولي الأجنبية فيلرؤساء الدول أمام المحاكم 

حيث .يتمتع رؤساء الدول بمقتضى قواعد القانون الدولي بمركز قانوني متميز

التي وأمام القضاء الجزائي الأجنبي  الامتيازاتواطتهم قواعده بجملة من الحصانات أح

التي بمقتضاها لا وتشكل أبرز العناصر التي يتكون من المركز القانوني  لرئيس الدولة 

يجوز للمحاكم الأجنبية القيام بأي إجراء قضائي في مواجهة رؤساء الدول مهما كانت 

)1(.نسوب إليهمفعل الملخطورة اوطبيعة 

هذه القاعدة التحصينية  تمكن رؤساء الدول من الإفلات من المسؤولية الجزائية

خصوصا من خلال سعة نطاقها بحيث يتمتع بها الرئيس حتى بعد زوال الصفة الرسمية 

.عنه

تجنب رؤساء تعد هذه الحصانة إعمال لقاعدة عرفية مستقرة في القانون الدولي 

قضائية أمام المحاكم الجزائية الأجنبية طيلة فترة تواجده في منصب  الدول أي إجراءات

.رئيس الدولة

يتمتع رئيس الدولة طيلة فترة أدائه وظائفه الرسمية بحصانة قضائية جزائية كاملة 

التصرفات وويمتد نطاق هذه الحصانة إلى كل الأعمال ، مطلقة أمام المحاكم الأجنبيةو

.44سابق، صالمرجع الصام إلياس، )1(
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فداحة الجرائم وأبسبب خطورة  استثناءهذه القاعدة أي ولا يرد على ، الصادرة عنه

وتتسم هذه القاعدة القضائية الجزائية التي تحصن رؤساء الدول من المتابعة ، المنسوبة إليه

المثول أمام الجهات القضائية الأجنبية بالإطلاق حيث تمتد إلى جميع الأعمال مهما كانت و

إن كانت ووحتى ، د رئيس لدولة على إقليمهاومهما كان سبب تواج، ةالقانوني طبيعتها

، الجهات القضائية الأجنبية اتجاهجرائم دولية لا يعد سببا لحرمانهم من الحصانة القضائية 

كما أكدت في العديد من المناسبات الجهات القضائية الوطنية على أنه لا يمكن بأي حال 

ا كانت طبيعة وخطورة من الأحوال تحريك إجراءات متابعة رئيس دولة أجنبي مهم

)1(.الجرائم المنسوبة إليه

2002فيفري  14:كما جاء في القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ

وجود قاعدة في القانون الدولي العرفي تتضمن  استخلاصتأكيد أنها لم تتوصل إلى 

وائم حرب أجر ارتكابعلى الحصانة القضائية لرئيس الدولة في وظيفته بسبب  ااستثناء

)2(.جرائم ضد الإنسانية

بحصانة قضائية جزائية كاملة من المتابعات  ميتمتع رؤساء الدول في وظيفته

الأعمال ودون التمييز بين أعمال الوظيفة  ،القضائية من طرف الجهات القضائية الأجنبية

.بمنصب الرئاسة التحاقهالخاصة كما تمتد إلى الأعمال قبل 

أن  اعتبارفة بالحصانة القضائية الجزائية يجد أساسه في إحاطة أعمال الوظي

بالتالي لا يجوز لأي جهة قضائية غير الجهات و،الأعمال تنسب إلى الدولة في حد ذاتها

.أعمال دولة باعتبارهاالقضائية الوطنية النظر فيها 

2004-دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، طفي النظرية الدبلوماسيةعطا محمد صالح زهرة، )1(

.236ص
)2(

http://www.cij-cij.org:قرار محكمة العدل الدولیة في قضیة الكونغو ضد بلجیكا
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أما الأعمال الأجنبية عن الوظائف الرسمية فهي تهدف إلى ضمان أداء رئيس 

)1(.ة لوظائفه التمثيلية الدولية على أحسن وجهالدول

زيارة وويتمتع رئيس الدولة بتلك الحصانات سواء كان في زيارة رسمية أ

.خاصة

الجهات القضائية الممنوحة لرؤساء الدول تمنع الحصانة القضائية الجزائية 

ى أخرى لا تختلف من فئة تمثيلية دولية إل فهي، مهضد اختصاصهاالأجنبية من ممارسة 

يهم لددون طبيعتها القانونية وتمتد هذه الحصانة إلى عدة أشخاص ، إلا في نطاقها القانوني

المبعوثين ، الوزراء، ورؤساء الحكومات، الصفة التمثيلية الدولية على غرار رؤساء الدول

المؤقتة لدى المنظمات الدولية وممثلي ووفود الدول الدائمة ، القنصليينوالدبلوماسيين 

ويختلف نطاق الحصانة من فئة إلى أخرى فمثلا رؤساء .وظفي المنظمات الدوليةوم

القناصلة وكاملة في حين يتمتع الوزراء والدول يتمتعون بالحصانة جزائية مطلقة 

تقتصر على أعمال الوظيفة دون سواها  وموظفي المنظمات الدولية بحصانة جزائية نسبية

)2(.لا تمتد إلى الجرائم الخطيرةو

معايير  اختيارمن المستقر عليه في القانون الدولي أن الدولة تملك حرية تامة في 

لا يحد هذه الحرية إلا القيود التي يفرضها و،القضائي الجزائي اختصاصهاممارسة 

فالحصانة ليست إعفاء من تطبيق  ،والتي من بينها الحصانات الدبلوماسية،  القانون الدولي

ماية إجرائية تعطل حق الجهات القضائية الأجنبية في تحريك قانون العقوبات بل هي ح

القضائي  الاختصاصمن  استثناءوبالتالي فهي تعد ، الدعوى العمومية ضد ممثلي الدول

ن طبيعة الدفع المقدم أالفقه بش انقسموعلى هذا الأساس ، ليست إعفاء من تطبيق القانونو

، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العامالحسن محمد عبد المطلب،)1(

.205ص -2005مصر الإسكندرية، 
)2( T.BORNARDEZ.LA Conférence des nations unies sur les relations Consulaires.

A.F.D.I. France, 1963. P.104.
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ت بمباشرة إجراءات قضائية ضد رئيس للجهات القضائية الأجنبية التي تكون قد بادر

؟أم دفع بعدم قبول الدعوى الاختصاصدفع بعدم وهل ه ،دولة

بسبب الحصانة التي يتمتع بها   الاختصاصالرأي الأول يرى أنه يتم الدفع بعدم 

الدفع بالحصانة يكون في الأساس أمام الجهة القضائية رأي منتقد لأن وهورئيس الدولة 

أما المحاكم غير المختصة أصلا فلا حاجة للدفع أمامها  الاختصاصالتي ينعقد لها 

.بالحصانة القضائية الجزائية

دفع إجرائي وبالحصانة القضائية ه الاحتجاجالراجح بأن ووه نويرى رأي ثا

 بالاختصاصوعليه فموضوع الحصانة القضائية الجزائية لا يتعلق ،بعدم قبول الدعوى

ومنه فالقاضي الوطني ملزم بعدم قبول الدعوى التي ، ختصاصالاولكنه مرتبط بممارسة 

)1(.يختص بنظرها بصورة عادية في حالة الأشخاص المتمتعين بالصفة التمثيلية الدولية

وجود إجراءات  ضبعدم قبول الدعوى يفتروأ الاختصاصلكن الدفع بعدم 

من تقرير قاعدة ما يتعارض مع الغرض وجزائية تم تحريكها ضد رئيس دولة أجنبي وه

الحصانة القضائية التي ترمي إلى تفادي أي إجراء من شأنه مضايقة المتمتع بالصفة 

)2(.التمثيلية

.موانع المسؤولية الجنائية لرؤساء الدولوأسباب الإباحة  :المطلب الثاني

عمله المجرم بخضوعه  ةتعني المسؤولية الجنائية وجوب تحميل الشخص تبع

.لمقرر لهذا العمل في القانونللجزاء العقابي ا

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسيشادية رحاب، )1(

.80، ص2007لوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،القانونية، كلية الحقوق والع
الحصانة القضائية ((جاء في تعليق بعض أعضاء لجنة القانون الدولي في تعليقهم على تقرير المقرر الخاص حول )2(

ة لا على أن تقرير الاختصاص يسبق منطقيا مسألة الحصانة وعليه فإن مسألة الحصان))الجزائية الأجنبية لممثلي الدول

.تطرح أصلا إلا بعد تقرير المحكمة اختصاصها بنظر القضية
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يتضح للمتتبع لتطور فكرة المسؤولية الجنائية عبر حقب تاريخية متعاقبة توصلت 

ومن أهم هذه المبادئ القول بان ، ترتبط بهاوإلى إيجاد بعض المبادئ التي تقوم عليها 

بذت بعد أن ن، تماشيا مع مبدآ شخصية العقاب، المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية

والقول بوجوب توافر الصلة النفسية تطبيقا ، الحديثة فكرة المسؤولية الجماعيةالمجتمعات 

."لا مسؤولية دون خطأ"لمبدأ 

والقائم على ضرورة تكريس مبدأ المسؤولية الفردية لم تحترم على نح الاتجاههذا 

 ،نائياج ةبعد أن كرست بعض التشريعات الحديثة مسؤولية الأشخاص المعنوي، مطلق

الأمر الذي أدى إلى خلاف فقهي بين من لا يرى ضرر في الأخذ بالمسؤولية الجنائية 

)1(.ومن يربطها بالشخص الطبيعي فقط،  للشخص المعنوي

فيما يتعلق بمسألة البت في  هذا الخلاف إلى مجال القانون الدولي قلتوان

يتمسك بمبدأ وي جنائيا فمن ينكر مسؤولية الشخص المعنو، المسؤولية الجنائية لدولة

الفقهاء في هذا  انقسمو ،شخصية العقاب لا يمكنه القبول بفكرة المسؤولية الجنائية للدولة

مذهب يقول ومذهب يقول بمسؤولية الدولة وحدها :الموضوع إلى ثلاث مذاهب هي

،ص الأفراد وحدهم بالمسؤولية الجنائية الدوليةصومذهب يخالفرد معاوبمسؤولية الدولة 

في وصاحب الحظ الأوفر من التأييد في الفقه و،الأقوى الاتجاهووهذا المذهب الثالث ه

التي سبقتها  الأعمال التحضيريةوفقد كانت محاكمات نورمبرغ ،  الأعمال الدولية المتعددة

التي نصت على وجوب 1919أكدته معاهدة فرساي وبمثابة تأكيد واقعي لما سبق 

دون أن تشير ، ض كبار المسؤولين الألمان عن جرائم الحربالثاني وبعغيوم  محاكمة

المسؤولية الجنائية  1943وكما قد حصر تصريح موسك، إلى محاكمة الدولة الألمانية

ليه لائحة لندن في مادتها ما نصت عوالشعوب وهوبالأفراد فقط دون الإشارة إلى الدول 

)1( Jean CONSTANT, la responsabilité pénale des personnes morales, R I D P. France,

1951. p.600.
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وشخصيا أ ارتكبواص الذين إن المحكمة تختص بمحاكمة وعقاب كل الأشخا"الأولى

....".بصفتهم أعضاء في منظمات أثناء عملهم لحساب دول المحور إحدى الجرائم التالية

:يليكما وقد جاء في حكم المحكمة ما 

¡)نظرية(الجرائم الدولية وليسوا كائنات مجردة اقترفواإنهم رجال أولائك الذي "

ي إلا بعقاب الأفراد الطبيعيين مقترفي هذه نصوص القانون الدول احتراموكفالة  ولا يمكن

"الجرائم

من حكم محكمة نورمبرغ فجاء  القانون الدولي المبادئ المستقاةصاغت لجنة  دوق

يخضع وإن كل شخص يرتكب عملا يعد جريمة دولية يكون مسؤولا (المبدأ الأول

).للعقاب

المعاقبة عليها ولجماعية منع جريمة الإبادة ا اتفاقيةاء في المادة الرابعة من كما ج

أي من الأفعال الأخرى المذكورة والإبادة الجماعية أ مرتكبويعاقب ":يليما 1948لسنة 

أفراد  وموظفين عامين أوسواء كانوا حكاما دستوريين أ )1()الاتفاقيةمن (في المادة الثالثة 

.وهكذا ترسخت فكرة المبادئ القائلة بمسؤولية الحكام دون الشعوب

رى الأستاذ عبد االله سليمان سليمان رجاحة هذا التوجه مما يحققه في تأكيد فكرة ي

الانتقامتؤكد العدالة بدل  الجريمة الدولية ووجوب معاقبة مقترفيها بموجب مبادئ قانونية

فإنزال العقاب ، ما يتحقق من خلال إقرار المسؤولية الفردية عن الجرائم الدوليةوهو

حتى في الدول وأمر غير عادل وهون الظلم للأبرياء من أفراد الشعب ة فيه كثير مبالدول

القرارات التي تترتب عنها أفعال  اتخاذالأكثر ديمقراطية لا يمكن أن يتشارك الجميع في 

 اتخاذومنه توقيع العقاب على الدولة يمس بأشخاص بعيدين عن سلطة ، مجرمة دوليا

)2(.قرارات يتهربون  من مسؤوليتهم الجنائيةال اتخاذالقرار مما يجعل المسؤولين عن 

.1948منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  اتفاقيةمن المادة الرابعة )1(
.130سابق، ص المرجع الليمان، عبد االله سليمان س)2(
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بالمسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية يتضمن معنى تفويت الفرص  الاعترافإن 

غامرات الشخصية معلى المجرمين الحقيقيين في الإفلات من العقاب بحيث لا تبقى ال

.أمجاد شخصيةولأجل تحقيق مصالح الشعوب بمصائر  الاستهتارو

بدأ المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية بعدة مبادئ هامة في نطاق لقد تعزز م

القانون الدولي على القانون الداخلي وسموالقانون الدولي الجنائي نذكر منها مبدأ سيادة 

وكذا ،  حيث أصبح الفرد مسؤولا جنائيا في نطاق القانون الدولي الجنائي مسؤولية مباشرة

الأمر الصادر من بالاحتجاجمبدأ عدم جوازوالحاكم وأةمبدأ مسؤولية رئيس الدول

ولكن هذه المسؤولية لشخص رئيس الدولة ، المسؤولية الجنائية  للفردمن  للإعفاءالرئيس 

تتمثل في بعض حالات  الاستثناءاتعن الجرائم الدولية ليست مطلقة لكن ترد عليها بعض 

نسب لرئيس الدولة نتناولها في الفرعين المسؤولية لبعض الأفعال التي ت امتناعوالإباحة 

.التاليين

.أسباب الإباحة لأفعال رؤساء الدول :الفرع الأول

يقصد بأسباب الإباحة في القوانين الداخلية الأحوال التي يعتبرها القانون كافية 

أسباب الإباحة وإعادته إلى نطاق المشروعية ولتجريد الفعل المجرم من الصفة الإجرامية 

لقوانين الداخلية أسباب موضوعية ترد على الفعل نفسه لتخرجه من دائرة التحريم في ا

ة عإطا، ذلك بإسقاط الركن الشرعي للجريمة ومن أسباب الإباحة في القوانين الداخليةو

، الدفاع الشرعي وحالة الضرورة ورضا المجني عليهوتنفيذ أمر السلطة والقانون 

بحيث يقر بأسباب الإباحة التي  الاتجاهمع هذا )1(التقليدي ويتماشى القانون الدولي الجنائي

ة الأمر الصادر من عإطاوحالة الضرورة والدفاع الشرعي وتتمثل في المعاملة بالمثل 

:التي سنناقشها فيما يليو،رضاء المجني عليهوالرئيس 

.1998يقصد بالقانون الدولي الجنائي التقليدي ما قبل وضع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  )1(
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.للإباحة بكسبالمعاملة بالمثل :أولا

ضد الدولة المعتدية بعمل  الدولة المعتدي عليهتتمثل المعاملة بالمثل في رد فعل ا

في الأصل عمل غير وفالعمل الذي قامت به الدولة كرد فعل ه ،غير مشروع مماثل

خاليا من أي والمؤيدة لمبدأ المعاملة بالمثل يعد مبررا  الآراءمشروع ولكن بحسب بعض 

رونها مجرد معاملة فهم يعتبعليهوالشر بشر مثله  إذ يقصد من خلاله مجابهة  اعتداء

أفعال قسرية منافية للقانون تتخذ "م تعريف المعاملة بالمثل بأنهات،عدالة خاصةوخاصة أ

أفعال غير مشروعة دوليا "كما قال عنها أوبنهايم  بأنها )1("ردا على أفعال منافية للقانون

رة حتى توافق مسموح به لإكراه الدولة الأخي كاستثناء، تتخذ من قبل دولة ضد دولة أخرى

عمل ":كما قيل عنها أيضا بأنها "عن جريمة دولية على التسوية المناسبة للخلاف الناجم

)2("موجه ضد دولة معتدية من أجل إجبارها على العودة للشرعية غير مشروع 

وبناءا على هذا التوجه تستطيع الدولة اللجوء إلى القيام بعمل رادع لإرغام 

يمكن تحديد شروط ومنه بعمل مماثل لعدوانه  الانتقاموعن عدوانه  الخصم المعتدي للكف

:المعاملة بالمثل في

يجب أن يكون الفعل غير المشروع الذي قامت به الدولة ردا على فعل غير  -)1

.مشروع سبقه من قبل الدولة الأخرى

عدوان الذي تعرضت له أن يكون ذلك الفعل غير المشروع متناسبا مع ال -)2

.لةالدو

.7، ص1973، رص، القاهرة، محق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائيمحمد محمود خلف،  )1(
.147سابق، صالجع مرالعبد االله سليمان سليمان، )2(
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الحصول على حقها المهدور بالوسائل وألا تتمكن الدولة من صد العدوان أ -)3

)1(السلمية

ونظرا لخطورة الأخذ بهذا المبدأ الذي يبرر للدولة أن تنتصف لنفسها من خلال 

يدفعها والاتجاهفإن الفقه الحديث بدأ ينكر على الدولة هذا ، لجوئها إلى المعاملة بالمثل

.القوة في العلاقات الدولية في أوقات السلم استخدامالسلمية وعدم ل والحل مبالتزاالتقيد 

لكن في أوقات الحرب فإن مبدأ المعاملة بالمثل مازال يجد مصوغاته من خلال 

من الوقاية إلى المماثلة لفعله مما يؤدي ردع المعتدي الذي يخشى من الأعمال المضادة

.حدوث العدوان

.كسب للإباحة الدفاع الشرعي:ثانيا

تنص القوانين الداخلية على الدفاع الشرعي كحق طبيعي لكل إنسان لرد العدوان 

القوة اللازمة لصد العدوان الواقع استخدامإمكانية وماله ومفاد هذا الحق هوعن نفسه 

حق للدولة يتيح لها ووعملا بهذا المفهوم يسلم المجتمع الدولي بأن الدفاع الشرعي هعليه

إن حياة "....يقول مونتسكيو الاتجاهوفي هذا ، ع عن نفسها ضمانا لحقها في البقاءالدفا

يحق للدولة ، الشرعي حالة الدفاعفكما أنه يحق للناس أن يقتلوا في ، الدولة كحياة الأفراد

فالدولة لها الحق في أن تحارب لأن بقاءها حق ككل ....أن تحارب حفاظا على نفسها

)2(."بقاء آخر

31تتفق هذه الشروط مع ما ذهب إليه حكم محكمة التحكيم الدولي في ظل عصبة الأمم في الحكم الصادر عنها في )1(

في دعوى البرتغال ضد ألمانيا التي غزت أنغولا البرتغالية والذي حددت المحكمة من خلاله شروط  1928جويلية 

:المعاملة بالمثل على النحو التالي

.أن يكون الدافع على إتيان أفعال المعاملة بالمثل ارتكاب فعل سابق عليها مخالف لقانون الشعوب -

.أن تقوم الدولة المعتدي عليها بإنذار الدولة  المعتدية بالكف عن عدوانها مع عدم الاستجابة لهذا الإنذار -

.بة عليهاأن يكون هناك تناسب بين أفعال المعاملة بالمثل والجريمة المترت -
.393سابق، صالمرجع المحمد محمود خلف، )2(
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من هذا التجريم الحروب  استبعدالعرف الدولي إلى تحريم الحروب  اتجها بعده

من  51ا التوجه بنص المادة ذوقد توج ه، التي تقع للدفاع الشرعي بهدف رد العدوان

:ميثاق الأمم المتحدة التي جاء نصها

وينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أوليس في هذا الميثاق ما يضعف أ"

ذلك وقوة مسلحة على أحد أعضاء هذه الهيئة  اعتدتذا إع عن نفسهم جماعات في الدفا

كما كرس ....."الدوليين الأمنوتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم يإلى أن 

أمن البشرية لعام والمبدأ نص المادة الثامنة من مشروع تقنين الجرائم ضد سلام هذا 

الدولة قوتها المسلحة ضد  استخدامان يتضمن يعد جريمة دولية كل عدو":بقولها 1954

تطبيقا وتنفيذا لقرار أوالجماعي أوير الدفاع الشرعي الوطني أغدولة أخرى لأغراض 

.لتوصية هيئة متخصصة من هيئات الأمم المتحدة

:المتمثلة فيووقد تبنى الفقه الدولي جملة من الشروط قيام حق الدفاع الشرعي 

.حق الدفاع وجود عدوان ينشئ -)1

.الدفاع ضد هذا العدوان -)2

فالنسبة للشرط الأول المتمثلة في وجود عدوان ينشئ حق الدفاع هناك جملة من 

بمعنى أنه ، لم ينته بعدوالشروط مرتبطة بالعدوان تتمثل في أن يكون العدوان حالا أي قام 

دوان المزعوم الذي قد بحجة الوقاية من الع الاعتداءلا يجوز أن يكون الدفاع سابقا لفعل 

العدوان إذ يعد في هذه  انتهاءكما لا يجوز أن يكون الدفاع لاحقا بعد ، يحدث مستقبلا

)1(.ليس من قبيل الدفاع الشرعيوانتقاماالحالة 

يرى أن العدوان الذي  اتجاه، اتجاهينالفقه الدولي حول هذه المسألة إلى  وانقسم

التحضير ولقانون الدولي يعتبر مجرد التهديد أا يكون على وشك الوقوع يعد حالا لأن

.62، ص1979،، القاهرة، مصرالجريمة الدوليةحسنين إبراهيم صالح عبيد، )1(
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القوة يعد جريمة دولية تعطي الحق للطرف الآخر الدفاع الشرعي في مواجهة  لاستخدام

المادة الخامسة من لائحة ومن لائحة لندن  السادسةما نصت عليه المادةوهوهذه الجريمة 

.ب يعد جرائم ضد السلامتحضير للحروتدبير أوتا بأن كل تخطيط أنصاللتان وطوكي

الثاني فقد أنكر فكرة أن يكون العدوان حالا بمجرد أن يكون على  الاتجاهأما 

المضاد له  لإذ يتطلب الأمر وجوب البدء في العدوان فعلا لكي يبرر العم، وشك الوقوع

ما جاءت به المادة الأولى من تعريف الأمم المتحدة والمتمثل في الدفاع الشرعي وه

لحة من دولة ضد سالقوة الم استخداموالعدوان ه((وهو1974:بتارخان الصادر للعدو

وه يعد هذا الرأيو...)).السياسي لدولة أخرى الاستقلالوالسلامة الإقليمية أوالسيادة أ

القوة في  استخداماستبعادوتكريس مبدأ الحل السلمي والأقرب إلى التوجه الدولي نح

)1(.القانون الدولي

أن يرد هذا العدوان على أحد الحقوق وا يشترط في العدوان أن يكون مسلحا كم

.التي يعتبرها القانون الدولي جوهرية للدولة

حق يوه ةهام قاعدة قانونيةفي العرف الدولي  استقروعلى هذا الأساس 

 استخداممما يجعل لهذا الشعب الحق في ، الوطني استقلالهاوالشعوب في تقرير مصيرها 

.تقرير مصيرهواستقلالهالقوة كدفاع شرعي  لنيل حقه في ونف الع

المنشئ لحق الدفاع  الاعتداءهناك شروط يجب أن تتحقق في كما أوضحنا

:هي تتمثل فيوالشرعي 

ما يعرف بشرط وهوالوسيلة الوحيدة لصد العدوان وأن يكون الدفاع ه-)1

في مسألة يمكن أن تحل بوسائل غير  القوة باستخداماللزوم أي من غير المعقول أن يسمح 

.القوة

.أن يوجه الدفاع إلى مصدر العدوان دون سواه -)2

.154سابق، صالمرجع العبد االله سليمان سليمان، )1(
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بالقدر  الالتزامأي ، أن تكون القوة المستخدمة للرد على العدوان متناسبة معه-)3

إذا تجاوز هذا الحد و، تجاوزود العدوان دون مبالغة أالكافي لصوالضروري من الشدة 

حق الدفاع  باستخدامويجوز مقابلتها  في وضع الجريمة الدوليةمن التناسب أصبح 

)1(.الشرعي في مواجهتها

ل أوعلى هذا الأساس فإن رئيس الدولة كممثل لدولته على المستوى الدولي لا يس

يخرج كافة تصرفاته الدفاعية  وق شروطه السالفة فلحق لدفاع الشرعي و استخدامهعند 

.أية مسؤوليةعليها رتب يلا وعلها من الأعمال المشروعة يجو،ويلغي عنها صفة التجريم

.كسبب للإباحة حالة الضرورة:ثالثا

تجعله ، هي ظروف يجد الشخص نفسه فيها لا دخل له في حدوثهاحالة الضرورة 

الجريمة للتخلص  ارتكابماله مما قد يضطره إلى وأمام خطر جسيم قد يهدده في نفسه أ

ومنه يقال أن ، ه فليس من العدل أن يحاسب على هذا الفعلمن ذلك الشر المحدق وعلي

.الضرورة لا يحكمها قانون

الفقهاء في التكييف القانوني لحالة الضرورة فمنهم من يراها حالة  اختلفلقد 

الذي يبيحه المشرع في ظروف الضرورة التي وترتبط بالفعل المرتكب نفسه ، موضوعية

بالتالي فهي من أسباب الإباحة ولتوازن بين المصالح وقع فيها الشخص بناء على نظرية ا

تمثل ضغطا على إرادة الفاعل تمنعه من حرية ، منهم من يراها بأنها حالة شخصيةو

)2(.بالتالي فهي من موانع المسؤوليةوالاختيار

عن هذا الخلاف الفقهي فإن حالة الضرورة تتطلب بعض الشروط  وبغض النظر

.في فعل الضرورةوالواجب توفرها في الخطر

.156سابق، صالمرجع العبد االله سليمان سليمان، )1(
، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، عدد قانون الدولي الجنائيدراسات في المحمد محي الدين عوض، )2(

.339،  ص1965مارس 
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يكون سببا لحالة الضرورة  لكيالخطر الواجب توفرها في شروط لبالنسبة لأما 

:هيف

خوف ويبعث في نفس الشخص هلعودا فعلا يجب أن يكون الخطر موجو -)1

.ليس مجرد أوهامو، يجعله يخشى على نفسه وماله

.طأن يكون الخطر جسيما بحيث لا يكفي التحجج بوجود خطر بسي -)2

 نبالتالي لا يمكوأي أنه على وشك الوقوع ، وأن يكون الخطر الجسيم حالا -)3

.تبرير حالة الضرورة على خطر مستقبل

كان الخطر ناشئ من  افإذ، لإرادة الفاعل دخل في حلول الخطرأن لا يكون  -)4

.فعله فليس له أن يحتج بأعمال الضرورة

تحمل الخطر في المسائل التي فيها أن لا يكون القانون قد ألزم الفاعل ب -)5

بطبيعتها المخاطرة معينة بغرض القانون مواجهتها بأساليب معينة فلا يجوز للفاعل أن 

.بحالة الضرورة لدرء لخطر الاحتجاجويلجأ إلى أفعال لا يجيزها القانون 

:هماأما بالنسبة لشرط فعل الضرورة فهي تتمثل في شرطان أساسيان 

الضرورة لمواجهة الخطر المحدق للتخلص منه فإذا حاد عن ن يوجه فعل أ -)1

.هذا التوجه عد فعل الضرورة جريمة يستحق فاعلها الجزاء

فإذا ، من الخطرالوسيلة الوحيدة للتخلص وأن يكون فعل الضرورة ه -)2

)1(.تعددت وسائل درء الخطر وجب الأخذ بأقلها  ضررا

ن أن الدولة في نطاق القانون الدولي بالخصوص الفقهاء الألماويرى بعض الفقه 

صيانة مصالحها وبحالة الضرورة للمحافظة على نفسها أ الاحتجاجالجنائي تستطيع 

.394سابق، صالمرجع المحمد محمود خلف، )1(
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ولكن ، أدى ذلك إلى القيام بعمل عدواني على دولة ثالثة بريئةوول، الحفاظ على كيانهاو

من التطبيق في  حالة الضرورة استبعادغالبية الفقه تعارض هذا الرأي  وتميل إلى وجوب 

:ذلك لعدة أسباب منهاوالمجال الدولي 

أن حالة وهوأن الأخذ بقاعدة الضرورة يؤدي إلى موقف متناقض  -)1

هذا الموقف يعطي لهذه وعلى دولة ثالثة بريئة  الاعتداءحق الضرورة تعطي للدولة 

ر الفعل لا يمكن للقانون أن يبرومبرر وهوحق الدفاع الشرعي  استعمالالأخيرة حق 

.ونقيضه

معنوي يختلف عن الشخص الطبيعي لأن هذا الأخير له  الدولة شخصأن  -)2

أمر غير وارد ووه، ميل طبيعي غريزي لحماية مصالحه ورعايتها من كل خطر يتهددها

.يملكها الأفراد الطبيعية التيا لا تملك الغرائز هلأن بالنسبة للدولة

على غيرها من الدول  بالاعتداءورة للقيام خشية أن تستغل الدول حالة الضر -)3

)1(.في غياب سلطة قضائية دولية يمكنها التحقق من حالة الضرورة

رضا المجني عليه فهي تخرج عن وأما فيما يخص حالتي إطاعة أوامر الرئيس 

.الدول في نطاقها القانون الدولي الجنائي ءموضوع دراستنا فيما يخص مسؤولية رؤسا

القانون الدولي الجنائي بعد إقرار نظام روما الأساسي للمحكمة أما في إطار 

كان مكرس في القانون الدولي الجنائي من ما استبعدالجنائية الدولية فما يلاحظ عليه أنه 

من  31فقط بتحديد موانع  المسؤولية نص المادة  اكتفىوموانع المسؤولية وأسباب الإباحة 

.المسؤولية الجنائية ناعامتالنظام الأساسي بعنوان أسباب 

لجنائية لرؤساء اوهي التي نتناولها في الفرع الثاني بعنوان موانع المسؤولية 

.الدول

.82سابق، صالمرجع الحسنين إبراهيم صالح عبيد، )1(
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.موانع المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول:الفرع الثاني

:لقد جاء في الباب الثالث من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعنوان

الإشارة إلى بعض موانع المسؤولية الجنائية  31في المادة .الجنائيالمبادئ العامة للقانون 

المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في النظام  لامتناعالتي تضاف إلى الأسباب الأخرى 

هي و)1(.مؤكدة على أن الفرد لا يسأل عنها جنائيا 01التي تناولتها الفقرة والأساسي 

عن  عحالة الدفا)ثانيا"حالة السكر "أولا "قصور عقليوحالات المعاناة من مرض أ

:التاليوالتي نفصل فيها على النحو)رابعا(حالة الإكراه)ثالثا(النفس

.العقليالقصور وحالة المعاناة من المرض  :أولا

بأنه لا يسأل الشخص جنائيا إذا )1(من الفقرة )أ(مقطعالنص عليها في ال جاء

قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم ويعاني مرضا أ((السلوك  ارتكابهوقت  نكا

 قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضياتوأ، طبيعة سلوكهومشروعية أ

)).القانون

سلبيسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة في قضية  الابتدائيةلقد تعرضت الدائرة 

لمتهم في حالة الجنون يكون غير وذهبت إلى أن ا، العاهة العقليةوللتفرقة بين الجنون 

ة العقلية فيكون عالما بالطبيعة عاهأما ال، غير قادر على الحكم بعقلانيةومدرك  لأفعاله

هذه الأفعال لوجود خلل لكنه غير قادر على السيطرة على والجائرة لما يقوم به من أفعال 

على الرغم من و، زوإسالانوهوالمحكمة إلى أن المتهم في القضية  انتهتومنه ،  عقلي

إلا أنه كان قادرا على التحكم في أفعاله  أن التقرير أثبت أنه يعاني من خلل في شخصيته

)2(.اقترافهاعندما أقدم على 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 31المادة )1(
.410ص ، 2010، دار النهضة العربية، القاهرة، النظرية العامة للقانون الدولي الجنائي، أحمد محمد المهتدي باالله)2(
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.حالة السكر كمانع للمسؤولية الجنائية :ثانيا

:كما يلي)ب)(1(جاء النص عليها في النظام الأساسي في الفقرة 

وطبيعة سلوكه أودم قدرته على إدراك عدم مشروعية أسكر مما يعلفي حالة ا((

لم يكن الشخص قد ما، قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون

في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك  باختيارهسكر 

)1())حتمالالاتجاهل فيها هذا والمحكمة أ اختصاصيشكل جريمة تدخل في 

الجريمة الدولية فلا يعتد بحالة  ارتكابيتطلب هذا النص وجود حالة السكر وقت 

ف وولكن يجب أن يكون السكر ملازم لظر، إذا كانت قائمة وقت الإعداد للجريمة السكر

وهذا الموقف أثار الكثير من الجدل بين ، لم من خلالها أنه محتمل أن يرتكب جريمةعي

.لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةضعي النظام ااو

.الدفاع الشرعي كمانع للمسؤولية الجنائية الدولية:ثالثا

((:يليما إمتاع المسؤولية الجنائية بعنوان أسباب)ج(ي نص الفقرةفورد 

في حالة جرائم –يدافع وخر أأعن شخص ومعقول للدفاع عن نفسه أويتصرف على نح

غير ووشيك  استخدامها لإنجاز مهمة عسكرية ضد عن ممتلكات لا غنى عن -الحرب

الشخص ومشروع للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد الشخص أ

وإشراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات ، الممتلكات المقصود حمايتهاوالآخر أ

)2(.))فقرة الفرعيةالمسؤولية الجنائية  بموجب هذه ال لامتناعلا تشكل في حد ذاته سببا 

.من النظام الأساسي 31من المادة )ب)(1(الفقرة )1(
.من النظام الأساسي 31من المادة )ج)(1(الفقرة  )2(
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من أسباب الإباحة  حق الدفاع الشرعي كسبب  اعتباردرج الفقه الدولي على 

مستبعدا من هذا ، خصوصا بعد تجريم اللجوء إلى الحرب في نطاق القانون الدولي

.رد عدوان قائم دفحرب التي تقع للدفاع الشرعي بهالتجريم ال

من ووني للدفاع الشرعي هل هلقد ظهر خلاف فقهي في تحديد التكييف القان

فإذا اعتبر من أسباب الإباحة فهنا الأفعال التي ، من موانع المسؤوليةوأأسباب الإباحة 

تتخذ للدفاع تتجرد عنها صفة الفعل غير المشروع وتسقط عنها الصفة الإجرامية وتخرج 

ته معنى ومنه فالفعل لا يحمل في طيا،تدخل في نطاق المشروعيةومن دائرة التجريم 

أسباب موضوعية ترد على الفعل فتخرجه من دائرة  فأسباب الإباحة عليهو.العدوان

)1(.ذلك بإسقاط الركن الشرعي عنهوالتجريم 

يلاحظ أنها جاءت بعنوان  31من المادة )1)(ج(والمتمعن في نص الفقرة 

م اواضعي النظن أكو،أوردت فيها حق الدفاع الشرعيوالمسؤولية الجنائية  امتناعأسباب 

أن حق الدفاع الشرعي من موانع  هالأساسي أرادوا تبني مبدأ جديد يعتبرون من خلال

هذا ينقل أفعال الدفاع الشرعي من أسباب و،ليس من أسباب الإباحةوالمسؤولية 

أي تبقي على الصفة الإجرامية للفعل  ،موضوعية مرتبطة بالفعل ذاته إلى أسباب إجرائية

،سؤولية الجنائية عنه لأسباب مرتبطة بالظروف التي يكون عليها الفاعللكنها تسقط المو

حق الدفاع الشرعي عن كل  استخدامنه ميز بين أالملاحظ على صياغة النص السابق و

الجرائم ضد الإنسانية  وسواء كانت جرائم الإبادة  أ ،الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها

.جرائم الحربوأ

، دار الكتب ئي والشريعة الإسلاميةالجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجناأحمد عبد الحكيم عثمان، )1(

.29، ص2009القانونية،   القاهرة، مصر، 
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حق الدفاع الشرعي عن ممتلكات لا غنى  استخدامالحرب  لكنها أفردت لجرائم

مما ، ضرورية لإنجاز المهام العسكريةوكذا الممتلكات ال، بقاء شخص آخروائه أقعنها لب

)1(.حق الدفاع الشرعي في مواجهة جرائم الحرب أوسع نطاقا استخداميجعل 

الاعتداءعل كما جاء التأكيد في هذه الفقرة على مبدأ التناسب بين خطورة ف

معيار التناسب في هذا الصدد معيار موضوعي و،جسامة الوسيلة المستخدمة في الدفاعو

مما يستوجب ، قوامه سلوك الشخص المعتاد إذا وضع في نفس الظروف المحيطة بالمدافع

يصبح وأن تجاوز هذا الحد من الجسامة يجعل فعل الدفاع يخرج عن نطاق المشروعية 

)2(.حق الدفاع الشرعي في مواجهته استخداملمن وقع عليه  يعطي الحق  اعتداء

مما يعني أن  ،وشيك للقوة غير المشروعة استخدامما حددت الفقرة عبارة ك

لا يمكن أن تستخدم ضده القوة كحق للدفاع الشرعي  انتهىوالعدوان الذي يكون قد وقع 

.الشرعي هي مرفوضة وليست من قبيل الدفاعوانتقاميةلكنها تعد أعمال و

حق الدفاع الشرعي  باستخدامدولته  باسمومنه فإن رئيس الدولة الذي يتصرف 

عن  أىتجعله في من باستقرارهايمس ولمواجهة عدوان وشيك على دولته يهدد كيانها 

 امتناعحق الدفاع الشرعي من أسباب  استخدامالمساءلة الجنائية لأن النظام الأساسي يعتبر 

التناسب في وسائل الدفاع مع وأذا توافرت فيها شرطي العدوان الحال المسؤولية الجنائية إ

.الاعتداءجسامة 

.المسؤولية الجنائية الدولية لامتناعحالة الإكراه كسبب  :رابعا

إذا كان السلوك المدعي أنه يشكل جريمة تدخل في ((أنه النظام الأساسيجاء في 

بحدوث وكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أالمحكمة قد حدث تحت تأثير إ الاختصاص

.157سابق، ص المرجع العبد االله سليمان سليمان، )1(
.35أحمد عبد الحكيم عثمان، المرجع السابق، ص )2(



38

معقولا لتجنب هذا ووشيك ضد ذلك الشخص تصرفا لازما وضرر بدني جسيم مستمر أ

، شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه، التهديد

:يكونأن ذلك التهديد ويشترط في

.صادرا عن أشخاص آخرين -)1

)1(بفعل ظروف خارجة عن إرادة ذلك الشخصل تشكوأ -)2

 من غير العدل أن يسألوة، رادالإسلب والاختيارحرية  اءفانتالإكراه يؤدي إلى 

مبحث جدل كبير بين  الاختيارقد كانت حرية و، الاختيارمعدوم والشخص مسلوب الإرادة 

كأساس  الاختيارحرية  فالمدرسة التقليدية تعتمد، المدرسة الوضعيةوالمدرسة التقليدية 

فترى بأن الجريمة ظاهرة حتمية ينساق إليها أما المدرسة الوضعية  ،للمسؤولية الجنائية

لا يصلح كأساس ووهم يكذبه الواقع  الاختياربالتالي فحرية و،لا قبل له بهاالمجرم بدوافع 

ى وجوب توافر القانون الدولي الجنائي يقيم المسؤولية الجنائية علوللمسؤولية الجنائية 

متى والضغوط ذات تأثير في توافر المسؤولية ويحدد متى تكون الظروف والاختيارحرية 

)2(.لا تعتبر كذلك

معنويا يعد مانعا من موانع المسؤولية فالإكراه المادي ووسواء كان الإكراه ماديا أ

تحمله على ويتمثل في تعرض الشخص لقوى مادية خارجية لا قبل له بها تعدم إرادته 

أما الإكراه المعنوي يتميز بالقوة المعنوية التي تضعف إرادة ،الواقعة الإجرامية ارتكاب

والإكراه المعنوي لا يعدم إرادة المكره على نحو،الاختيارتفقدها حرية والمكره على نح

سار ووعلى هذا النح)3(،اختيارهمن دائرة  لكنه يضيقومطلق كما في الإكراه المادي 

.من النظام الأساسي 31من المادة )د)(1(الفقرة )1(
.133ابق، صسالمرجع العبد االله سليمان سليمان، )2(
.435سابق، صالمرجع المحمد محي الدين عوض، )3(
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المرؤوس في تنفيذ الجريمة إطاعة لأوامر الرئيس فقد  احتجاجالقانون الدولي في مسألة 

:حكم محكمة نورمبرغ أنهوكرست مبادئ قانون 

ي من مسؤولية من أقترف الجريمة الدولية بناء على أمر صادر له من فلا يع((

وعلى هذا  )1())الاختيارمن مكنة  بشرط أن يكون لديه من رئيسه الأعلىوحكومة أ

لدى المرؤوس تعفيه من المسؤولية  الاختيارمكنة انعدامبمفهوم المخالفة فإن والأساس 

.الجنائية

كما أوردت الفقرة السالفة شرطين أساسيين لقبول الإكراه كمانع للمسؤولية 

وأن لا يكون الشخص له يد ، أن يكون التهديد صادر من أشخاص آخرين:الجنائية وهما

.لك التهديد بإرادتهفي إيجاد ذ

على هذا المانع المتمثل في الإكراه أنه لا ينطبق على رئيس الدولة  وما يلاحظ

النهي وصاحب سلطة الأمر وهوالإكراه لا يتصور أن يقع رئيس الدولة تحت طائلة  لأنه

منه فرئيس الدولة يمكن أن يكره ويتمتع بمنصب يجبر الجميع على إطاعة أوامره و

الفردية والمسؤولية المباشرة وبالتالي يتحمل هواختيارهمفعال تعدم حرية مرؤوسه على أ

.ا مرؤوسوه مكرهينهعلى الجرائم التي نفذ

.لندن باتفاقيةالمرفق  1945من لائحة نورمبورغ لعام  8المادة )1(
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.حدود المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول :المبحث الثاني

الحكومات ولماذا الدعوة إلى محاكمة رؤساء الدول والملح هوإن التساؤل الهام 

، كان هؤلاء في مقاليد الحكموسيما ل؟ لاالسلطانوالسلطة ومقاليد الحكم ومن بيدهم 

بدأت إرهاصاتها الأولى إبان وحديثة نسبيا  الرؤساء تعدوومسألة المحاكمة الجنائية للقادة 

.الثانيةوالحرب العالمية الأولى 

ن الأفراد أيا كانوا يكووأن محاكمة الأشخاص وإن الأصل العام في هذا الشأن ه

يمكن  اعتباراتولكن لعدة ، أمام المحاكم الوطنية عن جميع الجرائم التي يرتكبونها

إذا كان الشخص المرتكب للجريمة من القادة هاأول ،اكم الدوليةمحاكمتهم عالميا أمام المح

العسكريين الكبار مثل رؤساء الدول في النظم الجمهورية ورؤساء الحكومات والسياسيين 

.الملوك في النظم الملكيةورلمانية في الأنظمة الب

عن أي  أىطابع عملي مفاده أن هؤلاء القادة والرؤساء بمنوالثاني ذ الاعتبار

)1(.حصاناتوامتيازاتعقاب داخل دولهم بحكم وضعهم في السلطة وما يتمتعون به من 

 من الجرائمالتي تعد والثالث فيرجع إلى نوع الجريمة المرتكبة  الاعتبارأما 

والجرائم الدولية التي ترتكب ضد القانون الدولي الإنساني مثل جرائم الإبادة الجماعية 

.جرائم العدوانوجرائم الحرب وضد الإنسانية 

القانون الدولي وطبيعة قانونية عقابية مفاده تأكيد سموفذالأخير  الاعتبارأما 

.الشرعية الدولية احترامو الجنائي

حدود المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في القوانين هي وعلى هذا الأساس ما

؟القوانين الدوليةوالداخلية 

.96سابق، صالمرجع العبد االله سليمان سليمان، )1(
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حدود المسؤولية :المطلب الأول، هذا ما سنتناوله من خلال المطلبين التاليين

المطلب الثاني حدود المسؤولية الجنائية و، في القوانين الداخليةلرؤساء الدولالجنائية

.القانون الدولي الدولية لرؤساء الدول في

.حدود المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في القوانين الداخلية :المطلب الأول

أبرز العناصر التي يتشكل ويعد المركز القانوني الداخلي لرئيس الدولة من أقدم 

بحيث يختلف المركز القانوني الجزائي لرؤساء الدول من .دأ لا مسؤولية الرئيسمنها مب

.طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة باختلافدستور إلى آخر 

الأبدية للملكوالجزائية المطلقة في ظل الأنظمة الملكية يسود مبدأ اللامسؤولية ف

ائي أمام الجهات القضائية حيث لا يجوز أن يكون الملك موضوع أي إجراء قض

)1(.الوطنية

أما الأنظمة الجمهورية فقد كرست هذا المبدأ بالنسبة للجرائم التي قد يرتكبها  

ربما ،حتى بعد نهايتهاورئيس الدولة أثناء ممارسة وظائفه الرسمية طيلة فترته الرئاسية 

عن طريق تكريس مبدأ  تتطلب التوفيق بين حماية الوظيفة الرئاسية أن المبادئ الجمهورية

، من جهة ثانية عدم إفلات رؤساء الدول من المسؤولية الجزائيةوالحصانات  من جهة 

وعلى هذا الأساس نصت أغلبية الدساتير الجمهورية أن الرئيس لا يستفيد إلا من حصانة 

وظائف مؤقتة أمام المحاكم الجزائية العادية بالنسبة للجرائم الأجنبية عند الوقضائية جزئية 

.الرئاسية

وعلى هذا الأساس لا يمكن الحديث عن مسؤولية الملك الجزائية لا في القوانين 

ويبقى فقط مسألة حدود المسؤولية  ،الداخلية لا في القوانين الجنائيةوالدستورية للدول 

الجنائية لرؤساء الدول  ةالجنائية لرؤساء الدول في القوانين الدستورية وكذا حدود المسؤولي

:في الأنظمة الجمهورية نتناولها في الفرعين التاليين.في القوانين الجنائية الداخلية

.19سابق، صالمرجع الصام إلياس، )1(
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.حدود المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في القوانين الدستورية:الفرع الأول

فإن ، بالرغم من القطيعة التي أحدثها النظام الجمهوري مع مبادئ النظام الملكي

أثارها إلى الأنظمة  امتدتالسائدة في الأنظمة الملكية بعض سمات مبدأ اللامسؤولية 

الشأن في النظام الملكيوالشمولية كما هوإلا أن ذلك لا يتصف بالإطلاق ، الجمهورية

وإلا بحيث لا يحوز لرئيس الجمهورية أن يتجاوز بعض الحدود التي رسمها له الدستور

اء رئيس الجمهورية من المسؤولية كما أن إعف، أشكال خاصةوكان مسؤولا وفق إجراءات 

.فقط بالنسبة للأعمال المتصلة بالوظائف الرسمية هالجزائية أمام المحاكم العادية مقرر ل

الجزائية من الأنظمة الملكية إلى الأنظمة ومبدأ اللامسؤولية السياسية  انتقل

ياسيا بسبب رئيس الدولة سعبر النظام البرلماني القائم على عدم مسؤولية ،الجمهورية

إليها فكرة اللامسؤولية  استندتالمبررات التي  اندثارورغم ، تقلص صلاحياته الدستورية

توسيع صلاحيات الرئيس بقي مبدأ اللامسؤولية مستقرا وبسبب قيام الأنظمة الجمهورية 

)1(.في الأنظمة الجمهورية

صب بدأ من 1958منذ ظهور النظام الرئاسي بوضع الدستور الفرنسي لعام 

في الساحة السياسية من خلال التوسيع في الصلاحيات  رئيس الجمهورية يسترجع مكانته

تكرس ذلك من خلال سيطرة رئيس الجمهورية على و،الممنوحة لرئيس الجمهورية

.كذا مبدأ الفصل بين السلطاتوممارسة والسلطة التنفيذية قانونا 

المسؤولية السياسية في النظام عليه فإذا كان المبرر في إعفاء رئيس الدولة من و

فإن ذلك لا يصلح لتبرير عدم مسؤوليته الجزائية عن ، تقليص صلاحياتهوالبرلماني ه

وعلى هذا ، كانت مرتبطة بوظائفه الرسميةولوتنسب إليه والجرائم التي قد يتسبب فيها أ

كان برلمانيا  النظام الجمهوري سواءوالأساس فإن مبدأ اللامسؤولية الجزائية لا يتماشى 

)1( G.VEDEL. manuel élémentaire de droit constitutionnel. PARIS. sivey. 1949. P.429.
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عرفت  بحيث ،الدستوري الحديث الاستقرارما تسلله إليها إلا بسبب عدم ورئاسيا وأ

الملكي إلى النظام البرلماني الملكي إلى النظام  من النظام الانتقالالعديد من الدول 

)1(.الجمهوري البرلماني إلى النظام الجمهوري الرئاسي

مسؤولية النظام الجمهوري على مبدأ لا تنص غالبية دساتير الدول التي تعتمد

حتى  ،غير مسؤول عن الأعمال المنجزة بسبب ممارسة وظيفتهوفه ،رئيس الجمهورية

الأعمال التي تعد من قبيل أعمال الوظيفة  إلا أن تحديد ،إن ترتبت عليها أفعال مجرمةو

.التي تعد أجنبية عنها يعد أمرا صعبا جداو

ئيس الجمهورية جزائيا عن أعمال وظيفته في الدول مبدأ عدم مسؤولية ر استقر

لأن طبيعة الوظائف التي يضطلع بها لا تسمح بتحريك ، ذات الأنظمة الجمهورية

مطلقة تتسم هذه اللامسؤولية الجزائية بكونها ومسؤوليته  الجزائية أمام المحاكم الداخلية 

هي نهائية و،رسة وظائفهفهي مطلقة أي تشمل كل الأعمال التي تدخل في مما ،نهائيةو

)2(.أي أنها لا تزول عنه بزوال الصفة الرسمية

كما تجد هذه اللامسؤولية الجزائية مبرراتها في ضرورة ضمان حرية العمل 

ا لمبدأ الفصل سلرئيس الجمهورية في القيام بوظائفه الرئاسية لرقابة القضاء العادي تكري

.بين السلطات

لرئيس الجمهورية يكمن في تحديد  اللامسؤوليةف مبدأ تنالغموض الذي يك إن

الأعمال المتصلة بالوظيفة  نإذ من الصعب وضع خط فاصل يميز بي، نطاقها القانوني

.الأعمال التي تخرج عنهاو

،  دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة مسؤولية  رئيس الدولة في الفقه الإسلامينويجي محمد فوزعي لطيف، )1(

.116، ص 2005للنشر، الإسكندرية، مصر، 
)2( Ph. ARDANT. OP.CIT/P.476.
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وظيفة الالأحكام الدستورية المتعلقة بحصانة رئيس الدولة في  من خلال صياغة

سؤولية رئيس الجمهورية عن الأعمال  مطلقة من خلال عدم موفي النظم الجمهورية تبد

دساتير الكثير من الدول مثل الدستور  ونصت عليها،التي يقوم بها أثناء تأديته لوظائفه

)1(.)117م (سوريا )49/1م(اليونان )103/1م(بلغاريا  )60/1م(لبنان )87م(يالتونس

تير الدول ذات على مبدأ اللامسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية في دسا كاستثناء

الأنظمة الجمهورية نصت دساتير بعض الدول على إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية وفق 

ير مألوفة في القانون العام سواء في تحديد جهة غو استثنائيةإجرائية قضائية  امتيازات

الجزاءات المترتبة وءات  المحاكمة اكذا في مجال إجروصلاحية تحريك الدعوى والاتهام

.عنها

لرئيس  الاتهامتحصر غالبية دساتير الدول ذات النظم الجمهورية إمكانية توجيه 

وكذا  جريمة الخرق الجوهري لأحكام الدساتيرو،جرائم الخيانة العظمى:الجمهورية في

)2(.بعض جرائم القانون العام ارتكاب

إذ هناك دساتير ، رئيس الجمهورية اتهامالدساتير في تحديد حالات  تفاختل

أخرى نصت على الخرق البين لأحكام الدستور و، منت فقط حالة الخيانة العظمىتض

.وهناك دساتير أخرى نصت عن الحالتين معا

المساس بمبدأ  إن1848من الدستور الفرنسي لسنة  68كما جاء في المادة 

الفصل بين السلطتين عن طريق عرقلة رئيس الجمهورية للسير المنتظم للسلطة التشريعية 

.د خيانة عظمى تؤدي إلى عزل رئيس الجمهورية تلقائيايع

)87/2014(الباب الرابع الفصل :تونس/د)تونس،   لبنان،  بلغاريا،  اليونان،   وسوريا(دساتير كل من )1(

.2007بموجب تعديل  103المادة  1991بلغاريا /د.1947بموجب تعديل  60المادة  1926لبنان /د

.117المادة  2012سوريا /د.01فقرة  49المادة  2001اليونان /د
)2( J.GICQUEL. Droit constitutionnel et institutions politiques. 16éme .Ed Montchrestien.

PARIS. 1999.P.381.
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النص لأول مرة على 158/1في المادة  1996كما تضمن الدستور الجزائري 

حيث نصت على مسؤولية رئيس الجمهورية عن الأفعال التي توصف بالخيانة العظمى 

التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال تؤسس محكمة عليا للدولة((أنه 

التي يرتكبانها ، الجنحوورئيس الحكومة عن الجنايات ، يمكن وصفها بالخيانة العظمى

)1()).بمناسبة تأديتهما لمهامهما 

بالتالي وهذا النص الدستوري نجد أنه لم يعط تعريف للخيانة العظمى  وباستقراء

من الصعوبة تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية رئيس الجمهورية على أساس الخيانة 

.العظمى

إذ يرى ، الجزائية للخيانة العظمىوالفقه في تحديد الطبيعة السياسية أ اختلفلقد 

من مبدأ  استثناءباعتبارهاراجح في الفقه أن الخيانة العظمى ذات طبيعة سياسية  اتجاه

المنصوص والتخابر مع العدووهي تختلف عن جريمة الخيانة ، ؤولية السياسيةاللامس

أما موقف ثان فيعتبرها ذات طبيعة مختلطة بين السياسي ،عليها في قانون العقوبات

جريمة جزائية عندما طابع سياسي يمكن أن يشكل وذ انحرافبحيث يعتبر الجزائيو

)2(.تشتمل على وقائع مجرمة

العديد من  اعتمدتهالجريمة الخرق الجوهري لأحكام الدستور التي أما بالنسبة 

المجر أما المؤسس الدستوري الفرنسي فقد هجر وإيطاليا ورومانيا ودساتير مثل ألمانيا 

إخلال جوهري بواجبات رئيس للجمهورية ((عبارة الخيانة العظمى وعوضها بعبارة 

.2007لكما جاء في تعدي))ممارسة عهدته وبشكل يتنافى 

علي :أنظر أيضا 2016يدستورالتعديل المن  177المادة  -1996من الدستور الجزائر  01فقرة  158المادة )1(

اعة تراك للطبي، دار إ1الطبعة )دراسة في الدساتير العربية(المركز الدستوري لرئيس الجمهورية،يوسف الشكري

.372، ص2014والنشر والتوزيع،   القاهرة عام 
(2) Ph. ARDANT. OP.CIT/P.477
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للدستور إلا في إطار ممارسة  الا يمكن أن يرتكب رئيس الجمهورية خرقو

عن  الامتناعيكون ذلك من خلال والوظائف الرسمية التي ينص عليها الدستور صراحة 

.تجاوز حدود صلاحيته الدستوريةوأداء وظائفه أ

أوسع  القانوني للفظين أن عبارة الخيانة العظمى الاستخداممن خلال وويبد

لأن هذه الحالة الأخيرة قد تشكل إحدى صور ، نطاقا من حالة خرق الدستورومضمونا 

اللفظين معا في دساتيرها مثل  اعتمادقد درجت العديد من الدساتير على والخيانة العظمى 

)1(.)145/1م(بولونيا و)90/1م(إيطاليا و)103م(دستور بلغاريا 

ائية لرؤساء الدول في القوانين الحنائية حدود المسؤولية الجن:الفرع الثاني

.الداخلية

 وضعت دساتير بعض الدول ذات النظم الجمهورية مفهوما واسعا لمبدأ المسؤولية

الجنايات ومساءلته عند الجنح وذلك من خلال تكريس إمكانية متابعته ولرئيس الجمهورية 

.الرسميةتكون خارج إطار ممارسة وظائفه والتي يرتكبها 

المحكمة المختصة دستوريا مقيدا في تحديد تعريف  اختصاصلإبقاء على مع ا

تبقي على مسؤولية الرئيس عن و، الجنايات وفق ما ينص عليه قانون العقوباتوالجنح 

بالاتهاموذلك بالنظر إلى الجهة المختصة ، جرائم القانون العام مسؤولية سياسية

.تحديد الجزاء المترتب عن الجريمةوالمحاكمة و

في دساتير الدول ذات الأنظمة الجمهورية أن رئيس الجمهورية غير  استقر

 ،إلى طبيعة الوظائف التي يضطلع بها استناداوذلك  ،مسؤول جزائيا عن أعمال الوظيفة

وتكون لا مسؤولية عن ، حيث لا تسمح بإخضاعه للمساءلة الجنائية أمام المحاكم الوطنية

.2012المعدل في  1947لعام )90/1(دستور إيطاليا م.2007تعديل 1991لعام  103دستور بلعاريا م   )1(

.2009المعدل في  1947لعام )145/1(دستور بولونيا م 
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هذا يعني أنه لا يسأل حتى بعد زوال الصفة الرسمية ونهائية والأعمال الرسمية مطلقة 

)1(.عنه

ضمان حرية ممارسته وويجد هذا المبدأ مبرراته في ضرورة حماية الرئيس 

، به ةالمناطبالاختصاصاتعوائق تحد من حسن قيامه والرسمية دون عراقيل أ هلوظائف

.الفصل بين السلطات مبدألاوكذلك تكريس

ؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية في الدول ذات الدساتير التي إذا كان مبدأ اللامس

لا ، التي تخرج عنهاوتعفي الرئيس من المسؤولية سواء عن الأعمال المرتبطة بوظيفته 

فإن الأمر يختلف بالنسبة للدول ذات ، ر إشكاليات في تحديد طبيعة تلك الوظائفييث

عدم  امتيازتي تعطي لرئيس الجمهورية ال ــــ الدساتير التي تميز بين أعمال الوظيفة

الوظيفة الأعمال التي تخرج عن نطاق وه ـــالمساءلة عنها حتى بعد زوال الصفة عن

بحيث يمكن أن  ،عنهفإن الرئيس يتمتع فيها بحصانة جزائية مؤقتة تزول بزوال الصفة 

 تساباحومع مراعاة إجراءات التقادم ، اديعتحرك ضده الإجراءات القضائية كشخص 

بالتقيد بالمبادئ العامة وفترة الرئاسة خارج آجال التقادم وفق إجراءات دستورية خاصة أ

)2(.للتقادم

الأعمال الأجنبية عن الوظيفة والصعوبة هنا في التمييز بين أعمال الوظيفة تكمن 

ومن الصعوبة وضع حد ، القانونيهذه القاعدة بغموض نطاقها  بحيث تتسم، الرئاسية

.الأعمال التي تخرج عنهاون أعمال الوظيفة فاصل بي

المادة  2013المعدل في  1920دستور النمسا لعام ).130/1(المادة 2005المعدل في  1976دستور البرتغال العام )1(

).90(المادة  2012المعدل في  1947دستور إيطاليا لعام ).143(
وقرار .المتعلق بتنظيم محكمة العدل العليا في فرنسا  1959جانفي  02من الأمر الصادر في )27/2(المادة )2(

الذي اجتهد في توسيع نطاق المركز الجزائي لرئيس  1999جانفي  22المجلس الدستوري الفرنسي الصادر بتاريخ 

متع بحصانة قضائية بل يستفيد من امتياز إجرائي عام بالنسبة للأعمال الجمهورية وأكد فيه أن رئيس الجمهورية لا يت

.الرسمية وغير الرسمية
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بالرغم من شبه الإجماع الحاصل بشان حصانة رئيس الجمهورية من المتابعة 

جزائية أثتاء فترة ولايته الرئاسية سواء بالنسبة للأفعال التي تدخل في نطاق ممارسة ال

انة من كما أنها تكرس تلك الحص، التي تخرج عن تلك الأعمالووظائفه الرسمية أ

المتابعات الجزائية عن الأعمال التي تدخل في نطاق ممارسة وظائفه الرسمية حتى بعد 

ين تلك الدساتير يظهر جليا بالنسبة للأعمال التي بالاختلافإلا أن ، نهاية ولايته الرئاسية

تجعله في متناول وعهدة الرئيس  انتهاءتعد خارج نطاق ممارسة الوظائف الرسمية بعد 

.جناياتوتخضعه لتطبيق قانون العقوبات عند الأفعال التي تعد جنحا والقضائية  الأجهزة

يحاكم رئيس (()130/4(من الأمثلة على ذلك الدستور البرتغالي في المادة 

هاء تبعد إن الجمهورية في الجرائم التي لا تتعلق بأدائه لمهامه أمام المحاكم العادية

)1())مدته

يمكن تنشيط ((03فقرة  67في المادة  1958رنسي لعام كما جاء في الدستور الف

رفعت ضد الرئيس بعد شهر واحد من ووقفت أأالإجراءات التي وجميع المحاكمات 

)2())فترة ولايته انتهاء

الفرنسي يؤجلان المتابعة الجنائية لرئيس ومما يلاحظ هنا أن الدستور البرتغالي 

أما هناك دساتير أخرى تجعل من رئيس  ،اسيةالجمهورية إلى ما بعد نهاية عهدته الرئ

أثناء فترة رئاسته حتى عن الجرائم المنصوص عليها في  الجمهورية معرض للمحاسبة

خاصة منها الدستور المصري الصادر في واستثنائيةقانون العقوبات ولكن بإجراءات 

((159(في المادة  2014 ستور أحكام الد بانتهاكرئيس الجمهورية  اتهاميكون ):

أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس والخيانة العظمى أو

بعد تحقيق يجريه معه وإلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس   الاتهاملا يصدر قرار والنواب 

....))النائب العام

).130/4(المادة  2005المعدل في  1976الدستور البرتغالي لعام  )1(
).67(المادة  2008المعدل في  1958الدستور الفرنسي لعام  )2(
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إذا والمحاكمة وينظم القانون إجراءات التحقيق ((...كما جاء في الفقرة الرابعة 

)1())مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، إدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبهحكم ب

 نلم يحص دستورييلاحظ أن المؤسس ال الدستور المصريوصنص وباستقراء

رئيس الجمهورية من المتابعة الجنائية عن الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون 

سية كخرق ساوى بين الجرائم السياواب لكنه ربط الإحالة عنها بمجلس النووالعقوبات 

بقية الجرائم الجنائية المنصوص عليها في والخيانة العظمى وأحكام الدستور انتهاكو

.قانون العقوبات

):145/1(في المادة  1997نفس ما ذهب إليه الدستور البولندي لعام ووه

ولتعدي على الدستور أيجوز تقديم رئيس الجمهورية للمساءلة أمام محكمة الدولة ((

)2())جريمة لارتكابوالقانون أ

حيث مكنها من  143كما أناط الدستور النمساوي بالمحكمة الدستورية في المادة 

من بينهم رئيس و142تطبيق أحكام القانون الجنائي على الأشخاص المحددين في المادة 

)3())بمثابة رئيس الدولةوالإتحاد الذي ه

الدول سواء تلك التي تحصن ا الخصوص أن أغلب دساتير ما يلاحظ في هذ

تلك التي سكتت والحصانات أ جملة منرئيس الجمهورية من خلال قواعد دستورية تجسد 

حتى تلك الدول التي حددت من خلال ورئيس الجمهورية ألعن إمكانية المتابعة الجنائية 

اءلة الجنائية بتطبيق قواعد قواعد دستورية إمكانية إخضاع رئيس الجمهورية إلى المس

وأ الاتهاملطلب توجيه  ةقانون العقوبات فإنها قيدتها بإجراءات معقدة من النسب المقرر

.الثلثين عن الثانيوالمصادقة عليه حيث نصت في غالبيتها على نسبة الأغلبية في الأول 

).159(المادة  2014الدستور المصري لعام )1(
).145/1(المادة .2009المعدل في عام  1997الدستور البولندي لعام  )2(
).143(المادة .2013المعدل في  1920الدستور النمساوي الصادر في  )3(
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في وهي نسب يصعب الحصول عليها إذا ما علمنا أن أغلبية المجالس المنتخبة 

بالتالي يتعذر الحصول على هذه النسب وغالب الأحيان تكون منتمية لحزب الرئيس 

والإحالة على المحاكمة سواء من خلال المحاكمة في البرلمان نفسه أوالاتهاملتوجيه 

أعلى  اختصاصأحيلت إلى وأ.تنشأ لهذا الغرض محكمة خاصة والمحكمة الدستورية أ

)86/1(ما أشار إليه الدستور البرازيلي في المادة ووه،يمحكمة في هرم الجهاز القضائ

)1(.المحكمة العليا الفدرالية بالنسبة إلى جرائم قانون العقوبات اختصاص

فإن رئيس الجمهورية ، دستورية ومنها الفصل بين السلطات اعتباراتإلى  استنادا

وعليه يجب تعليق ، جزائيةعلى القاعدة الالقاعدة الدستورية وليس متقاضيا عاديا نظر لسم

خصوصا بالنسبة للأعمال ، عنه المتابعات الجزائية له لما بعد زوال الصفة الرسمية

.المنفصلة عن وظيفته الرسمية

الأول أن رئيس  الاتجاهيرى  ،الفقه في هذه المسألة إلى رأيين انقسملقد 

لعادي طيلة فترة ممارسة إجرائي يحميه من المثول أمام القضاء ا بامتيازالجمهورية يتمتع 

.الخارجة عنهاوسواء بالنسبة للتصرفات المرتبطة بوظائفه الرسمية أ،  عهدته الرئاسية

إلا من طرف سلطة منتخبة وبترخيص منها  الاتهامولا يجوز تحريك إجراءات 

المتضمن تنظيم  1959جانفي 2بما جاء به الأمر الصادر بتاريخ  وقد تدعم هذا الموقف

))الجنحوالجنايات ((من عبارة )27/2(وما تضمنته المادة العدل العليا بفرنسا المحكمة

التي تعني في نظرهم إمكانية متابعة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة عن جرائم و

)2(.التي تعد خارج إطار الوظائف الرسمية، القانون العام

ستوري الفرنسي الصادر من الفقه بقرار المجلس الد الاتجاهكما تدعم موقف هذا 

كد في توسيع المركز الجزائي لرئيس الجمهورية وأ اجتهدالذي و1999جانفي 22بتاريخ 

).86/1(المادة .2014المعدل في  1988الدستور البرازيلي الصادر في )1(
.تضمن تنظيم محكمة العدل العليا بفرنساالم 1959جانفي 02من الأمر الصادر بتاريخ )27/2(المادة  )2(
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بل يستفيد من ، في قراره أن رئيس الجمهورية في الوظيفة لا يتمتع بحصانة قضائية

من الخضوع إلى القضاء يعفي رئيس الجمهورية  الامتيازبموجب هذا و،إجرائي امتياز

)1(.طيلة عهدته الرئاسيةالعادي 

أما أصحاب الرأي الثاني فيرون أن رئيس الجمهورية يتمتع فقط بحصانة قضائية 

وهذا ، تنتهي بنهاية عهدتهجزئية مؤقتة بالنسبة للأعمال الأجنبية عن وظيفته الرسمية

لا من وضده لا من طرف القضاء العادي تهامية يعني أنه لا يمكن تحريك الإجراءات الا

.البرلمان بالنسبة للأعمال الخارجة عن الوظيفة طرف

أكتوبر 10محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  اعتمدتهما ووه

إذ أكدت من جهة أولى أن محكمة العدل العليا لا تنظر إلا في الخيانة العظمى ، 2001

جهة ثانية لا  منو،المنسوبة إلى رئيس الجمهورية في إطار ممارسة وظائفه الرسمية

يمكن أن يكون رئيس الجمهورية موضوع أي إجراء قضائي أمام المحاكم الجزائية العادية

)2(.بالنسبة للأعمال الأجنبية عن الوظيفة طيلة مدة العهدة الرئاسية

وكخلاصة  يمكن القول أن القوانين الجنائية الداخلية لا يمكن  أن تفعل في 

ة للأفعال التي تكون خارج إطار ممارسة وظائفه الرسمية مواجهة رئيس الجمهورية بالنسب

العهدة الرئاسية حيث يعود رئيس الجمهورية التي طبقه للمواطنين وتزول  إفضاءإلا بعد 

ويكون بذلك معرضا إلى جميع ، الحماية القضائية التي كان يتمتع بها لما كان في منصبه

سواء بالنسبة .طيلة فترة ممارسة وظائفهالجزائية التي تك تجميدها  الإجراءات القضائية

أثناء فترة رئاسته  ارتكبهاتلك التي وأ توليه المنصبقبل  ارتكبهاللجرائم التي يكون قد 

.لا صلة لها بالوظيفةوبصفته الشخصية 

(1)Décision/98-408.–du 22 JANVIER 1999.du conseil constitutionnel FRANCAIS
(2)Arrêt du 10 octobre 2001, Rendu par L’assemblée plénière (acte commis par le président

de la république en dehors de l’exercice de ces fonctions).
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يتمتع في عليه نصل إلى نتيجة مفادها أن رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية و

وانين الجنائية الداخلية بحصانة قضائية شبه كلية في إطار القوظل القوانين الدستورية 

حتى بعد زوال الصفة عنه أما والأفعال المرتبطة بوظائفه الرسمية أثناء أدائه لمهامه 

جواز إجرائي يتمثل في عدم  بامتيازيتمتع ونطاق الوظيفة فه بالنسبة للأفعال الخارجة عن

.عهدته الرئاسية بانتهاءوأإلا بعد زوال الصفة الرسمية عنه  اتهامه

هي هذا بالنسبة لحدود المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في القوانين الداخلية فما

هذا ما سنتناوله في المطلب حدود هذه المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي؟

.الموالي

.الدوليحدود المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في القانون  :المطلب الثاني

حيث ، يتمتع رؤساء الدول بمقتضى قواعد القانون الدولي بمركز قانوني متميز

العرف الدولي على ضرورة توفير الشروط اللازمة لضمان وقواعد المجاملات  استقرت

الطمأنينة لرؤساء الدول الأجنبية أثناء تواجدهم فوق أقاليم دول أخرى مهما كان سبب 

طتهم بجملة من الحصانات تجعلهم في منأى عن إي وذلك من خلال إحا، همدتواج

.مدنيةوإجراءات قضائية مهما كانت طبيعتها جنائية أ

وتعد الحصانات القضائية الجنائية أمام القضاء الجزائي الأجنبي من أبرز 

وبمقتضى  تلك ،  العناصر التي يتشكل منها المركز القانوني لرئيس الدولة الأجنبي

ومن أجل متابعة أيجوز للمحاكم الأجنبية المبادرة بأي إجراء قضائي  القواعد العرفية لا

.خطورة الأفعال المنسوبة إليهومة رئيس دولة مهما كانت طبيعة كامح

النطاق القانوني لقاعدة الحصانة القضائية الجزائية لرؤساء الدول  لاتساعونظرا 

،  العقاب أثناء أدائهم لمهامهممن المسؤولية الجنائية قد يؤدي إلى إمكانية إفلاتهم من 
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غير عملي بحكم وأمام المحاكم بعد زوال الصفة عنهم يبقى ضئيل  اقتيادهموكذلك إمكانية 

)1(.الواقع العملي في مجال العلاقات الدولية

فروعه المختلفة أدت إلى بروز وإن التطور الذي شهدته قواعد القانون الدولي 

برز ذلك جليا من خلال ما كرسته قواعد القانون ، التناقضاتوالعديد من الإشكاليات 

القرن العشرين التي حرست على تجسيد قواعد القانون الدولي الإنساني الدولي الجنائي في 

القانون الدولي لحقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال إقرار المسؤولية الجنائية و

لية الجنائية المباشرة عن مما أدى إلى تحميل هذه الأخيرة المسؤو.للشخص الطبيعي

تضمين المسؤولية الجنائية التبعية للدولة من أجل الحفاظ على حقوق والجرائم الدولية 

)2(ضحايا تلك الجرائم

هي حدود المسؤولية الجنائية الدولية ما:ومنه فالتساؤل الذي يثور في هذا الإطار

د المسؤولية الجنائية لرئيس هي حدوومالرئيس الدولة في نطاق القانون الدولي العام؟

الدولة في نطاق القانون الدولي الجنائي؟

:هذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين

حدود المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في نطاق القانون الدولي  :الفرع الأول

.العام

 العلاقات الدولية ذات أهميةوتعتبر المسؤولية في نطاق القانون الدولي العام 

.كبيرة نظرا لموقعها في تفعيل قواعد هذا القانون

إلا أنها لم  الذي أعطى للدراسات المرتبطة بهذا الموضوعالاهتمامبالرغم من و

مجال  لاتساعكذلك و،بمسألة السيادة لارتباطهاذلك وتحددها بشكل دقيق وواضح 

.مضمون المسؤولية الدوليةو

.42سابق، ص المرجع العبد االله سليمان سليمان، )1(
.143سابق، ص المرجع الحسنين إبراهيم صالح عبيد، )2(
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يادة فبعدما كانت ذات مفهوم مطلق وبالرغم من التطور الذي شهده مفهوم الس

وبعد القرن  ،الدولية بصفة كاملة ودون قيدوفي إدارة شؤونها الداخلية  يكرس حرية الدولة

 هالسادس عشر بدأت توضع عليها بعض القيود خاصة في المظهر الخارجي للسيادة لأن

.يتعارض مع سيادة الدول الأخرى

رفض والفقه الدولي يتجه نحوضاء القوومع مطلع القرن العشرين بدأ العمل 

الأخذ بالسيادة النسبية أي ونح اتجهوفكرة السيادة المطلقة كأساس للعلاقات بين الدول 

تكون السيادة في والسيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك جميع الدول في وضعها 

)1(.الأمن في العالمومتطلبات السلم وحدود ما يفرضه التعاون الدولي 

وبالرغم من التسليم الحاصل على أنه لا يوجد تعارض بين تكريس المسؤولية 

إلا أن الواقع العملي يثبت أن المجتمع الدولي مازال يفتقر لوجود ، مسألة السيادةوالدولية 

بالمسؤولية الدولية على عاتق من يخالف  الالتزامعلى الدول لغرض وسلطة مركزية تسم

 اختياريةما أن ولاية محكمة العدل الدولية لا تزال كقاعدة عامة ك، الدولية الالتزامات

.أيضا اختياريإلى التحكيم الدولي  كذلك اللجوءوتتوقف على إرادة الدول 

السياسية تتدخل لحسم الكثير من  الاعتباراتهذا الوضع يفتح المجال لكثير من 

)2(.الوساطةوا المفاوضة التي منهوالمسائل القانونية المتعلقة بالمسؤولية الدولية 

إذا سلمنا بأن المسؤولية الدولية هي نتيجة لحقوق مترتبة على شخص من 

منه فالتساؤل الذي وقانوني دولي  لالتزامخرقه وأ لانتهاكهالدولي نتيجة  نأشخاص القانو

ما المقصود بالشخص القانوني الدولي في نطاق القانون الدولي العام؟ويثور ه

، الطبعة الأولى، منشورات دحلب،  رأساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصبن عامر تونسي،  )1(

.16، ص1995طبع في المطبعة الجزائرية للمجلات والجرائد، بوزريعة،
، محاضرات ألقيت على قسم الدراسات العليا جامعة الدول العربية، معهد المسؤولية الدوليةمحمد حافظ غانم، )2(

.18، ص1962الدراسات العربية العالمية، الطبعة 
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:أساسيين اتجاهينالفقه الدولي إلى  انقسملة في هذه المسأ

الأول يرى أن أشخاص المسؤولية الدولية هم أنفسهم أشخاص القانون  الاتجاه

الثاني فيرى أن نطاق المسؤولية الدولية تتجاوز نطاق الشخصية  الاتجاهأما ،  الدولي

وهون الدولي أشخاص المسؤولية أوسع نطاقا من أشخاص القانوبالتالي فإن والدولية 

بن عامر تونسي خاصة فيما يتعلق بتزايد أشخاص القانون :الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ

بالمسؤولية  ارتباطهامدى والأمر الذي يتطلب معه تحديد هذه الأشخاص  الدولي

)1(.الدولية

من بينهم الفقيه وريا جرى بعض الفقه على ربط المسؤولية الدولية بالدول حص

Charles(شارل روسو ROUSSEAU(جارسيا أمادورو)A.Garcia( وكذلك فاتيل

)Fattel(  إلا أن قصر ، أن المسؤولية الدولية تعتبر علاقة بين الدول فقط اعتبرواحيث

المسؤولية الدولية على الدول فقط يعتبر منطقا تحكميا يعيق حركة تطور القانون 

ننكر وت الدولية بالشخصية القانونية كما أنه ليس من العدل أن يقر للمنظما )2(¡الدولي

بوصفها مسؤولة وسواء بوصفها صاحبة حق أ، عليها خضوعها لنظام المسؤولية الدولية

بعد المنظمات الدولية جاء الدور على حركات التحرير  )3(.دولي لالتزامانتهاكهاعن 

ا نظرا بها شخصا دوليا جزئي الاعترافوبحكم وجودها الدولي  اعتبرتالتي الوطني 

.لكونها لا تستطيع تطبيق كل قواعد القانون الدولي

ومنه فحركات التحرير الوطني بها كأشخاص دولية قائمة بذاتها مخاطبة بقواعد 

.القانون الدولي العام

تقرر لتمكين تلك الحركات التحريرية من ممارسة حق تقرير  الاعترافوهذا 

ن الدولي مع إلزامها بقواعد القانون في مجال المصير بكل الوسائل التي يعترف بها القانو

حماية المدنيين وأعراف الحرب وإلزامها بقوانين والوسائل المستعملة في الكفاح المسلح 

.20سابق، ص المرجع الغانم،  محمد حافظ)1(
.34سابق، صالمرجع البن عامر تونسي،  )2(
.20سابق، ص المرجع المحمد حافظ غانم، )3(



56

البروتوكوليين الإضافيين لعام و1949جنيف الأربع  اتفاقياتخصوصا ما كرسته 

1977.)1(

ات المتعددة الجنسية تأتي في المقام الرابع من أشخاص القانون الدولي الشرك

في القانون الدولي العام بالرغم من تمتع هذه الشركات  احتياطياالتي تعتبر شخصا و

مقر إدارتها الرئيسي إلا أن تعدد فروع  نشاطها في الدول الأخرى أعطى بجنسية دولة 

:لها هذه التسمية وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الشركات المتعددة الجنسية بأنها

كما عرفتها لائحة  ))ة ذات مصالح عالمية تنشط في عدة دول لزيادة أرباحهامؤسس((

المؤسسات التي لها مركز القرار في دولة معينة ((بأنها  1977القانون الدولي لعام 

عليه فإن الشركات و، ))مراكز النشاط في دول أخرى تعتبر شركة متعددة الجنسيةو

ا من الناحية المدنية مادامت ليست من أشخاص المتعددة الجنسية لا تكون مسؤولة دولي

ومنه يمكن فقط الحديث عن مسؤولياتها الجنائية عن الجرائم ذات  القانون الدولي العام

)2(.الاجتماعيوالاقتصاديوالطابع السياسي 

إنشاء الأمم المتحدة تطالب وحديثة بعد الحرب العالمية الثانية  اتجاهاتظهرت 

له بالشخصية  الاعترافضرورة وهائيا من دائرة العلاقات الدولية الفرد ن استبعادبعدم 

جنائيا عن الجرائم الدولية التي يقترفها  خصوصا بعدما أصبح يسأل ،القانونية الدولية

.يفرض عليه واجباتومستندين في ذلك على أن القانون الدولي يقر له حقوق 

ر للقانون الدولي العام كما يذهب فريق آخر إلى أن الفرد يعد شخصا غير مباش

يلتزم والذي يتمتع في النهاية بالحقوق وبالتالي فالفرد هولأن الدولة تعمل لأجله 

)3(.بالواجبات

)1( claude LAZARUS, le statut juridique des(M.L.N).à l’ONU. A.f.d.i. France, 1974.p.182.
ة بالشركات عبر الوطنية في دورتها الاستثنائية أنظر تقرير اللجنة المعني.64بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص)2(

.13المرفق الثاني الفقرة)E/1983/17/REU(07الملحق رقم 1983الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي(
، الطبعة الثانية، مؤسسة شباب أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول القاعدة الدوليةمحمد سامي عبد الحميد،  )3(

.267، ص1974لجامعة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ا
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على الدول حقوق أن القانون الدولي لا يقر  اإلا أن معارضي هذا التوجه أكدو

واجهة لكن بالمقابل يفرض على الدول واجبات تحدد لها طريقة تصرفها في موللأفراد 

.وكذلك لا توجد مسؤولية للدولة في مواجهة الأفراد طبقا للقانون الدولي، هؤلاء الأفراد

وبالتالي تبقي حتى المسائل المرتبطة بالتصرف تجاه الأفراد هي في حقيقتها 

علاقة دولة بدولة أخرى ولا يظهر فيها الفرد إلا كموضوع لحقوق وواجبات الدول 

)1(.ذاتها

يرى فريق من الفقهاء أن الحقوق التي يكرسها القانون الدولي وفي نفس السياق

ضمنتها في قوانينها وللأفراد لا تصير نافذة إلا إذا أقرتها الدول في تشريعاتها الوطنية أ

شخصا من أشخاص القانون  اعتبارهكما أن الفرد لا يمكن )2(.عليهامن خلال التصديق 

نهم المساهمة في صنع قواعده لكن الفرد لا يمكن الدولي لأن أشخاص القانون الدولي يمك

.لا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية في نطاق القانون الدولي العاموعليه فهوأن يقوم بهذا 

التي تقتصر على والقانون الدولي  إن المسؤولية الدولية لا تكون إلا بين أشخاص

ستبعد من المسؤولية الدولية يو.حركات التحرير الوطنيوالمنظمات الدولية والدول 

)3(.الأفراد الطبيعيينوالدول ناقصة السيادة والكيانات الأخرى كالشركات المتعددة الجنسية 

معبرين وعليه فإن القانون الدولي العام ينظر إلى رؤساء الدول كممثلين لدولهم و

شعوبهم لا يمكن إخضاعهم عن التصرفات التي يقومون بها إلا من طرف و،عن إرادتها

بالتالي و.من خلال القوانين التي شرعتها لنفسها فهم مسؤولون أمام شعوبهم دون سواها

لأن الأصل في ، وجد للمسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في نطاق القانون الدولي العاموفلا 

المتمثلة في والقانون الدولي العام يتكون من أشخاص لا تتحمل إلا المسؤولية المدنية 

يض عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها لشخص من أشخاص القانون الدولي التعو

.فقط

.44.45سابق ص المرجع البن عامر تونسي،   )1(
.35سابق، ص المرجع المحمد غانم حافظ،، )2(
.68بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص )3(
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حدود المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في نطاق القانون الدولي :الفرع الثاني

.الجنائي

حيث ، لقانون الدولي بمركز قانوني متميزيتمتع رؤساء الدول بمقتضى قواعد ا

لرؤساء ر شروط ضرورية لضمان الطمأنينة تكرست قواعد عرفية على وجوب توفي

وذلك من خلال إحاطتهم بجملة من ، أثناء إقامتهم فوق إقليم دول أجنبية الدول الأجانب

تشكل الحصانة من القضاء ،  الدبلوماسية أمام المحاكم الأجنبية الامتيازاتوالحصانات 

قانوني لرئيس الدولة من خلالها المركز ال الجزائي الأجنبي أبرز العناصر التي يتحدد

وبموجب هذه القاعدة العرفية لا يجوز للمحاكم الأجنبية المبادرة بأي إجراء ،  الأجنبي

خطورة الجرائم ومحاكمة رئيس الدولة مهما كانت طبيعة وقضائي من أجل متابعة أ

)1(.المنسوبة إليه

لجنائية يترتب على هذه الحصانة القضائية إفلات رؤساء الدول من المسؤولية ا

حتى بعد زوال الصفة عنهم تبقى التصرفات التي وبشكل نهائي أثناء تواجدهم في الوظيفة

.كانت بموجب ممارسة وظائفهم في منأى عن المساءلة الجزائية

إلى مصاف الجريمة الدولية لكن قد يرقى الفعل المقترف من طرف رئيس الدولة 

بعات جنائية أمام القضاء الدولي الجنائي التي يرتب عليها القانون الدولي الجنائي متا

هي حدود وعليه ما )2(.خصوصا بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وما؟ مسؤولية رئيس الدولة عن الجرائم التي تنص عليها القوانين الجنائية للدول الأجنبية

.ئم الدوليةهي حدود المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول عن الجرا

.72سابق، صالمرجع الصام إلياس، )1(
رئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي المسؤولية الجنائية الدولية لبلخيري حسينة،  )2(

المسؤولية الجنائية الدولية أنظر أيضا أحمد بشارة موسى، .158، ص 2006، دار الهدى عين مليلة،عام الجنائي

.16-15، ص ص 2009،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر عام للفرد



59

حدود مسؤولية رئيس الدولة عن الجرائم التي تنص عليها القوانين :أولا

.الجنائية للدول الأجنبية

لا يجوز أن يكون رئيس ،  عملا بالقاعدة العرفية المستقرة في القانون الدولي

طيلة فترة ،  الدولة الأجنبي موضوع إجراءات قضائية أمام المحاكم الجزائية الأجنبية

أما بعد زوال الصفة عنه يمكن أن يكون معرضا  ،اجده في منصب رئاسة الدولةتو

)1(.لإجراءات المتابعة بشأن الأعمال المنفصلة عن مهامه الرسمية

الفقه الدولي حول مسألة الحصانة القضائية الجزائية لرؤساء الدول إلى  انقسملقد 

الثاني يرى أنها وعقابية الأجنبية الأول يرى أنها إعفاء من تطبيق القوانين ال:اتجاهين

.القضائي الجزائي الأجنبي الاختصاصمجرد إعفاء من ممارسة 

القضاء  اختصاصإعفاء موضوعي من  ساء الدوللرؤالحصانة القضائية  -أ

.الأجنبي

 ااستثناءالحصانة القضائية الجزائية لرؤساء الدول من منظور الفقه الكلاسيكي 

الأجنبيةالقانوني أي إعفاء من تطبيق القوانين العقابية  الاختصاصمن نطاق ممارسة 

وبالتالي يتمتع المستفيد من الحصانة القضائية ، ق القوانين الأجنبيةووبالتالي تضع هؤلاء ف

)2(.مسؤولية مطلقة بما أنها تؤدي إلى إزالة الركن الشرعي للجريمةمن لا

ؤساء الدول في القانون الدولي عبر هذا الموقف عن المكانة التي كان يحتلها ري

حيث لم تكن الحصانة سوى إعفاء من الخضوع للقانون المحلي ، إلى بداية القرن العشرين

.للدول الأجنبية في مجال الجرائم التي ترتكب على إقليمها

القضاء  اختصاصالحصانة القضائية لرؤساء الدول إعفاء إجرائي من  -ب

الأجنبي

.66سابق، صالمرجع الصام إلياس، )1(
.80سابق، ص المرجع الشادية رحاب، )2(
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من  استثناءح لأن الحصانة القضائية الجزائية ليست الموقف الراجوهويعتبر 

بل هي إعفاء إجرائي يؤدي فقط إلى تعطيل الجهات القضائية الأجنبية عن ، تطبيق القانون

المعتادة في مواجهة الأشخاص المرتكبين لتلك الأفعال في الحالات  اختصاصاتهامباشرة 

ويمكن أن ، القضائي للدولة الاختصاصوعليه فهي مجرد إعفاء من ممارسة ، العادية

ضمنا عندما يكون المستفيد من ويزول هذا العائق إما بالتنازل عن الحصانة صراحة أ

)1(.الحصانة مدعيا في الخصومة

معايير  اختيارفي القانون الدولي أن الدول تملك حرية تامة في ومن المستقر عليه 

لحرية إلا ما يفرضه القانون القضائي الجزائي ولا يحد من هذه ا اختصاصهاممارسة 

، والحصانة ليست إعفاء من تطبيق القانون، التي من بينها الحصانات الدبلوماسيةوالدولي 

تعطل حق الجهات القضائية الأجنبية في تحريك إجراءات الدعوى بل هي حماية إجرائية 

.العمومية ضد ممثلي الدول

الدفع بعدم وه ائية الجزائيةأما عن طبيعة الدفع لرئيس الدولة بالحصانة القض

أم دفع بعدم قبول الدعوى؟ الاختصاص

يدفع به أمام جهات غير  الاختصاصلأن عدم  الاختصاصلا يمكن القول بعدم 

بالتالي لا حاجة للتمسك بالحصانة القضائية أمام محاكم و،مختصة بنظر الدعوى أصلا

أمام الجهات القضائية ئيس الدولة بالتالي فالدفع الذي يمكن أن يتقدم به رو.غير مختصة

)2(.دفع بعدم قبول الدعوىوه

بعدم قبول الدعوى يفترض وجود إجراءات وأ الاختصاصغير أن الدفع بعدم 

ما يتعارض مع الغرض من تقرير وهوجزائية تم تحركها مسبقا ضد رئيس الدولة 

.81سابق صالمرجع الصام إلياس، )1(
Diane(تقرير الخبيرة  )2( ORENTLECHER( ،المعنية باستفتاء مجموعة من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب

)).6،  ص2005ي فيفر 08بتاريخ .61لجنة حقوق الإنسان الدورة ((المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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عرقلة ولدولة أتفادي أي إجراءات من شأنها مضايقة رئيس اوهوالحصانة القضائية 

)1(.مهامه التمثيلية الدولية

وكخلاصة يمكن القول أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة قضائية جزائية أمام 

الجهات القضائية الأجنبية طيلة تواجده في منصب رئيس الدول تشمل هذه الحصانة جميع 

لرسمية عنه أما بعد زوال الصفة ا ،الأجنبية عنهاوتصرفاته سواء المرتبطة بالوظيفة أ

أما التصرفات الخارجة عن النطاق  ،فيبقى محصنا بالنسبة للتصرفات المرتبطة بالوظيفة

يمكن مباشرة الإجراءات القضائية في مواجهته وفيها الوظيفي فإنها تزول عنه الحصانة 

.أمام المحاكم الأجنبية

.الدوليةحدود مسؤولية رئيس الدولة عن الجرائم :ثانيا

الدولي في حقبة قانون الشعوب التقليدي مرحلة لا عقاب عن شهد المجتمع 

أعقبتها مرحلة أعمال قاعدة مسؤولية رؤساء الدول عن والجرائم الدولية الخطيرة 

ويعتبر هذا التحول بمثابة ثورة حقيقية في ، الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانتهاكات

ول في إقامة محاكم دولية جزائية ذلك التحوتجسد ، مجال مسؤولية الحكام عن أعمالهم

ولكن هذا البديل لم يجرد تلك المحاكم ، الأجنبيةوكآلية بديلة عن المحاكم الوطنية الداخلية 

الأجنبية من دورها في مجال قمع الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفراد بغض والوطنية 

.النظر عن صفتهم الرسمية

الدولية للأفراد سواء كانوا  لمسؤولية الجنائيةفي القانون الدولي مبدأ ا أستقرلقد 

)2(.كانوا أعوان الدولةوعاديين أ

الخطيرة يمكن تحقيق حماية  الانتهاكاتبتقرير المسؤولية الجنائية للأفراد عن 

.دولية لحقوق الإنسان

الحصانة القضائية (وهو ما أكد عليه بعض أعضاء لجنة القانون الدولي في تعليقهم على تقرير المقرر الخاص حول )1(

).الجزائية الأجنبية لممثلي الدول
.22سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، )2(
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من معاهدة فرساي الموقفة  227كرست المادة ،  اية الحرب العالمية الأولىهبعد ن

المسؤولية الجزائية الدولية لرؤساء الدول أمام  لأول مرة مبدأ 1919جوان 28بتاريخ 

همة تبعلنيا إلى غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا  الاتهامحيث وجهت  ،المحاكم الدولية

طالبت بإنشاء محكمة والسلطة المقدسة للمعاهدات وهانة العظمى للأخلاق الدولية الإ

)1(.خاصة لمحاكمته

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قامت دول الحلفاء بإنشاء وجاهالاتوفي نفس 

لمحاكمة مجرمي الحرب  1945و1946على التوالي وطوكيومحكمتي نورمبورغ 

)2(.أثناء الحرب العالمية الثانية ارتكبوهااليابانيين عن الجرائم الدولية التي والألمان 

تدخل  ارواندوكل من يوغسلافيا الخطيرة لحقوق الإنسان في  الانتهاكاتأمام و

بتكييف الواسع أثناء محكمتين ومجلس على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 بارتكاببغرض محاكمة الأفراد المتهمين ، ندااروودوليتين في كل من يوغسلافيا سابقا 

)3(.جرائم دولية خطيرة

الذي تم التأكيد و1998ولية في إلى أن جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

)4(بموجبه على مبدأ المسؤولية الجزائية الدولية للأفراد عن الجرائم الدولية

.1919جوان  28ة بفرنسا بتاريخ معاهدة فرساي لدول الحلفاء المعروفة بمعاهدة السلام الموقع)1(
وتم .1945أوت 8تم إنشاء المحكمة الجزائية العسكرية لنورمبورغ عن طريق اتفاقية لندن بين دول الحلفاء  في )2(

.الصادر عن قيادة الحلفاء  1946بإعلان جانفي .محكمة طوكيو(إنشاء المحكمة الجزائية العسكرية للشرق الأقصى 
الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بإنشاء محكمة  1993ماي  25المؤرخ في  808ر رقم بناء على القرا)3(

دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين  عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا منذ عام 

1991.

محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن  المتعلق بإنشاء 1994نوفمبر  8المؤرخ في  955وبناء على القرار رقم 

جانفي  01الأعمال الإبادة الجماعية وغيرها  من الانتهاكات  الجسيمة للقانون الدولي  الإنساني  في إقليم رواندا من 

.1994ديسمبر  31إلى 
من نظامي محكمتي  5و 6تين هذا المبدأ المتمثل في المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد تم التأكيد عليه في الماد)4(

.يوغسلافيا  ورواندا
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مسؤولية ومسؤولية الدولة  المسؤولية الدولية،ازدواجيةبإقرار هذا المبدأ تتكرس و

عن فالأولى مسؤولية مدنية تلتزم بمقتضاها الدولة بإصلاح الأضرار الناتجة ، أعوانها

أما الثانية فهي مسؤولية جزائية تهدف إلى مساءلة .إلى أجهزتهاوبة التصرفات المنس

من )25/1(ما نصت عليه المادة وهوأعوان الدولة عن الجرائم الدولية التي يقترفونها 

.الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكمة

ي  الأعلى له دور مهم الفعلي  الذي يحتله الرئيس الإداروإن المركز القانوني أ

يعد الوسيلة التي تمنحه سلطة إصدار  هذا المركز باعتبار، الجرائم الدولية ارتكابفي 

المسؤولين وتحريك مسؤولية كبار القادة ويتم ، لمرؤوسهالأوامر والتعليمات والقرارات 

ر توفيوالتنظيموذلك عن طريق التخطيط و، ير مباشرغالجرائم بشكل  ارتكابعلى أساس 

من  28ما أكدته المادة ووه،تلك الجرائم لارتكابالبشرية الضرورية والوسائل المادية 

)1(.النظام الأساسي

مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الجرائم الدولية المنسوبة إلى  يعتبر رئيس الدولة

ة في الفقرمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 28ما حددته المادة ومرؤوسيه وه

)2()ج(و )ب(و )أ)(2(

بكافة  ارتكابهاالتشجيع على والتحريض أوسواء على أساس إصداره للأوامر أ

مع علمه ، قمعهاوالتدابير اللازمة لمنعها أ اتخاذوكذلك يسأل بسبب تقصيره في ، الوسائل

من النظام  22ومن خلال ما أوردته المادة ،التحضير لهاوأ بارتكابهاعلمه  افتراضوأ

في توسيع مجال مسؤولية الرئيس على أعمال مرؤوسيه  اتجاهلأساسي يظهر أن هناك ا

تحت مسؤوليته ورقابته المباشرة بل حتى لمجرد  الجرائمارتكابوذلك ليس فقط عند 

.التخطيط لهاوعلمه بوقوعها أ افتراض

.من النظام الأساسي 1فقرة  28المادة )1(
.من النظام الأساسي 28من المادة  2الفقرة  )2(
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ابل تضييق في نطاق مسؤولية لكن هذا التوسيع في مجال مسؤولية الرئيس لا يق

من النظام الأساسي بعنوان أوامر الرؤساء )33(كرست المادة مرؤوسين بل العكس ال

مقتضيات القانون حيث رتبت المسؤولية على المرؤوس الذي ينفذ جريمة من الجرائم و

ورئيس مدنيا كان أوالمنصوص عليها في النظام الأساسي تنفيذا لأوامر حكومة أ

وقانوني بإطاعة أوامر الحكومة أ التزامليه هي أن يكون عو،إلا في حالاتعسكريا

)1(.الرئيس

أن عدم المشروعية ليست ظاهرة وير مشروع غأن الشخص لا يعلم بأن الأمر و

جريمة الإبادة  بارتكابما أكدته الفقرة الثانية من نفس المادة إذا كانت الأوامر وهو

لا تعفي المرؤوس من والجرائم ضد الإنسانية تكون عدم المشروعية ظاهرةوالجماعية 

)2(.المسؤولية الجنائية

على عدم  )2(و)1(فقرة  27قد ورد النص في النظام الأساسي في المادة وكما 

من رئيس دولة إلى رئيس فصلت في الصفة الرسمية حيث ،بالصفة الرسمية الاعتداد

فيه من موظفا حكوميا لا تعوممثلا منتخبا أوبرلمان أوفي حكومة أوعضوحكومة أ

.الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي المسؤولية

بالحصانات المكرسة في القوانين  دالاعتداكما أكدت الفقرة الثانية على عدم 

على هذا  اختصاصاتهالا تحول دون ممارسة المحكمة والقانون الدولي والداخلية أ

)3(.الشخص

الصفة الرسمية ولجزائية تمسك رئيس الدولة بالحصانة القضائية ا استبعاديعود 

1919لعام إلى بداية القرن العشرين حين أوصت لجنة المسؤولية في مؤتمر فرساي 

.من النظام الأساسي 1فقرة  33المادة )1(
.قانونمن النظام الأساسي تحت عنوان أوامر الرؤساء ومقتضيات ال 33الفقرة الثانية من المادة )2(
.من النظام الأساسي بعنوان عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 27المادة  )3(
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وقد بررت "غليوم الثاني "بإنشاء محكمة جزائية دولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني

 خيارها هذا بأن محاكمته أمام المحاكم الداخلية أمر مستبعد نتيجة تمتعه بحصانة قضائية

.جزائية مستقرة في القانون الدولي

دفع إجرائي  باعتبارهابالعودة إلى الطبيعة القانونية للحصانة القضائية الجزائية 

ي مواجهة هذه القاعدة لا ترتب أي أثر فواضحا أن وعليه يبدوأمام المحاكم الأجنبية 

)1(.القاضي الجزائي الدولي

دولية بداية من محكمة نورمبورغ المتتبع لأهم محطات المحاكمات الجزائية ال

نص صريح تستبعد  وصولا إلى محكمة رواندا أنها لم تتضمن في أنظمتها الأساسية أي

الصفة الرسمية مما يدل على أن وفيه إمكانية التمسك بالحصانات القضائية الجزائية أ

.ةلأنها في الأصل غير موجود استبعادهالا داعي لتأكيد والمسألة محسومة سلفا 

غير أن واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أكدوا في نص 

كما أكدوا في ، بالصفة الرسمية دالاعتدامن النظام الأساسي عدم  27صريح في المادة 

الفقرة الثانية من نفس المادة على عدم التقيد بالحصانات سواء الواردة في القانون الوطني 

)2(.عليهم اختصاصهاممارسة المحكمة الجنائية الدولية  الدولي لأنها تحول دونوأ

أنه تناول مسألتين أساسيتين الأولى الحصانات  27وما يلاحظ على نص المادة 

هي الحصانات والثانية ، المسألة أمام القضاء الأجنبيوعمالها هإمجال و،الجزائية الدولية

27ومنه فإن مضمون المادة ، لوطنيةمجالها المحاكم اوالإجرائية الدستورية  الامتيازاتو

)3(.عنها الاستغناءمسلم به وكان من الأفضل وجاء ليؤكد على شيء ثابت 

.81سابق، صالمرجع الصام إلياس، )1(
.من النظام الأساسي 27من المادة  2الفقرة )2(

)3( DALMAS-Marty Mireille, la cour pénale internationale et les interactions entre droit

interne et internationale, R F D C, France, 2002.N=49(PP.31-41).
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إن مسألة عدم تمسك رئيس الدولة بالحصانة القضائية الجزائية أمام المحاكم 

الأمن تعد الأمم المتحدة بقرارات من مجلس  تنشئهاالمؤقتة التي والدولية سواء الدائمة أ

تتنازل الدول بموجبها لتلك المحكمة عن كافة الحصانات القضائية ، اتفاقيطابع  ذات

.الجزائية التي يمكن أن يستفيد منها أعوانها

بين  اتفاقالتي تنشأ بموجب ولكن الإشكال يثور في حالة المحاكم المختلطة 

الأجنبية عدم جواز تمسك رئيس الدولة  مسألةف، ولة المعنيةالدومنظمة الأمم المتحدة 

إمكانية وذلك يعود إلى عدم ، أمامها بالحصانة القضائية الجزائية لا تزال محل جدل فقهي

)1(.درجة تدويلها اختلافوالجزم في طابعها الدولي 

إن الرأي الراجح بالنسبة لهذه المحاكم المختلطة أنها إذا كانت محكمة مختلطة 

فإنه لا يجوز ، القانون الواجب التطبيقوتها تشكيلة قضاوطبيعتها ودولية من خلال إنشائها 

أما إذا كانت المحاكم المختلطة ، لرؤساء الدول التمسك بالحصانة القضائية الجزائية أمامها

وطنية من خلال قانون إنشائها فإن مسألة الحصانة أمامها يمكن التمسك بها لرؤساء 

)2(.دولة أجنبي لا تملك متابعة رئيسولأنها بمثابة محاكم أجنبية  ،الدول

القضائي الجزائي العالمي وسيلة إجرائية تهدف إلى قمع الجرائم  الاختصاصيعد 

مما يؤدي إلى ممارسة المحاكم الجزائية  ،تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقابوالدولية 

ممثلي  استثناءلا يجوز و، الوطنية لسلطاتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة

وعلى هذا الأساس تمارس الجهات ، الأجنبية بسبب الحصانة القضائية الجزائيةالدول 

الأشخاص المتهمين بالتورط في  اتجاهطبقا لمبدأ المساواة  اختصاصهاالقضائية الأجنبية 

تعد محكمة سيراليون تعد أكثر تدويلا بل أقرب المحاكم إلى محكمة جنائية دولية، والمحاكم الخاصة في كوسوفو  )1(

قضاة الدوليين تدويلا وتأتي بينهما محكمة لبنان وذلك بسبب طريقة إنشائها وتشكيل ال قلي أهمحاكم وطنية مختلطة ف

.الأغلبية فيها
.84ص  ،سابقالمرجع الصام إلياس، )2(
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لأن خطورة ، كانوا من كبار موظفي الدولةوسواء كانوا أفراد عاديين أ، الجرائم الدولية

)1(.ماية القانونية الدوليةالجرائم تزيل مبررات الح

 اهجالاتذهب في 2002فيفري  14إلا أن قرار محكمة العدل الدولية في 

المعاكس تماما بتأكيده على أن قمع الجرائم الدولية لا يؤثر على قاعدة حصانة أعوان 

إسناد ، القضائي الوطني في المواد الجزائية الاختصاصلأن توسيع نطاق الدول الأجنبية

لا يمس بأي شكل كان بالحصانات الموجودة في القانون ، ذات الصلة لتزاماتالاإلى 

إذ تبقى لهذه الأخيرة حجة أمام الجهات القضائية الأجنبية حتى عندما ، الدولي العرفي

)2(.الدولية الاتفاقياتفي المتابعة على أساس هذه  اختصاصهاتمارس 

ظ على العلاقات الدولية القائمة على المرتبطة بالحفا الاعتباراتهذا بالإضافة إلى 

أدى إلى إفراغ ، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولومبدأ المساواة السيادية  احترام

العالمي من مضمونه وتراجع دوره في مجال قمع الجرائم الدولية  الاختصاصمبدأ 

.الخطيرة

ام الأساسي لقد أثارت مسالة وجوب تعديل دساتير الدول بحيث تنسجم مع النظ

خصوصا في نطاق الحصانة الدستورية التي تمنحها هذه ، للمحكمة الجنائية الدولية

عدم جدوى التعديل  :ذهب فريق أول إلىفقد أثارت جدلا فقهياالدساتير لرؤساء الدول

لا تمنح للرئيس إلا إذا تصرف في إطار أحكام  الامتيازاتولأن الحصانات الدستورية 

لا تدخل مطلقا في نطاق أعمال والجرائم الدولية  ارتكابير لا تجيز الدساتو، الدستور

رتكب هذا النوع يأنولكن هذا الموقف منتقد لأن رئيس الدولة لا يمكنه ، الوظيفة الرسمية

.إلا في إطار وظائفه الرسمية، من الجرائم

.78سابق، صالمرجع الأحمد بشارة موسى، )1(
.في قضية مرفوعة من الكونغو ضد بلجيكا 2002فيفري  14قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في )2(
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ا مع م تتلاءمخر دعا إلى وجوب قيام الدول بتعديل دساتيرها حتى أوهناك فريق 

بالصفة الرسمية  دالاعتداعدم كرسه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في إقرار 

يجب أن يتم ذلك قبل التصديق على النظام الأساسي من و،الحصانات القضائية الجزائيةو

)1(.ما قامت به العديد من الدولوهوهيئاتها التشريعية وطرف برلمانات الدول 

إلى أن حدود المسؤولية الجنائية الدولية  لرئيس الدولة  على هذا الأساس نخلصو

الحصانة القضائية الجزائية  :هماوقاعدتان متقابلتان تتجاذبها في نطاق القانون الدولي

التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في ولرئيس الدولة عن الجرائم المنسوبة إليه 

لقاعدة العرفية الثابتة لهذه الحصانة حيث أكدت على ا 2002فيفري  14قرارها بتاريخ 

التي جسدها النظام ووبالمقابل قاعدة عرفية يرى العديد من الفقهاء أنها في طور التكوين 

بالصفة الرسمية لمقترفي  دالاعتداالتي مفادها عدم والأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

في  اختصاصهادون ممارسة  الوطنيةولا تحول الحصانات الدولية وأخطر الجرائم الدولية 

.تقدمهم للمحاكمة العادلةوجهتهم موا

المادة (من قانون الإجراءات  المعدل  2010أوت 9المؤرخ في  10/930بموجب القانون رقم ومنها فرنسا )1(

689/11.(
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.أهم الجرائم الدولية لرؤساء الدول:يانالفصل الث

تحديد أركانها ومن وحاول الفقه الدولي التصدي لمسألة تعريف الجريمة الدولية 

.V(أهم تلك المحاولات تعريف الفقيه الروماني بللا Pella(  الذي عرف الجريمة الدولية

المجموعة  باسمينفذ وكل سلوك محظور يقع تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق (:بأنها

كل فعل يخالف القانون الدولي كونه (ها نبأ )Glasser(كما عرفها جلاسير  )1()الدولية

بأنه عمل يوصف و،يضر بالمصالح التي يحميها هذا القانون في نطاق العلاقات الدولية

)2()جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعله

كل فعل غير مشروع معاقب (:بأنها)Blaweseki(كما عرفها الفقيه بلاوسكي

)3()).لإضراره بالعلاقات الإنسانية في الجماعة الدولية،عليه بمقتضى القانون الدولي

بشري عمدي  سلوك:(كما يعرفها الأستاذ محمد عبد المنعم عبد الخالق بأنها

و صالح دولة ما ألو مجموعة أشخاص لحسابهم الخاص أو يصدر عن الشخص الطبيعي أ

على مصلحة دولية يوليها القانون الدولي الجنائي غايته  ااعتداءويمثل  ،رضاهاوبتشجيعها 

)4(.)يحرص على معاقبة مرتكبهو

 ،دار الجامعة الجديدة للنشر¡المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية،منتصر سعيد حمودة)1(

.17ص¡2006مصر،،الإسكندرية
)2( STEFAN Glasser, Droit international pénal conventionnel, VOL2. Ed Bruylant.

BRUXELLES.1970.P50.
)3( STANISLOW PLAWSKI. Etudes des principes fondamentaux du droit international

pénal, L.G.D.J.PARIS1972.P.75. .
¡1ط¡دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحربالجرائم الدولية،محمد عبد المنعم عبد الخالق، )4(

.88ص¡1989،القاهرة ،دار النهضة العربية
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سلوك و كل فعل أ(:الجريمة الدولية هي أن كما يرى الأستاذ عبد القادر القهواجي

)1(.)يحظره القانون الدولي الجنائي، ويقرر لمرتكبه جزاءا جنائيا ،سلبيو إيجابي أ

وكل عمل أ(:يعرف الجريمة  الدولية بأنهافأما الأستاذ عبد االله سليمان سليمان  

الإنسانية الكبرى بضرر يمنعه العرف الدولي والمصالح الدولية أعن عمل يصيب  امتناع

)2())المجموعة الدولية باسمإلى المعاقبة عليه ويدعو

هدف فقط لحماية المصالح يجريم الدولي لا تومن خلال ما سبق يمكن القول بأن ال

الإنساني، ويطبق وتعداها إلى حماية المجتمع البشري يفي العلاقات الدولية بل  المحمية

.المجموعة الدولية باسمالجزاء على منتهك هذه المصالح 

لقد عرفت الجرائم الدولية تطورا كبيرا عقب الحقب الزمنية  المتعاقبة  منذ 

بل كانت تعرف  ،حيث لم يكن هناك  تحديد واضح للجرائم الدولية 1919معاهدة فرساي 

السلطة والأخلاق الدولية  انتهاككذا والأمن الدولي والصارخ للسلم  بالانتهاكآنذاك 

)3(.لقدسية المعاهدات مما يستوجب العقاب عنه انتهاكوالمقدسة للمعاهدات أ

أوت 08الموقع في لندن في  الاتفاقأما بعد الحرب العالمية الثانية ومن خلال 

في مادته الأولى أشار إلى إنشاء محكمة عسكرية دولية توكل إليها محاكمة و1945

وبصفتهم الفردية أ ارتكبواهي هنا تشير إلى الأفراد الذين ومجرمي الحرب الألمان 

)4(.كأعضاء في منظمات جرائم الحرب

كما أن المادة السادسة من نظام المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ  والتي تعد 

وأكدت أن المحكمة تختص بمحاكمة ،نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية عسكريةلوأ

¡2001،لبنان ،بيروت ،، منشورات الحلبي الحقوقية1ط¡القانون الدولي الجنائي،علي عبد القادر القهواجي )1(

.07ص
.85ص،سابقالمرجع ال ،عبد االله سليمان سليمان )2(
.، الجزء السابع العقوبات1919جوان  28معاهدة فرساي الموقعة بتاريخ   )3(
.1945أوت  08لائحة لندن الموقعة بتاريخ  )4(
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هم و،أعضاء في منظمةبوصفهم وردية أبصفة ف ارتكبوامعاقبة جميع الأشخاص الذي و

 وهي خاضعة لولاية المحكمة الجرائم التاليةإحدى  وبيةالأور يعملون لحساب بلاد المحور

جنايات ضد وجنايات الحرب، و ضد السلام، الجنايات:وهي ،مسؤولية شخصيةوتستتبع 

)1(.الإنسانية

في برلين قع عليه المو 10هذا التقسيم للجرائم جاء التأكيد عليه في القانون رقم 

كل واحد من الأفعال  يعتبر((:نية منه على أنهالمادة الثا فيو1945ديسمبر20بتاريخ 

.الجنايات ضد الإنسانية)ج(جنايات الحرب،)ب(،جنايات ضد السلام )أ(المذكورة جناية 

للوقاية من جناية  اتفاقيةأبرمت  1948من ديسمبر  09تحديدا في ووبعد ذلك 

.بعد أن وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة معاقبتهاوالإبادة 

:التي منها ومحددة للأفعال التي تعد إبادة  الاتفاقيةوجاءت المادة الثانية من 

طير على السلامة البدنية، التدابير التي تؤدي خال الاعتداءو،قتل أفراد الجماعة

)2(.....).إلى عرقلة الولادات في الجماعة

النصوص التي تم تكرسها إلا أن الكثير من الغموض بقي يكتنف  بالرغم من هذهو

ون من العقاب متحججين تمسألة تعريف الجرائم الدولية مما جعل مرتكبي تلك الأفعال يفل

لا عقوبة إلا ومحدد يكرس مبدأ لا جريمة وبعدم تعريف الجرائم الدولية تعريفا واضحا 

.بنص قانون

)51/207(ة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار رقم الأمر الذي أدى بالجمعية العام

النظام  اعتمادإحالته إلى مؤتمر دبلوماسي في إيطاليا لأجل و1996ديسمبر  17بتاريخ 

.1945المادة السادسة من لائحة لندن  )1(
ديسمبر  12أصبحت نافذة في  1948ديسمبر /9)3-د(ألف 260منع الجريمة الإبادة الجماعية بقرار رقم  اتفاقية)2(

1951.
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حيز ، ودخل 1998جويلية  17تجسد ذلك فعلا في والأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

الجرائم الدولية في الذي حدد بوضوح ودون لبس و¡2002جويلية  01التنفيذ في 

2010جوان  11ماي إلى  31:من كمبالامكرر بعد مؤتمر  08المادة و5¡6¡7¡8،المواد

)1(.تعريف جريمة العدوان

صريح صار ووبعد هذا التاريخ الذي تم فيه تحديد الجرائم الدولية بشكل واضح 

يشكل وسيلة أساسية للوقاية من الجرائم الدولية من خلال تدويل العدالة الجنائية الدولية 

)2(.تكريسهاو

وعليه ما هي أهم الجرائم الدولية التي يمكن أن يقترفها رؤساء الدول سواء بشكل 

.فعال المرؤوسينغير مباشر من خلال أوالتحريض أومباشر من خلال الأمر 

الجرائم ضد الإنسانية لرؤساء ومن خلال جرائم الإبادة الجماعية  سنتناوله هذا ما

).المبحث الثاني(جرائم العدوان لرؤساء الدول وجرائم الحرب و)الأولالمبحث(الدول

.الإنسانية لرؤساء الدول دالجرائم ضوجرائم الإبادة الجماعية :المبحث الأول 

المتحدة في التاسع من شهر ديسمبر عام لقد صدر عن الجمعية العامة للأمم 

حيث قرر هذا المشروع أنها تتمثل  ،مشروع قرار يبين جوهر جريمة إبادة الجنس 1946

((في إنكار حق البقاء لمجموعات بشرية بأجمعها نظرا لما تنطوي عليه من مجافاة :

غيرها ولثقافية أمن إصابة الإنسانية كلها بأضرار بالغة سواء من الناحية اوالضمير العام 

R(قرار  )1( C/W G C A /1/REU(11  تعريف جريمة العدوان 2010جوان.
أطروحة  دكتوراه علوم  في ¡دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية،فريجة محمد هشام )2(

.21ص¡2014جامعة بسكرة ،العلوم السياسيةوكلية الحقوق ،تخصص قانون دولي جنائي،الحقوق
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فضلا عن مجافاتها للأخلاق ومبادئ  ،د تساهم بها هذه المجموعاتقالتي من النواحي 

)1()).الأمم المتحدة

)(R.LEMKIEN"ليمكين"إلى الفقيه البولوني  الاسمويرجع الفضل بتسميتها بهذا 

ونظرا لما  ،الثانيةالذي عمل مستشارا للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الحرب العالمية 

 ،السياسيوي أقالعروالديني أ لانتمائهامن إبادات لجماعات بصفة كلية نتيجة  اقترافهتم 

ذلك من خلال إقرارها من ضمن والأمم المتحدة بهذه المآسي والمجتمع الدولي  اهتمفقد 

)2(.1948إبادة الجنس لعام  اتفاقيةالجرائم الدولية بموجب 

الإنسانية تعد من الجرائم الحديثة في مجال القانون الدولي أما الجرائم ضد 

حيث ظهرت هذه  ،الجنائي بالرغم من أن جذورها تمتد إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى

البرازيلية سنة و دي جانيرو قرارات مؤتمر الدول الأمريكية المنعقدة في ريالجريمة في 

1920بالإضافة لمعاهدة سيفر لسنة  1907ة لاهاي لسن اتفاقيةديباجة وكذلك في 1902

تركيا بمقتضى هذه المعاهدة بتسليم المسؤولين عن القتل الجماعي للأرمن  التزمتحيث 

)3(.خلال الحرب العالمية الأولى إلى الدول المتحالفة لمحاكمتهم

المجتمع الدولي على أهمية تجريم الأفعال الإجرامية المرتكبة ضد أكد كما وقد 

غيرهم من والإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا منها جرائم الألمان ضد اليهود 

.تعذيب لرعايا الدول المتحالفةوقتل جماعي 

لم في فترات السوهذه الجرائم التي يمكن أن تقع أثناء الحروب أ ظاعةلفوبالنظر 

قد يلعبون  ،قراراتهم النافذةوما يمكن أن يقوم به رؤساء الدول بحكم مناصبهم السامية و

.دورا بارزا في وقوع من هذه الجرائم

.1946ديسمبر 9قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جريمة إبادة الجنس /م)1(
.1948منع جريمة الإبادة الجماعية  اتفاقية)2(
.129ص،سابقالمرجع ال أحمد عبد الحكيم عثمان، )3(
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وعليه سنتناول في المطلب الأول جرائم الإبادة الجماعية التي يتابع بها رؤساء 

.ساء الدولفي المطلب الثاني الجرائم ضد الإنسانية التي يتابع بها رؤوالدول 

.جرائم الإبادة الجماعية التي يتابع بها رؤساء الدول:المطلب الأول

يعرفها الأستاذ  :إبادة الجنس من قبل الفقه كما يليوتعرف الإبادة الجماعية أ

Le(الإبادة الجماعيةجريمة  :في كتابه)ANTONIO-Planger(ارجأونتونيو بلان

crime de génocide( بأنها) وهذه الحقوق ،الحقوق الأساسية للإنسانبتشكل مساسا

الحق في السلامة الجسدية،الحياةالحق في :هيالتي تنتهكها جريمة إبادة الجنس البشري

فجريمة إبادة الجنس ،في حرية تكوين الأسرةوالحق في الحرية الشخصية،  ،العقليةو

 انتهاكالبشري هي رفض حق مجموعات بشرية بأكملها في الحياة، وذلك عن طريق 

)1(.)الحقوق الأساسية للفرد

DONNE(فابردي دي وأما الفقيه دان دي Dieu de Vaber( الإبادة  اعتبرفقد

تعقيم والسلامة الجسدية بواسطة إجهاض النساء والصحة وعلى الحياة  الاعتداء((تمثل 

التي تمثل حرمان الشعوب من تعلم لغتها وكما قد تأخذ شكل الإبادة الثقافية  ،الأطفال

)2()).على الثقافة القومية الاعتداءو،الوطنية

)1( ANTONIO Planger. Le Crime de Genocide, thèse présentée a la faculté de droit de

L’Université de FIBOURG-SUISSE, pour L’obtention du grade de docteur en droit.1956.

P.79.
،، رسالة دكتوراه1967جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني  في الأراضي المحتلة عام ،يشاوي عبد العزيزعال )1(

.50ص¡1995فينوقشت ،جامعة الجزائر
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RAFAEL(نيالفقيه رفائيل ليمكقد توصل و Limkien( تحديد مفهوم لإبادة إلى

بالإضافة الأسلوب الممنهج الهادف إلى تدمير حياة مجموعة معينةوالخطة أ(الجنس بأنها

وأ أثنيةوها سواء كان التدمير على مجموعة دينية أسإلى تدمير المجموعات  نف

)1()غيرها

على تدمير جماعة ومنه نخلص إلى تعريف مفاده أن جريمة إبادة الجنس تنطوي 

إلى جانب التخطيط ،الإفناء بقتل كل أفراد هذه الجماعةومعينة بحيث يكون هذا التدمير 

وذلك بتفكيك مؤسساتها ،الهادف إلى تدمير المقومات الأساسية لحياة الجماعةوالمنسق 

وشعورها الوطني ودينها  ،القضاء على ثقافتها ولغتهامن خلال  الاجتماعيةوالسياسية 

.الاقتصاديةحياتها و

في أهم الآراء الفقهية التي حاولت إعطاء مفهوم بعد هذه المحاولة في البحث 

هي أركانها الأساسية ماوهي صور هذه الجريمة ماواضح ودقيق لجرائم إبادة الجنس 

هذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفرعين التاليين 

.جرائم الإبادة الجماعية التي يتابع بها رؤساء الدولصور :الفرع الأول 

كإحدى لقد كرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية 

05من المادة  )أ/1(الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة حيث أوردتها في الفقرة 

تم تحديد أهم صور الإبادة و،المحكمة اختصاصتحت عنوان الجرائم التي تدخل في 

هي خمس صور للسلوك الإجرامي التي تعد بمثابة و)أ،ب،ج،د،ه/1(الجماعية في الفقرة 

رئيس الدولة  ارتباطوهذه الصور سنفصل فيها مع تحديد مدى  )2(.الركن المادي للجريمة

.ومدى مسؤوليته عنها تالسلوكيابهذه 

)1( Claude LAMBOIS. Droit Pénal International. éd Dalloz, PARIS, 1971.P.65.
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 06المادة  )2(
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.قتل أفراد الجماعة:أولا

 لا يتم تكييف فعل القتل على أنه إبادة جماعية إلا إذا كان الغرض منه إهلاك

ولقيام هذه )1(.جزئياودينية بصفتها هذه أهلاك كليا أوعرقية أوأ أثنيةوجماعة قومية أ

2002سبتمبر  10بالنظام الأساسي الصادر في  قالجريمة حددت أركان الجرائم الملح

:الشروط التالية

.أكثروأن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أ -1

عرقية وأ أثنيةوجماعة قومية أالأشخاص منتمين إلى وأن يكون الشخص أ -2

.دينية معينةوأ

والعرقية أوثنية أالأوأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك الجماعة القومية أ -3

.بصفتها تلك،جزئياوالدينية كليا أ

أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح وموجه ضد تلك  -4

)2(.الإهلاكيكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك والجماعة أ

ويقصد بذلك أعمال القتل التي يذهب ضحيتها مجموعة من أعضاء الجماعة الأمر 

عليه فإن هذه الجريمة هي جريمة و،جزئيا للجماعةولوينبئ عن وقوع إبادة الذي 

يشترط لقيامها نوعية خاصة لا و،لا يشترط لقيامها عدد معين من القتلىو،جماعية دائما

.من العامةوصغار، زعماء القوم أوكبار أ ،نساءومن القتلى، سواء كانوا رجالا أ

.288ص،سابقالمرجع ال ،عبد االله سليمان سليمان  )1(
.من أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية)أ(الفقرة  06المادة   )2(
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.عقلي بأفراد الجماعةوإلحاق ضرر جسدي أ:ثانيا

:التاليوما فصلت فيه أركان الجرائم الملحق بالنظام الأساسي على النحووه

:تتمثل الأركان في و،معنوي جسيموالإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أ

معنوي جسيم بشخص وإلحاق أذى بدني أفر فعل مرتكب الجريمة عن سأن ي :1

.أكثروأ

عرقية وأ أثنيةوالأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أوأن يكون الشخص أ:2

.دينية معينةوأ

والعرقية أوالإثنية أوأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أ:3

.جزئيا بصفتها تلكوالدينية كليا أ

نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك  أن يصدر هذا السلوك في سياق:4

)1(.يكون من شأن السلوك أن يحدق بحد ذاته الإهلاكوالجماعة أ

ويستفاد من هذه الفقرة أن أعمال الإبادة لا تقتصر على أفعال القتل بل تتعدى إلى 

الجسيمة التي تقع على أفراد الجماعة فتصيب أعضائها في سلامتهم الجسيمة  الاعتداءات

المعنوي والعقلية وقد يتحقق ذلك من خلال ممارسة بعض أنواع القهر المادي أوأ

تعريضهم ونشر الأوبئة أوالحجز أوالتعذيب والتشويه والمباشر على الجماعة كالضرب، 

وفالإبادة هنا تعني كل عمل يفقد الجماعة هويتها أإلى مواقف قاسية ومرعبة، وبالتالي 

)2(.الطبيعي في الحياة الاستمرارير قادرة على غيشوه شخصيتها بحيث تصبح 

.من أركان الجرائم)ب(الفقرة  06المادة  )1(
.289-288ص ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد االله سليمان سليمان )2(
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وبها إهلاكها الفعلي كليا أإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد :ثالثا

.جزئيا

:أنهامن أركان الجرائم )ج(وقد فسرتها المادة السادسة الفقرة 

.أكثروأن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أ -)1

 أثنيةوعرقية أوالأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أوأن يكون الشخص أ -)2

.دينية معينةوأ

العرقية والإثنية أوأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أ -)3

.تلك جزئيا بصفتهاوالدينية، كليا أوأ

.جزئياوكليا أ الجماعة،أن يقصد الأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك  -)4

موجه ضد تلك الجماعة وحمماثل واضأن يصدر هذا السلوك في سياق نمط -)5

)1(.بحد ذاته ذلك الإهلاكيكون من شأن السلوك أن يحدث وأ

ومنه تحصل الإبادة بإخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية تعمل على منع 

إجبارها على وويحدث ذلك بحصر الجماعة ،الطبيعي في الحياة الاستمرارالجماعة من 

إجبارهم على العيش في منطقة وفي ظل ظروف مناخية محددة أوالعيش في بيئة معينة أ

الأمر الذي يؤدي إلى القضاء عليها ومنه التعريض بأفراد الجماعة للموت البطيء ،ةدمحد

)2(.تدريجيا

.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة :رابعا

:التاليوعلى النح)د(ما فصلته المادة السادسة من أركان الجرائم في الفقرةووه

.من أركان الجرائم)ح(الفقرة  6المادة  )1(
.396-395سابق، ص ص المرجع ال،أنظر أيضا علي جميل حرب.109ص  ،سابقالمرجع ال،منتصر سعيد حمودة )2(
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.أكثروشخص أ أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على)1

عرقية وأ أثنيةوإلى جماعة قومية أالأشخاص منتمين وأن يكون الشخص أ)2

.دينية معينةوأ

والعرقية أوالإثنية أوأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أ)3

.جزئيا بصفتها تلكوكليا أ ،الدينية

.الجماعةأن يقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك )4

أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك )5

)1(.يكون من شأن السلوك أن يحدث في حد ذاته ذلك الإهلاكوالجماعة أ

فإذا  التوالد داخل الجماعة وعليهوالحياة تقتضي أن يستمر التكاثر  استمراريةإن 

التزايد ووخضعت تلك الجماعة لوسيلة من الوسائل التي تجعلها غير قادرة على النم

عليه فإن إخضاع الجماعة لعمليات إعاقة و ،للجماعةذلك بمثابة الموت التدريجي  اعتبر

هي أعمال لا تختلف عن أعمال القتل المنظم )خصي الرجالوكتعقيم النساء (النسل

)2(.غايتهاللجماعة من حيث 

)3(.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى:خامسا 

:يليمن المادة السادسة من أركان الجرائم كما )ه(ما فصلته الفقرة ووه

.أكثروأن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أ -)1

.الفقرة د من المادة السادسة من أركان الجرائم  )1(
.289ص،سابقالمرجع ال،عبد االله سليمان سليمان  )2(
بينما  ،1999فيفري  04ت الولايات المتحدة سن ما دون الخمسة عشر سنة في حتحديد سن الأطفال اقترلبالنسبة   )3(

.النظام الأساسي تبنوا ما دون سن الثامنة عشر سنة واضعو



80

عرقية وأ أثنيةوالأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أوأن يكون الشخص أ -)2

.معينةدينية وأ

العرقية والإثنية أوأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أ -)3

.جزئيا بصفتها تلكوكليا أ ،الدينيةوأ

.أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى-)4

.الأشخاص دون سن الثامنة عشرةوأن يكون الشخص أ -)5

الأشخاص وفيه أن يعلم أن الشخص أيفترض وأن يعلم مرتكب الجريمة، أ -)6

.هم دون سن الثامنة عشرة

أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك  -)7

)1(.يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاكوالجماعة أ

ويعد نقل الصغار من جماعتهم إلى جماعة أخرى من قبيل التغريب الثقافي أ

يكمن   استمرارهاولأن مستقبل الجماعة  ،لنقل الإبادة الفكرية لتلك الجماعةوأ،الفكري

)2(.الحياة لديهم استمراريةفي صغارها، ونقلهم إلى جماعة أخرى يعد من قبيل وقف 

ما يؤخذ عن التعريف الذي أعطى للإبادة الجماعية أن عملية القتل لأفراد 

وعليه فمجرد قتل الجماعة لم تحدد بشكل دقيق عدد الضحايا لكي يتحقق قيام الجريمة، 

ور جريمة الإبادة قائمة ولبتعتدينية وأ أثنيةوية أقعروشخص واحد لأسباب قومية أ

على  الاتفاقبل مجرد  ،فعلا بارتكابهاوتعد جريمة الإبادة قائمة ليس فقط  ،حتى بالشروع

ويعاقب الفاعل الأصلي ،هافيحتى الشروع والعلني أوالتحريض المباشر وأ ،ارتكابها

.بارتكابهاالشريك والمحرض و

.من المادة السادسة  من أركان الجرائم )ه(الفقرة  )1(
.289ص  ،سابقالمرجع ال،عبد االله سليمان سليمان  )2(
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ومن خلال نص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا  

وأ أثنيةولم تكن موجهة إلى مجموعة قومية أوتعد إبادة جماعية إذا ارتكبت الجريمة 

)1(.دينية مهما كان عدد القتلى كبيروعرقية أ

جماعية إذا وصل عدد القتلى إلى عدد معين مثل أن  ةوكان يستحسن أن تعبر إباد

.حالة الحربوعشرين شخصا في حالة السلم أويكون عشرة أ

ولا يعتد بالصفة الرسمية لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية فكل من يرتكبها يخضع 

 يعاقب((التي نصت في مادتها الرابعة 1948منع جرائم الإبادة الجماعية  اتفاقيةلأحكام 

 سواء ،أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةوالإبادة الجماعية أومرتكب

)2(.))أفراداوموظفين عامين أوكانوا حكاما دستوريين أ

على  1حول المسؤولية الجنائية الفردية حيث نصت الفقرة  25ووفقا لنص المادة 

)3())على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي اختصاصيكون للمحكمة ((أنه 

((من نفس المادة على )3(كما نصت الفقرة  وأ،بارتكابالإغراء والأمر أ:

في نص هذه الفقرة يكون الأمر و))شرع فيهاوجريمة وقعت بالفعل أ ارتكابالحث على 

الجنائية  بسبب الحصانة الذي لا يمكنه التنصل من المسؤولية وغالبا من رئيس الدولة 

ألغت كل الحصانات سواء جاء النص عليها في  )27(لأن المادة  ،التي يتمتع بها دستوريا

فإنها لا تحول دون ممارسة المحكمة ،ي نطاق القانون الدوليف ونطاق القوانين الداخلية أ

)4(.في تلك الجرائم التي أقرها النظام الأساسي لاختصاصها

الطبعة .جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية)1(موسوعة القانون الدولي الجنائي،سهيل حسين الفتلاوي )1(

.151ص¡2011،الأردن ،عمانالتوزيع،ودار الثقافة  للنشر ،الأولى
.1948منع الإبادة  اتفاقيةالمادة الرابعة من  )2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 25من المادة  1الفقرة   )3(
.من النظام الأساسي 27المادة و25من المادة )ب/3(الفقرة   )4(
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.أركان جرائم الإبادة الجماعية التي يتابع بها رؤساء الدول:الفرع الثاني

لا النظام و1948منع الجرائم الإبادة الجماعية المنعقدة عام  اتفاقيةلم تحدد 

 ،أركان جريمة الإبادة الجماعية 1998عام  برمةالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الم

ة الأساسي للمحكمة الجنائيقررت جمعية الدول الأعضاء في النظام  2002ولكن في عام 

.، ومنها جريمة الإبادة الجماعية2002سبتمبر 10كان الجرائم فيرأ اعتمادالدولية 

لقد حددت الدول الأعضاء في النظام الأساسي في ديباجة قرارها بأن المحكمة 

الجنائية الدولية تستعين بأركان الجرائم في تفسير الجرائم الأربع الواردة في النظام 

الأساسي فلا يسأل الشخص جنائيا إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد 

ظرف ونتيجة أوإشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك أإذا لم ترد والعلم،و

مما  ،كليهماوالعلم أوأالصلة، أي القصد وفإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذ ،معين

)1(.واجب التطبيق ،من النظام الأساسي حوله 30وارد في المادة وه

تنطوي على حكم للقيمة أما فيما يخص الأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي 

فليس من الضروري أن "نسانيةأللإ"وأ"الشديدة "مثل تلك التي تستخدم مصطلحات 

ما لم يشر إلى خلاف ذلك بنص  ،شخصيا حكما للقيمة استوفىيكون مرتكب الفعل قد 

.صريح

:تنظم أركان الجريمة عامة وفقا للمبادئ التالية و

الظروف والنتائج وائم على السلوك تنصب أركان الجروعندما تكون أ)1

.المرتبطة بكل جريمة فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب

ونتيجة أوسيورد ركن معنوي بعدما يتصل به من سلوك أالاقتضاءعند )2

.ظرف

.163ص ،سابقالمرجع ال،سهيل حسين الفتلاوي)1(
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.تورد الظروف السياقية في النهاية)3

مصطلح "مرتكب الجريمة "مستخدم في أركان الجريمة فإن مصطلح وكما ه)4

.البراءةومحايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أ

تنطبق الأركان بما فيها الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه )5

من  28و25الحال على جميع من قد تندرج  مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين  اختلاف

.أكثرووقد يشكل سلوك محدد جريمة أ ،النظام الأساسي

.العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني لاستخدامليس )6

الظروف ذات وقائع العلم من الوويمكن أن يستدل على وجود القصد )7

)1(.الصلة

أركان جريمة الإبادة الجماعية كما وردت في قرار جمعية الدول الأعضاء في 

من جرائم الإبادة أركانها  ةبل لكل صور ،النظام الأساسي ليست على قاعدة واحدة

.الخاصة

الركن والركن الشرعي  :هيكما للجريمة في التشريعات الداخلية ثلاثة أركان 

يضاف إليها ركن رابع والركن المعنوي فكذلك الجريمة الدولية لها نفس الأركان والمادي 

في جريمة  تكون هذه الأركانو،يتمثل في الركن الدولي الذي يميزها عن الجرائم الوطنية

:التاليوالإبادة الجماعية على النح

.لجريمة الإبادة الجماعية)الأساس القانوني (الركن الشرعي :أولا

ذلك تكريسا للمبدأ المتمثل في ويفرض هذا الركن وجود نص قانوني يجرم الفعل 

الأفعال التي تعد  تمما يستوجب أن تكون النصوص التي حدد ،العقابوشرعية التجريم 

.وكذلك النصوص التي تعاقب على تلك الأفعال موضوعة سلفا ،ةيجرائم دول

.164ص،سابقالمرجع ال،سهيل حسين الفتلاوي )1(
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وتنفيذا لهذا المبدأ في من النظام الأساسي  )23(و)22(ما كرسته الموادووه

مسألة جرائم الإبادة الجماعية فإن التجريم كرسه النظام الأساسي وفسرته أركان الجرائم 

)1(.)ه(¡)د(¡)ج(¡)ب(¡)أ(في الفقرة 

أما شرعية العقاب فتجسدت في النظام الأساسي تحت عنوان العقوبات الواجبة 

)2(.التطبيق

.الركن المادي لجرائم الإبادة الجماعية:ثانيا

السلوك الخارجي الذي يرد فيه نص قانوني ويتمثل الركن المادي في النشاط أ

:هيويجرمه، وهذا السلوك الخارجي المحسوس يأخذ أحد الصور الثلاثة للسلوك المجرم 

 النهي هناو،من خلال القيام بفعل يحظره القانون يؤدي إلى قيام الجريمة الإيجابيالسلوك 

الشروع في الفعل المحظور والتهديد أويقتصر على القيام بالفعل بل مجرد التحضير أ لا

.د جريمة في حد ذاتهعي

 هنا نكون أمام أمور أوجبوأما الصورة الثانية فتتمثل في السلوك السلبي، 

ا أمر به موعدم القيام ب ،وقوع  الجريمة القانون القيام بها بنصوص صريحة لتفادي

.يرتب المسؤولية الجنائية عنهاوالقانون يؤدي إلى حدوث الجريمة 

في هذه الحالة لا يكون القانون و،الامتناعهي تتمثل في والثالثة  ةالصورأما 

عن القيام بأفعال أدى إلى حدوث النتيجة  الامتناعالدولي قد أمر بسلوك معين لكن مجرد 

.تقرر المسؤولية الجنائية بمجرد تحقق الضررتبهذاو،المجرمة

.من أركان الجرائم)أ، ب، ج، د، هـ(6و،من النظام الأساسي 06المادة  )1(
:العقوبات التالية  77نصت المادة   )2(

سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  -أ

.بالظروف الخاصة للشخص المدنيوالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة  -ب

.غير مباشرةومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة بصورة مباشرة أوكما للمحكمة أن تأمر بفرض غرامات أ
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لا يرتبط بالنتيجة ووقوع أن الأول وه الامتناعوما يميز السلوك السلبي عن 

الضرر فمجرد عدم القيام بما أمر به القانون تقام المسؤولية الجنائية سواء تحقق الضرر 

)1(.فإنه مرتبط بوقوع الضرر كي تقام المسؤولية الجنائية الامتناعأما ، أم لا

.الركن المعنوي في جرائم الإبادة الجماعية:ثالثا

غير وعنها الإرادة في الجريمة سواء كانت عمدية أكافة الصور التي تعبر ووه

تتخذ فيها إرادة الفرد والواقع العملي يثبت ندرة وقوع جرائم دولية غير عمدية، و،عمدية

 ،الإرادة الواعية وتسمى القصد الجنائي:حقيق الجريمة إحدى الصورتينتاتجاهفي 

بالخطأ، أما القصد الجنائي  تسمىوملة فتقع النتيجة من دون قصد هوصورة الإرادة الم

قدر من الوعي يسبق وحالة ذهنية أوالعلم ه ،الإرادةوقوم على عنصرين هما العلم يوفه

مطابق للواقع، أما الإرادة ويح حصول على إدراك الأمور على نحعميوتحقق الإرادة 

الجريمة  وقد تقع.فهي قوة نفسية تتحكم في سلوك الإنسان بتوافرها يقوم القصد الجنائي

وقد يكون ذلك بسبب الإهمال أولكن الجاني يسأل لأنه لم يتجنب وقوعها وبدون قصد 

عليه عندما يقترن العلم بالإرادة يكتمل القصد و)2(،الانتباهوالاحتياطعدم والرعونة أ

.يتحقق الركن المعنوي للجريمةوالجنائي 

الركن الدولي في جريمة الإبادة الجماعية:رابعا

بالتالي فإنه والأساس في تمييز الجريمة الدولية عن الداخلية والركن ههذا 

من المصالح التي يحميها  ةفي الفعل المجرمة الصفة الدولية أي أن يمس بمصلح يشترط

.الدوليالقانون الدولي في المجتمع 

.117إلى 113ص ص ،سابقالمرجع ال،عبد االله سليمان سليمان )1(
المحاكمات الجنائية لرؤساء الدول ،عيطةوالسيد أب :أنظر أيضا.165ص،سابقالمرجع ال ،سهيل حسين الفتلاوي )2(

.41ص¡2014مصر ،الإسكندرية،دار الفكر الجامعي¡والحكومات
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يشترط فيها أن تكون ووهي التي وصفتها المادة الخامسة بأنها جرائم خطيرة 

ترهن مصيرها والمجتمع الدولي بأسره أي التي تقلق جميع شعوب العالم اهتمامموضوع 

)1(.تهدد وجودهاو

 حرض وأيكون رئيس الدولة مسؤولا جنائيا عن جرائم الإبادة الجماعية إذا أمر 

من خلال مسؤولية الرئيس وأ25من المادة )ب/3(على تنفيذها كما ورد في نص الفقرة 

الفقرة  28ذلك ما نصت عليه المادة ولم يأمر بها ولوحتى عن أعمال مرؤوسيه 

)2())ج(¡)ب(¡)أ(/2(

.الجرائم ضد الإنسانية التي يتابع بها رؤساء الدول:المطلب الثاني

تعتبر الجرائم ضد الإنسانية حديثة في القانون الدولي الجنائي إذ ظهرت بعد 

الألمان  ارتكبهاالتي  الفظائعحيث تفطن الرأي العام الدولي إلى ،الحرب العالمية الثانية

ضد اليهود فقد كانت لائحة لندن التي تمثل النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ أول وثيقة 

هي أفعال القتل والجرائم ضد الإنسانية :((التاليوعلى النحعلى هذه الجرائم دولية تنص 

يرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي شعب غوبعاد الإوالاسترقاقوالإبادة و

وجنسية أوطهادات المبنية على أسباب سياسية أضوكذلك الإ ،أثناء الحربومدني قبل أ

الإضطهادات مخالفة للقانون الداخلي للدولة المنفذة فيها وتلك الأفعال أأكانت دينية سواء 

المحكمة أم مرتبطة  اختصاصأم لا متى كانت مرتكبة بالتبعية لجريمة داخلة في 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 05المادة  )1(
المحكمة المرتكبة من جانب  اختصاصيسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في ((...2فقرة  28نصت المادة  )2(

:سيطرته  الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة ومرؤوسين يخضعون لسلطته 

على وشك أن وت تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أتجاهل عن وعي أية معلوماوإذا كان الرئيس قد علم أ -)أ(

.يرتكبوا هذه الجرائم

.السيطرة الفعليتين للرئيسوإذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار مسؤولية  -)ب(

لعرض وهذه الجرائم أ ارتكابقمع والمعقولة في حدود سلطته لمنع أوإذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة  -)ج(

.المقاضاةوالمسألة على السلطات المختصة للتحقيق 
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من لائحة  5وتكرر نفس النص في المادة )1()جريمة حربوجريمة ضد السلام أ(بها

.محكمة طوكيو

بهذه الجرائم التي تعد أفعال  اختصاصهاتفعيل  نالمحكمة موهذا النص لم يمكن 

جرائم الحرب فيمكن أن وصلة تربطها بالجرائم ضد السلام أ تفإذا وجد ،غير إنسانية

للمحكمة على تلك الأفعال  اختصاصأما إذا لم يتحقق هذا الترابط فلا  ،تنظر المحكمة فيها

.غير الإنسانية

الأفعال غير الإنسانية بالجرائم الدولية  وهذا الموقف منتقد لأنه لا جدوى من ربط

هي وللإنسان،الأخرى، لأن تجريمها يعود لكونها أعمالا تقوم على نفي الحقوق الأساسية 

)2(.بالمجرم هتجريم من يقترفها وعدم إفلاته من العقاب ووصفوتستحق التنديد بها 

الفرع (نتناول أهم صور الجرائم ضد الإنسانية التي يتابع بها رؤساء الدول في 

).الفرع الثاني (أركان الجرائم ضد الإنسانية التي يتابع بها رؤساء الدول في و)الأول

.صور الجرائم ضد الإنسانية التي يتابع بها رؤساء الدول :الأولالفرع 

نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم 

عددتها المادة السابعة من النظام فصلت في العديد من صور هذه الجرائم وضد الإنسانية 

:التاليوعلى النح

شكل أي فعل يهذا النظام الأساسي  رضغل((:يليما نظام الأساسيال جاء في

وفي إطار هجوم واسع النطاق أ ارتكبمن )ضد الإنسانيةجريمة (من الأفعال التالية 

)3(:عن علم بالهجوموالمدنيين موجه ضد أي مجموعة من السكان منهجي 

.1945المادة السادسة من لائحة نورمبورغ   )1(
.248ص ،سابقالمرجع ال،عبد االله سليمان سليمان )2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)1(07المادة  )3(
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.القتل العمد–)أ(

.الإبادة -)ب(

.الاسترقاق-)ج(

.النقل القسري للسكانوإبعاد السكان أ -)د(

آخر من الحرية البدنية بما يخالف والحرمان الشديد على أي نحوالسجن أ -)ه(

.القواعد الأساسية للقانون الدولي

.التعذيب -)و(

الحمل القسري والإكراه على البغاء، أوأ ،الجنسي ادعبالاستوأ تصابغالا-)ز(

على مثل هذه الدرجة من أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي والتعقيم القسري، أوأ

.الخطورة

ومجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أوإظطهاد أية جماعة محددة أ -)ح(

.متعلقة بنوع الجنسودينية أوأثقافية،وأ ثنيةإوقومية، أوأ ،يةقعر

.القسري للأشخاص الاختفاء-)ط(

.جريمة الفصل العنصري -)ي(

الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة  نسانيةلإألالأفعال  -)ك(

.البدنيةوبالصحة العقلية أوفي أذى خطير يلحق بالجسم أوشديد أ

فإنه يجب تفسير أحكامها  ،تتعلق بالقانون الجنائي الدولي )7(نظر لأن المادة 

مراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد و22مع المادة  انسجاماتفسيرا دقيقا 
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من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره بوصفها  )7(تعريفها في المادة

)1(.تبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفرديةو

من أركان الجرائم صورة القتل العمد الذي يشكل  )أ)(1(7قد أوردت المادة و

.أكثروأن يقتل المتهم شخصا أ -)1:جريمة ضد الإنسانية

منهجي موجه ضد ورتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أيأن  -)2

.مدنيينسكان

وأن يعلم مرتكب الجريمة بأنه السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أ -)3

.أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزء من ذلك الهجومومنهجي موجه ضد سكان مدنيين أ

:فتناولت الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية )ب)(1(7المادةأما 

أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على وأن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أ -)1

.العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان

 المدنيين،يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان  أن-)2

.أن يكون جزء من تلك العمليةوأ

:الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الاسترقاقفتناولت  )ج)(1(7أما المادة 

جميع السلطات المتصلة بالحق في وأن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أ -)1

كأن يفرض ويقايضهم أويعيرهم أويبيعهم أوأشخاص كأن يشتريهم أوملكية شخص أ

)2(.ماثل ذلك من معاملة سالبة للحريةيعليهم ما 

.405ص  ،مرجع سابق ،علي جميل حرب )1(
.م التي أقرتها جمعية الدول الأطرافائها في المادة السابعة من أركان الجرنجد تفصيل  )2(
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النقل القسري للسكان الذي يشكل وفتناولت ترحيل السكان أ )د)(1(7أما المادة 

:جريمة ضد الإنسانية

مكان آخر وأكثر إلى دولة أخرى أوينقل قسرا شخصا أوأن يرحل المتهم أ -)1

.الدوليبأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون وبالطرد أ

الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في وأن يكون الشخص أ -)2

.نقلوا منها على هذا النحووالمنطقة التي أبعدوا أ

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعة التي تثبت مشروعية  -)3

.هذا الوجود

من الحرية  غيره من الحرمان الشديدوفتناولت السجن أ )ه)(1(7أما المادة 

:البدنية الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

أكثر حرمانا ويحرم شخصا أوأكثر أوأن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أ -)1

.شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى

للقواعد الأساسية  انتهاكاأن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل  -)2

.للقانون الدولي

جريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة أن يكون مرتكب ال -)3

.السلوك

:التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية :فتناولت)و)(1(7أما المادة 

نفسيا، وبدنيا أ ءمعاناة شديدة، سواوأن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أ -)1

.أكثروأ صبشخ
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من قبل مرتكب  هؤلاء الأشخاص محتجزينوأن يكون هذا الشخص أ -)2

.تحت سيطرتهوالجريمة أ

وتلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أوألا يكون ذلك الألم أ -)3

)1(.تابعين لهاوملازمين لها أ

تناولت في ستة فقرات الجرائم المرتبطة بالعلاقة الجنسية  )ز)(1(7أما المادة 

)2(:التاليوفصلت فيها على النحو

.الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الاغتصاب)1()ز(7الفقرة 

.الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الاستعباد)2)(ز(7الفقرة 

.الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية )3)(ز(7الفقرة 

.الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية )4)(ز(7الفقرة 

.الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية التعقيم القسري )5)(ز(7ة الفقر

.العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية )6)(ز(7الفقرة 

)3(:كل هذه الصور للجرائم الجنسية تشترك في أنه يجب أن

والسلوك في نطاق هجوم واسع النطاق أويرتكب الفعل أوأن يصدر أ -)1

.منهجي موجه ضد سكان مدنيين

.من أركان الجرائم)1(7الفقرات الجزئية من المادة  )1(
سوسن تمر خان  :أنظر أيضا .من أركان الجرائم)ز)(1(7الجنسي التي وردت في المادة  الارتباطالجرائم ذات  )2(

 ،منشورات الحلبي الحقوقية¡ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالجرائم ضد الإنسانية في ،بكة

.377.375ص ص ¡2006لبنان، ،بيروت
.السابعة من النظام الأساسيالمادة 01الشروط المشترك بين كل الجرائم ضد الإنسانية التي وردت في تمهيد الفقرة )3(
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منهجي والجريمة بأن سلوك جزء من هجوم واسع النطاق أأن يعلم مرتكب  -)2

.أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوموموجه ضد سكان مدنيين أ

:الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الاضطهادفتناولت  )ح)(1(7أما المادة 

أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم وأن يحرم مرتكب الجريمة شخص أ -)1

.بما يتعارض مع القانون الدوليالأساسية 

أولائك الأشخاص بسبب وأن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أ -)2

.الجماعة بصفتها تلكويستهدف الفئة أوأ،لجماعة محددةولفئة أ انتمائهم

وأ ثنيةإووطنية أوعرقية أوة أيعلى أسس سياس الاستهدافأن يكون ذلك  -)3

.....)الجنسيتعلق بنوع وثقافية أ

.القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الاختفاءفتناولت  )ط)(1(فقرة أما ال

مع رفض الإقرار بالقبض  الاختطافوخارج القانون أالاحتجازالذي يتمثل في و

)1(.لاختطافا وأ الاحتجازوأ

:فتناولت الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية )ي)(1(ة فقرأما ال

السلوك في إطار نظام مؤسسي وأن يرتكب الفعل أوهذه الصورة هأهم ما في و

والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أوقائم على القمع 

.أخرىجماعات عرقية 

الأخرى التي تشكل جرائم ضد  نسانيةإللاافتناولت الأفعال  )ك)(1(فقرة أما ال

:الإنسانية

.ائمأنظر المادة السابعة من أركان الجر )1(
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بالصحة وضررا بالغا بالجسم أوالجريمة معاناة شديدة أ أن يلحق مرتكب -)1

.فعل لا إنساني بارتكابالبدنية والعقلية أ

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة  -)2

)1(.الفعل

شرطين ، نستطيع أن نستنبط منها وجود )7(للمادة المتروية عبر القراءة

ن هجوم عجريمة ضد الإنسانية هما أن يكون السلوك ناتج  ملقياجوهريين متلازمين، 

تجه نكذا إلزامية توافر العلم مما سيو،منهجي موجه ضد السكان المدنيين تحديداوواسع أ

من صعوبات بسبب الغموض ولكن التحقق من توافر هذين الشرطين لا يخل ،ذلك الهجوم

)2(:التاليةالذي يلحقهما للأسباب 

والفعل في إطار هجوم واسع النطاق أ بارتكابإن القول :السبب الأول

المتكرر للأفعال  الارتكابنهج سلوكي يتضمن ((شرح معنى الهجوم بأنه و...)منهجي

كاف لقيام جريمة ير غأن هجوما واحدا ساحقا وأن يتكرر مما ينتج عنه أن الهجوم يجب 

¿وفق أي معيار تكرار الأفعال يجب أن يتم.ضد الإنسانية

كما أن المادة السابعة لم تحدد بدقة طبيعة الهجوم ضد المدنيين هل في زمن 

؟هل في النزاعات الداخلية أم النزاعات الدوليةوالسلم زمنفي والحرب أ

نتائجه يشكل قيدا يصعب التحقق منه وإن ربط الهجوم بشرط العلم :السبب الثاني

الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تحديد مفهوم الصعوبة و،في النزاعات المسلحة

تذرعها بأنه من أعمال وبسبب خضوعه لسلطان الدولة  ))المنهجيوالهجوم الواسع ((

القضاة مع التقييد بشروط في مواجهة الأفعال اللاإنسانية التي  لاجتهادالتي فتحت الباب )1(7من المادة )ك(الفقرة  )1(

.لم يرد تفصيلها في صور الجرائم ضد الإنسانية في المادة السابعة
.404ص،سابقالمرجع العلي جميل حرب،  )2(
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ومن أجل تلك الغاية ستجد من التبريرات القانونية ، الدولة رارقاستالسيادة، حفاظا على 

.لتكييف أفعالها ما يكفيها

 أوقع المفهوم في تعدد الاسترقاقتعريف مفهوم إن عمومية :السبب الثالث

حيث توسعت بعض ،التفسيرات التي تصل إلى حد التناقض مع المبادئ الإسلامية

يشمل ما تقره التشريعات العربية في مجال تعدد  الاسترقاقمفهوم  باعتبارالمنظمات 

بالنساء مما تعتبره هذه المنظمات نوع من  للاتجارتشريع وطني  اعتبرتهوالزوجات 

)1(.يمس بالمعتقدات الدينية لأكثر من مليار مسلم عبر العالموهوالاسترقاق

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أما من أهم المميزات التي جاء بها 

:المادة السابعة ما يلي

بل  7أنه منح القضاة سلطة تقديرية بعدم التقيد بالأفعال المذكورة في المادة  -)1

تتعداها لتشمل كل الأفعال اللاإنسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة 

).ك)(1(7في أذى خطير كما جاء في المادة وشديدة أ

الثقافي ضمن والسياسي  الاضطهادكما أن نظام روما تفوق من خلال إدراج -)2

.الجرائم ضد الإنسانية

.الدولأركان الجرائم ضد الإنسانية التي يتابع بها رؤساء :الثانيالفرع 

الركن المادي ووتتمثل الأركان الأساسية لهذه الجريمة في الركن الشرعي 

.الركن الدوليوالركن المعنوي و

.406.405ص ص  ، سابقالمرجع العلي جميل حرب،  )1(
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.الركن الشرعي للجرائم ضد الإنسانية:أولا

يتمثل هذا الركن بالأساس في نص المادة الخامسة من النظام الأساسي التي 

كما أن ، حددت الجرائم الدولية على سبيل الحصر وجعلت من بينها الجرائم ضد الإنسانية

بينت الشروط الواجب وتالسلوكياوقد فصلت في أهم الأفعال  1المادة السابعة في الفقرة 

كما  )أ إلى ك(فقرة جزئية من  ذلك في إحدى عشروتوافرها لقيام الجريمة ضد الإنسانية 

بكل فقراتها الجزئية كافة الصور لهذه الجريمة 7قد فصلت أركان الجرائم في المادة و

)1(.لقيام الجريمة ضد الإنسانية اكتمالهاوحددت أهم الشروط لقيام أي صورة و

الركن المادي للجريمة ضد الإنسانية :ثانيا 

 هاويتمثل في كافة صور السلوك الإجرامي الإيجابي من خلال القيام بأفعال يحظر

في الأفعال الواردة في المادة السابعة من النظام الأساسي على شرط أن  ةالمتمثلوالقانون 

أن ومدنيين م منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان الوفي إطار هج ارتكبتتكون قد 

)2(.يكون مرتكب الفعل على علم بالهجوم

.الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية:ثالثا 

 اقترانالجنائي من خلال القصد  اكتمالويتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في 

 ا أن يعلم مرتكب الجريمة أنها تتم وفق هجوم واسع النطاقنيقصد بالعلم هو،العلم بالإرادة

بأي إكراه مادي أن تكون إرادته سليمة غير مرتبطة ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين 

 ،القصد الجنائي اءفانتمعنوي للقيام بذلك الفعل لأن الإكراه يعدم الإرادة مما يؤدي إلى وأ

لا يكفي القصد العام بل يجب أن يتوفر القصد الخاص لدى الجاني أي تتوافر لديه نية 

.)الثقافيوالإثني أوالعرقي أوالديني أ لانتمائهاالقضاء على أفراد الجماعة نتيجة 

.من النظام الأساسي 07المادة و5المادة  )1(
.171ص ،سابقالع جمرال،أحمد عبد الحكيم عثمان )2(



96

.الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانية :رابعا 

تعتبر الجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية قائمة بذاته خصوصا بعدما أمرت لجنة 

مؤيدين بدعم دولي واسع على  1998بعدها لجنة الصياغة لمؤتمر روما والقانون الدولي 

، المحكمة الجنائية الدولية اختصاصجرائم مستقلة ضمن ))الجرائم ضد الإنسانية((إبقاء 

ضمن جرائم الحرب لأن أغلب لصيني القاضي بإدراجها تم رفض المقترح الروسي او

)1(.المجرمة في هذه الجريمة لا تحدث إلا أثناء النزاعات المسلحة الدولية تالسلوكيا

جنائيا عن الأفعال التي تعد جرائم ضد الإنسانية إذا  ويكون رئيس الدولة مسؤولا

كما يكون مسؤولا عنها إذا .شجع على القيام بهاوحث أوأ هافباقتراأصدر أوامره 

الردعية تجاهها كما نصت على ولم يتخذ التدابير الوقائية أومن طرف مرؤوسيه  اقترفت

)2().أ، ب،ج(2الفقرة  28ذلك المادة 

.جرائم العدوان لرؤساء الدولوجرائم الحرب :الثانيالمبحث 

التي حاول المجتمع الدولي تحديدها تعد جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولية 

فقد ساد منطق أن الحرب شر لا بد منه، ومن الحكمة أن نسعى  ،منذ وقت مبكر نسبيا

حصد نتائجها بقدر الإمكان في حيز ضيق، بحيث تقتصر نتائجها وللتخفيف من ويلاتها 

أثناء الأعمال الهمجية التي ترتكب على الجيوش المتحاربة دون الشعوب، وكذلك تجنب 

تعذيب والأبرياء  احتجازوالنهب و،كالاغتيالنتيجة لها وسير العمليات العسكرية أ

تدینھا الشعوب وغيرها من الأعمال غير المبررة تماما التي تستنكروالأسرى والرهائن 

)3(.المتحضرة

.411ص سابق،المرجع ال علي جميل حرب، )1(
يسأل الرئيس  ((1المرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة وفيما يتصل بعلاقة الرئيس ((على أنه)2(28تنص المادة )2(

سيطرته والمرتبكة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته والمحكمة  اختصاصجنائيا عن الجرائم التي تدخل في 

..))..الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة
.259ص،سابقالمرجع ال،عبد االله سليمان سليمان )3(
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أوائل عصر النهضة إلى جرائم والدولي في أواخر القرون الوسطى  فقهتنبه ال

أعمال بعض المفكرين الذين دعوا إلى ول الفقه الكنسي صورها من خلا الحرب في بعض

ضرورة المحافظة على حياة الأبرياء :أهمهاتنظيم سياسة المتحاربين ضمن مبادئ عامة 

عن الأعمال التي تمس حياة  الابتعادووجوب معاملة الأسرى معاملة حسنة أموالهمو

.رجال الدينوالعجزة والنساء والأطفال 

أثمرت معاهدات ومواثيق دولية عملت وفت هذه الجهود ثاالعصر الحديث تك فيو

على تنظيم عادات الحروب وقوانينها، حيث فرضت قيودا معينة على سلوك الجيوش 

جنيف  اتفاقية:نذكر منها،بفي الحر استعمالهاوأنواع الأسلحة التي لا يجوز ،وواجباتها

الذي  1868وتصريح بطرسبورغ .الحربأسرى وجرحىوبشأن مرضى  1864لعام

وعام  1899بعض أنواع الأسلحة في الحرب، ومعاهدات لاهاي لعام  استعماليحرم 

.الحربوحياد الالتي تولت تنظيم قواعد  1907

الرابع لمعاهدة لاهاي الثانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب  الاتفاقوأهمها 

)1(.أعراف الحروبوالسكان المدنيين أثناء الحرب وملحقه الذي ينظم قوانين والجرحى و

أعمال لجنة :ومن أهم الأعمال التي تجدر الإشارة إليها في هذا السياق

التي قدمت تقريرا يتضمن و)1919(المسؤوليات التي شكلت بعد الحرب العالمية الأولى 

1943سنة الحرب المكونة في لندنكذلك لجنة و،جريمة من جرائم الحرب 32تسمية 

الألمان وحلفائهم بحق شعوب المناطق  اقترفهافي أعمالها لتحديد جرائم الحرب التي 

.احتلوهاالدول التي و

الإسرائيلي  الاحتلالالحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر، مع دراسة عن  الاحتلالمصطفى كامل شحاته،  )1(

.93إلى87ص ص¡1981التوزيع، الجزائر، والشركة الوطنية للنشر ،للأقاليم العربية
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قد ساهمت الأمم المتحدة بدورها بأعمال معتبرة في هذا المضمون تجسدت وهذا 

لحماية  1977لعام  نوالبرتوكولين الإضافيي 1948لسنة جنيف الأربع اتفاقياتفي 

)1()الحروب الداخلية(الدولية  غيروضحايا النزاعات المسلحة الدولية 

فقد أكدت محكمة نورمبورغ على أن الحرب ،أما فيما يخص جريمة العدوان

وقد أقرت  .العدوانية هي أم الجرائم الدولية الأخرى حيث وصفتها بأنها الجريمة العظمى

مجمل الوثائق الدولية هذه الحقيقة بحيث صنفت الجرائم ضد السلام في طليعة الجرائم 

.الدولية

ر إلى العدوان، ولعل منذ بداية القرن التاسع عشر بدأت المعاهدات الدولية تشي

 فرنسا تكون أولوإنكلترا وين النمسا بللدفاع المشترك التي وقعت  )1815(معاهدة فينا

هذه المعاهدة سيقفون صفا واحدا ضد أي  أن أطراف((أشارت إلى العدوان بقولهامعاهدة 

)2()).عدوان تتعرض له إحدى هذه الدول 

العدوان من مفهومه القانوني بعد أن سن  اقتربوبعد صدور عهد عصبة الأمم 

على  الاعتداءوالسيادة الإقليمية أوعلى السلامة  كالاعتداءالعهد بعض حالات العدوان 

)مشروعة(عهد عصبة الأمم، كما قسم العهد الحروب إلى حرب عادلة في الاستقلال

في فترة ما بين الحربين العالميتين و،عرف العدوانيلكنه لم وحرب غير مشروعة و

رم اللجوء إلى الحرب جعرف المجتمع الدولي العديد من المعاهدات الدولية التي ت

)3(.العدوانية

لتحسين حال الجرحى "الأولى :التاليوالتي كانت على النحو1949أوت  12جنيف الأربع الموقعة في  اتفاقيات)1(

:الثالثة و.الجرحى  القوات المسلحة في البحارولتحسين حال المرضى :الثانية ،المرضى بالقوات المسلحة في الميدانو

البروتوكول الإضافي الأول و.بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب:والرابعة .بشأن معاملة أسرى الحرب

البروتوكول الإضافي الثاني و.المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1977جنيف في  اقياتباتفالملحق 

.المتعلق بحماية ضحايا المنازعات غير الدولية 1977جنيف في  باتفاقياتالملحق 
.1815معاهدة فينا للدفاع المشترك لعام  )2(
.1919المادة العاشرة من عهد عصبة الأمم  )3(
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أن (الذي نص في مادته الثانيةو1924ونشير هنا إلى بروتوكول جنيف 

أن يكون تهديدا بعدوان ضد دولة أخرى، المتعاقدين يلتزمون بالكف عن أي عمل يمكن 

لسنة  كما جاء في قرار لعصبة الأمم))وتعد كل دولة تلجأ إلى العنف دولة معتدية

وقد أعلنت الدول الموقعة على )).دوليةأن الحرب العدوانية هي جريمة ...(()1927(

pacte(المعروف صك برايان كيلوغ)1928(ميثاق باريس  Briand-Kellog(

)1(.رفض الحرب كأداة للسياسة القوميةوالحرب لفض النزاعات الدولية  إلىتحريم اللجوء 

المادة وأما بعد الحرب العالمية الثانية فقد نصت المادة السادسة من لائحة لندن، 

في وي الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، فوالمادة الثانية  ،الخامسة من لائحة طوكيو

يعد (:أمن البشرية على أنهوالمادة الأولى من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد سلام 

الدولة لقواتها المسلحة ضد دولة أخرى  استخدامجريمة دولية كل عدوان يتضمن 

تطبيقا لتوصية هيئة وتنفيذا لقرار أوالجماعي أولأغراض غير الدفاع الشرعي الوطني أ

)2()).مختصة من هيئات الأمم المتحدة

وأشارت العديد من المواثيق الدولية إلى العدوان لكن دون تحديد تعريف له أ

لو كذلك و،كرس الجدل بين ضرورة التعريف من عدمهتحديد دقيق لمضمونه الأمر الذي 

؟أقررنا بضرورة التعريف فهل سيكون التعريف الحصري أم التعريف العام

ديسمبر  14الصادر في  1/3314إلا أن الأمم المتحدة قد تبنت في قرارها رقم 

لم تذكر ((يظهر ذلك جليا في المادة الرابعة وتعريف العدوان تعريفا عاما  1974

ولمجلس الأمن أن يقرر أعمالا أخرى يمكن أن تكون ،الأعمال السالفة على سبيل الحصر

)3())عدوانا بموجب نصوص الميثاق

.187ص،سابقالمرجع ال ،عبد االله سليمان سليمان  )1(
.الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدةووالخامسة من لائحة طوكيوالمادة السادسة من لائحة لندن  )2(
.المادة الرابعة 1974ديسمبر  14الصادر في  1/3314قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  )3(
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ما يلاحظ على الجرائم السالفة سواء جرائم الحرب التي تتم في أثناء النزاعات 

المسلحة، من جرائم العدوان التي تتم عن طريق القوات وير الدولية أغوالمسلحة الدولية 

خلال حرب غير مشروعية يكون لرئيس الدولة نصيب كبير من المسؤولية تجاهها مما 

يجعله عرضة للمتابعات الجنائية كما يقع في تلك الجرائم ويحمله المسؤولية المباشرة عنها 

المطلب :ما سنتناوله في المطلبين التاليينووه.بإحالتها أمام القضاء الدولي الجنائي

جرائم  :الثانيالمطلب ، أثناء النزاعات المسلحة جرائم الحرب لرؤساء الدول:الأول

.العدوان لرؤساء الدول

.جرائم الحرب لرؤساء الدول أثناء النزاعات المسلحة:المطلب الأول

المجتمع الدولي في العصور الحديثة إلى تجسيد العديد من المعاهدات  اتجهلقد 

من الواجب ومتحاربين  جيشينوالتي تكرس فكرة أن الحرب هي صراع بين قوتين أ

المتتبع لتلك وتجنيب ضررها قدر الإمكان خصوصا على المدنيين غير المحاربين، 

سلحة لخطورتها سواء التقليدية المعاهدات يرى بأنها بدأت بتحريم بعض الأنواع من الأ

)1(.المتطورةومنها أ

لقد حاول المجتمع الدولي من خلال وضع قوانين للحرب يلتزم بها طرفي النزاع 

صراع المسلح للتقليل من الخسائر التي تسببها تلك الحروب لأشخاص غير معنيين بال

بالتالي و،الدفاع لديهمهم يتحملون عبء تلك الحرب لغياب وسائل و،الدائر بين الطرفين

ضحايا ،النساءوفأغلب ضحايا الحروب هم المدنيين وخصوصا الفئات الهشة كالأطفال 

.الحروب الدائرةوالنزاعات المسلحة 

عليه فإن المجتمع الدولي حاول في نفس الوقت التقنين للحرب كي يلزم أطراف و

أنواع من  استخداممعينة يجب التقيد بها أثناء الحروب من خلال حظر  بالتزاماتالنزاع 

.262ص ،سابقالمرجع ال،عبد االله سليمان سليمان)1(
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المرضى والأسلحة وكذا توفير الحماية لفئات معينة أثناء النزاعات المسلحة مثل الجرحى 

ير غوالمرتبطة بالنشاطات العسكرية أ الأعيان المدنية غيروالمدنيين والنساء والأطفال و

)1(.ذات أعراض قتالية

إلى الحرب كوسيلة لحل  الالتجاءوفي نفس الوقت محاولة التضييق في مجال 

إلزام الدول بالحلول السلمية لفض تلك المنازعات، وحظر والدفع نحو،النزاعات الدولية

في إطار المشاركة في والجماعي أوالقوة في حالات الدفاع الشرعي الفردي  استخدام

)2(.تنفيذ قرارات أممية تطبيقا لمبدأ الأمن الجماعيإجراءات الأمن الجماعية في حالة 

كل هذه المساعي جعلت المجتمع الدولي يولي أهمية خاصة لتقنين جرائم الحرب 

نزاع داخلي من أجل حماية الأشخاص أثناء هذه وسواء كان ذلك في نزاع دولي أ

النزاعات من خلال تحريم الأفعال التي تعد خرق لقواعد القانون الدولي وتقديم مقترفيها 

سواء كانوا رؤساء ،توقيع الجزاء المناسب عليهمومنهم  للاقتصاصإلى المحاكم الدولية 

ية الدولية من خلال إقرار ما كرسه النظام الأساسي للمحكمة الجنائومرؤوسين وهوأ

المحكمة فيما يتعلق بجرائم اختصاص)1(لجرائم الحرب، وما فصلته الفقرة )ج(الفقرة 

واسعة  ارتكابفي إطار عملية وعامة أسياسة والحرب التي ترتكب في إطار خطة أ

التي  )ه -ج -ب -أ(فقد حددت صور جرائم الحرب في المقاطع )2(أما الفقرة .النطاق

)3(.تعد جرائم حربوجسيمة  انتهاكاتحددت الأفعال التي تجسد 

جرائم :نتناول في الفرع الأول :ما سوف نفصل فيه في الفرعين التاليينوه

جرائم الحرب :والفرع الثاني، الحرب لرؤساء الدول أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

.الدوليةلرؤساء الدول أثناء النزاعات المسلحة 

¡2015،الجزائر،دار هومة¡عصر التطرففي القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني ،عمر سعد االله )1(

.317.318ص ص 
.97ص ،سابقالمرجع المصطفى كامل شحاته،  )2(
.الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 8المادة و5المادة  )3(
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.جرائم الحرب لرؤساء الدول أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية:الفرع الأول

البداية بتحديد أهم صور جرائم الحرب لرؤساء الدول أثناء النزاعات نقوم في 

ثم نبين أهم أركان هذه الجرائم كما فصل فيها النظام )الداخلية(المسلحة غير الدولية

.التي وضعتها جمعية الدول الأطراف أركان الجرائموالأساسي 

.أهم صور الجرائم الحرب في أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية:أولا

والتي  )ه(و)ج(المقطع )2(لقد جاء تفصيل هذه الصور في المادة الثامنة الفقرة 

:يالتالوجاءت على النح

في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي ((نصت على أنه  :)1()ج)(2(لفقرة في ا

جنيف الأربع المؤرخة  اتفاقياتالمشتركة بين  3الجسيمة للمادة  الانتهاكات،طابع دولي

، وهي أي من الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص غير المشتركين فعليا 1949أوت  12في 

أولائك الذين وألقوا السلاح أ نالمسلحة الذيبما في ذلك أفراد القوات ،في الأعمال الحربية

:لأي سبب آخروأ الاحتجازوالإصابة أوأصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أ

القتل بجميع أنواعه الأشخاص، وبخاصة والعنف ضد الحياة  استعمال"1"

الجرائم في قد فصلت أركان و)1)(ج)(2(فقرة التعذيب الوالمعاملة القاسية، والتشويه و

)2(:التاليالصورة على النحوهذه 

هي أن يقتل مرتكب الجريمة وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد  )1"(1"

مدنيين والأشخاص إما عاجزين عن القتال أوأن يكون هذا الشخص أو،أكثروشخصا أ

أن يكون مرتكب الجريمة و،رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتالومسعفين أوأ

.بالظروف التي تثبت هذه الصفةعلى علم 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1(
.1)ج)(2(8المادة .2002سبتمبر  10في  اعتمدتأركان الجرائم )2(
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هي أن يعرض مرتكب وجريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني )2"(1"

ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أوأكثر للتشويه البدني، والجريمة شخصا أ

وألا  ،طرف من أطرافهمومن أعضائهم أوبتر عضوبإحداث عجز دائم أوالأشخاص أ

وعلاج أسنانهم أوالأشخاص طبيا أويكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أ

وأن يكون أولائك الأشخاصوولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أعلاجهم في المستشفى،

.هؤلاء الأشخاص من الفئات المحمية

جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية وهي أن ينزل مرتكب  )3"(1"

وأن يكون هؤلاء  ،أكثرونفسية شديدتين بشخص واحد أومعاناة بدنية أوالجريمة ألما أ

)1(.الأشخاص من الفئات المحمية

يهي أن ينزل مرتكب الجريمة أوجريمة الجرب المتمثلة في التعذيب  )4"(1"

انتزاعوأ وماتأكثر بقصد الحصول على المعلونفسية شديدتين بشخص أومعاناة بدنية أ

لأي سبب يقوم على التمييز من أي والإكراه أوللتخويف أولفرض عقوبة أوأ اعترافات

.هؤلاء الأشخاص من الفئات المحميةووأن يكون هذا الشخص أ ،نوع

فهي تتمثل في جريمة  2)ج)(2(فقرة التي جاءت في الوأما الصورة الثانية 

الخاصة وعلى كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهنية  الاعتداءالحرب المتمثلة في 

الحط من وأكثر أوهي تتمثل في أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أوبالكرامة 

حدا  الانتهاكاتغيرهما من والحط من القدر أوأن تبلغ شدة الإذلال وكرامته  انتهاكقدرة 

وأن يكون هذا الشخص أوعلى الكرامة الشخصية  اعتداءم الجميع بأنها تمثل يسل

)2(.الأشخاص من الفئات المحمية

 يةتجنيبها كل الآثار المترتبة عن الأعمال القتالعلى الأعراف الدولية وهي التي تنص القوانين "الفئات المحمية")1(

.وتحظر المساس بها في كافة الأحوال
.من أركان الجرائم 8المادة  )2(
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)8(من المادة  )2(من الفقرة )ج(التي جاءت في المقطع وأما الصورة الثالثة 

وهي جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن وهي تتمثل في أن يقبض مرتكب الجريمة 

يستمر في وإيذائه أويأخذه رهينة، وأن يهدد بقتله أويحتجزه أوأكثر، أوعلى شخص أ

وإحدى المنظمات الدولية أوأن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أواحتجازه

عن  الامتناعوجماعة من الأشخاص على القيام بعمل أوأ اعتباريةوشخصية طبيعية أ

للإفراج عنه والأشخاص، أولسلامة هذا الشخص أضمني والقيام بعمل كشرط صريح أ

)1(.الأشخاص من الفئات المحميةوأن يكون هذا الشخص أوعنهم، وأ

فهي جريمة الحرب المتمثلة  4)ج)(2(فقرةأما الصورة الرابعة التي جاءت في ال

تتمثل في أن يصدر مرتكب وتنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية وفي إصدار حكم أ

ألا يكون هناك حكم سابق و،ينفذ فيهم حكم الإعداموأكثر أوالجريمة حكما على شخص أ

لم توفر ضمانات المحاكمة وتكون المحكمة لم تشكل بصفة قانونية وأ ،صدر عن محكمة

)2(.الضمانات القضائية المسلم بها في القانون الدوليوالعادلة والنزيهة 

من الفقرة )ه(الجرائم الدولية في المقطعكما قد أوردت صورا أخرى لبعض 

الخطيرة للقوانين  الانتهاكاتمن النظام الأساسي وتتمثل في  )8(الثانية من المادة 

النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون  فيالأعراف و

8من الفقرة الثانية من المادة )ه(الصورة الأولى في المقطع   :وتتمثل في)3(.الدولي

التي تتم بأن يوجه مرتكب والمتمثلة في الهجوم على المدنيين  تتمثل في جريمة الحربو

أفراد مدنيين لا يشاركون وأ ،الجريمة هجوما يكون هدفه سكانا مدنيين بصفتهم هذه

.288.229،ص ص 2007عين مليلة، الجزائر،،دار الهدى¡وثائق المحكمة الجنائية الدوليةنبيل صقر،  )1(
.من أركان الجرائم8المادة  )2(
دار ،الطبعة الأولى ،الحرب وجرائم العدوانجرائم )2(موسوعة القانون الدولي الجنائيسهيل حسين الفتلاوي،  )3(

.41ص¡2011الأردن، ،عمانالتوزيع،والثقافة للنشر 
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السكان أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم و.مباشرة في الأعمال الحربية

)1(.أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربيةوالمدنيين بصفتهم هذه أ

أما الصورة الثانية فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان 

.جنيف اتفاقياتة في نالأشخاص يستعملون الشعارات المميزة المبيوتستعمل أ

وأكثر من الأشخاص أوالجريمة واحدا أ وتتم هذه الجريمة بأن يهاجم مرتكب

تستعمل بموجب القانون  ،أعيان أخرىووسائل النقل أوالوحدات الطبية أوالمباني أ

أن وجنيف،  اتفاقياتوسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها والدولي شعارا مميزا أ

وسائل والوحدات أوالمباني أويتعمد مرتكب الجريمة هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أ

)2(.الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذهوالنقل أ

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم )ه(أما الصور الثالثة من المقطع 

حفظ وي مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أفأعيان مستخدمة وعلى موظفين مستخدمين أ

ومنشآت أويستهدف موظفين مستخدمين مبان أ تتم هذه الجريمة بتوجيه هجومو،السلام

حفظ السلام وفقا لميثاق الأمم وأ الإنسانية،مركبات مستخدمة في تقديم المساعدة ومواد أ

)3(.المتحدة، ويتعمد مرتكب الجريمة ذلك الهجوم

في الهجوم على الأعيان أما الصورة الرابعة فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة 

أكثر وهذه الجريمة بأن يوجه مرتكب الجريمة هجوما  يستهدف به مبنى أالمحمية، وتتم 

والخيرية أوالعلمية أوالفنية أوالتعليمية أومن المباني المخصصة للأغراض الدينية أ

.من أركان الجرائم 1)هـ)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 2)هـ)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 3)هـ)(2(8المادة  )3(
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الجرحى، التي لا تشكل أهدافا وأماكن تجمع المرضى والمستشفيات أوالآثار التاريخية أ

)1(.متعمداسكرية وأن يكون الهجوم ع

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في النهب )ه(أما الصورة الخامسة من المقطع

على ممتلكات معينة وأن يتعمد حرمان  بالاستيلاءالتي تتم بأن يقوم مرتكب الجريمة و

أن يكون ذلك والشخصي والخاص  للاستعمالعليها  الاستيلاءوالمالك من هذه الممتلكات 

)2(.دون موافقة المالك

على جملة من الجرائم المرتبطة  اشتملتفقد )ه(أما الصورة السادسة من المقطع

:المتمثلة في جرائم الحرب التاليةوبالجانب الجنسي 

)3(يعتديتتم هذه الجريمة بأن و،الاغتصابجريمة الحرب المتمثلة في  :1"6"

جنسي في أي ومرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوك ينشأ عنه إيلاج عض

والتهديد أوالقوة  باستعمالأن يتم و،جزء من جسد الضحية مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا

 الاحتجازوالإكراه أوشخص آخر للعنف أوالخوف من تعرض ذلك الشخص أوالقسر أ

على شخص يعجز  الاعتداءأن يرتكب والسلطة أ استعمالإساءة والنفسي أ الاضطهادوأ

)4(.عن التعبير

تتم هذه الجريمة بأن يمارس والجنسي  الاستعبادجريمة الحرب المتمثلة في  :2"6"

أشخاص وجميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أومرتكب الجريمة إحدى أ

يفرض عليهم ما مثل ذلك من معاملة ويقايضهم أوأيعيرهم ويبيعهم أوأ يشتريهمكأن 

.من أركان الجرائم 4)هـ)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 5)هـ)(2(8المادة  )2(
.الأنثى معاوأن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر "الاعتداء"يراد مفهوم")3(
بسبب ومحدث أويكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أالمفهوم أن الشخص قد لا )4(

.كبر السن
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الأشخاص إلى ممارسة أفعال ذات طابع والشخص أوأن يدفع ذلك )1(،سالبة للحرية

.جنسي

جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء، وتتم هذه الجريمة من :3"6"

أفعال ذات طابع وأشخاص إلى ممارسة فعل أوخلال دفع مرتكب الجريمة لشخص أ

فوائد أخرى لقاء تلك وأن يحصل على أموال أوالقسر والتهديد أوالقوة أ باستعمالجنسي 

)2(.لسبب مرتبط بهاوالأفعال ذات الطابع الجنسي أ

وتتم هذه الجريمة بأن  )3(¡جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري:4"6"

أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي وأ امرأةيحبس مرتكب الجريمة 

.جسيمة أخرى  للقانون الدولي انتهاكاتارتكابومجموعة أ يلأ

تتم هذه الجريمة بأن يحرم وجريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري  :5"6"

أن لا يكون ذلك و،أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجابومرتكب الجريمة شخصا أ

الأشخاص وعلاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص أيمليه  السلوك مبرر طبيا أو

)4(.يون بموافقة حقيقية منهمالمعن

هذه الجريمة من خلال وتتم  ،جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي :6"6"

وأن يرغم شخصا أوأكثر أومرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أ اقتراف

حيث الشخص بالطرق أخرى، استعبادوقد تشمل في بعض الحالات السخرة أمن المفهوم أن الحرمان من الحرية )1(

.1956الممارسات الشبيهة بالرق لعام والنظم وتجارة الرقيق والتكميلية  لإبطال الرق  الاتفاقيةنص عليه في 
.من أركان الجرائم 3-)6)(هـ)(2(8المادة  )2(
.فمن المسلم أن يشترك فيها أكثر من شخص بقصد جنائي مشترك نظر لما تتسم به هذه الجريمة من تعقيدات كثيرة )3(
.لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع"الموافقة الحقيقية"من المفهوم أن  )4(
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القسر وأ باستعمالهاالقوة التهديد  باستعمالأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية 

)1(.جنيف لاتفاقياتالمشتركة  3جسيم للمادة  انتهاكأن يعد السلوك و

فتتمثل في جريمة  8من المادة  2من الفقرة )ه(أما الصورة السابعة من المقطع 

.ضمهم إلى القوات المسلحةوتجنيدهم أوالأطفال  استخدامالحرب المتمثلة في 

أكثر في ويجند شخصا أ وتتجسد هذه الصورة من خلال قيام مرتكب الجريمة بأن

ضمهم إلى قوات مسلحة للمشاركة في الأعمال ومجموعة مسلحة أوالقوات المسلحة أ

أولائك الأشخاص دون سن الخامسة وأن يكون ذلك الشخص أوالحربية بصفة فعلية 

)2(.عشر

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في تشريد )ه(أما الصورة الثامنة من المقطع 

ألا يكون وتتم هذه الجريمة بأن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين والمدنيين 

لضرورة عسكرية، وأن يكون ولهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أ

)3(.الأمرمرتكب الجريمة قادر على إحداث  التشريد بمجرد إصدار هذا 

المتمثلة في القتل  فتتمثل في جريمة الحرب)ه(لمقطع أما الصورة التاسعة من ا

وتتم هذه الجريمة من خلال أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقاتلا .الإصابة غدراوأ

بأن من حقهم الحماية بموجب قواعد القانون الدولي  الاعتقادومن الخصوم على الثقة أ

إصابة ذلك وينوي خيانة تلك الثقة من خلال قتل أوالمنطبقة على النزاع المسلح، وه

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في ((تنص على أنهوجنيف الأربعة  اتفاقياتالمادة الثالثة المشتركة من  )1(

ومنه ...))يلتزم كل طرف في النزاع بأن بطبق كحد أدنى الأحكام التالية ،راضي أحد الأطراف السامية المتعاقدةأ

.أصبحت النزاعات المسلحة غير ذات طابع الدولي لا تخرج عن سلطان القانون الدولي
.297-296ص ص ،سابقالمرجع ال ،نبيل صقر )2(
.من أركان الجرائم 8)هـ)(2(8المادة  )3(



109

أن يكونوا ينتمون إلى طرف وتلك الثقة  استغلالأولائك الأشخاص من خلال والشخص أ

)1(.خصم

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط )ه(أما الصورة العاشرة من المقطع 

يأمر بأنه لن ووتتم هذه الجريمة من خلال أن يعلن مرتكب الجريمة أالأمان عن الجميع 

القيام بأعمال قتالية وأويبقى أحد على قيد الحياة، وأن يصدر هذا الإعلان بغية تهديد عد

ومرتكب الجريمة في موقع قيادة أأن يكون وعلى أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة 

)2(.الأمروالتي وجه إليها الإعلان أوتحكم فعلي في القوات التابعة له 

فقد  8من الفقرة الثانية من المادة )ه(أما الصورة الحادية عشر من المقطع 

:جريمتين هما اشتملت

 تتجسد في أن يعرضو،جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني :1"11"

أكثر للتشويه البدني لاسيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا ومرتكب الجريمة شخصا أ

طرف من ومن أعضائه أوبتر عضوأ،بإحداث عجز دائموأ،الأشخاصوالشخص أ

ألا والعقلية لخطر شديد وتعريض صحتهم البدنية ون يتسبب ذلك في الوفاة أأو.أطرافه

أن يكونوا خاضعين لسلطة ولم ينفذ لمصلحتهم ويكون ذلك السلوك مبرر بعلاج صحي 

.طرف أخر في النزاع

وتتجسد  ،العلميةوجريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أ :2"11"

أن تتسبب التجربة وعلمية وأكثر لتجربة طبية أوفي أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أ

،سلامتهم لخطر شديدوالعقلية وتعرض صحتهم البدنية ولأشخاص أا وفي وفاة الشخص أ

.من أركان الجرائم 9)هـ)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 10)هـ)(2(8المادة  )2(
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أولائك الأشخاص وألا يكون ذلك السلوك مبرر بعلاج طبي ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو

)1(.خر في النزاعأأن يكونوا خاضعين لسلطة طرف و

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في )ه(أما الصورة الثانية عشر من المقطع 

وتتم هذه الجريمة من خلال تدمير مرتكب ، عليها الاستيلاءوأوتدمير ممتلكات العد

وأن تكون تلك وأن تكون ملكا لطرف خصم، ،عليها الاستيلاءوالجريمة لممتلكات معينة أ

إلا تكون هناك ضرورة والممتلكات مشمولة الحماية بموجب قواعد القانون الدولي 

)2(.عليها الاستيلاءوعسكرية تقتضي تدمير الممتلكات أ

الصور التي تطرقنا إليها في جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة غير ذات كل 

:طابع دولي ترتبط بالشروط التالية المشتركة

.يكون مقترنا بهوأن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي -)1

.أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح)2

أركان جرائم الحرب في نزاع مسلح ذي طابع غير دولي :ثانيا 

الركن وهوتشتمل جرائم الحرب على ثلاثة أركان بعد توفر الركن الأساسي 

المادة و)ج)(2(8المادةوالذي هوالشرعي أي وجود النص القانون الذي يحرم تلك الأفعال 

الركن المعنوي ومن النظام الأساسي هناك الركن المادي  5ونص المادة  ¡)ه)(2(8

.الركن الدوليو

:الركن المادي لجرائم الحرب في النزاع ذي طالع غير دولي )أ

  كمبالافي 2010الأول عام الاستعراضيالمؤتمر ووسع نظام روما الأساسي 

قوانين والمنتهكة لعادات وبأوغندا مفهوم تحقق الركن المادي بحيث يشمل الأفعال المخالفة 

.من أركان الجرائم 11)هـ)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 12)هـ)(2(8المادة  )2(
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يتحقق الركن المادي لتوصيف و)8(المنصوص عليها في المادة وجنيف  اتفاقياتوالحرب 

الجرائم المرتكبة بجرائم حرب عندما يتوفر فيها وجود نزاع مسلح ذي طابع غير دولي 

)1(.فعلي لأحد الأفعال المحظورة ارتكابثانيا و

يتطلب الركن المعنوي في جرائم الحرب على الجاني :الركن المعنوي)ب

قوانين والمخالفة لعادات وإرادته في النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي ووسلوكه 

من النظام الأساسي، إذ لابد من توفر القصد  )8(تلك المجرمة بموجب المادة والحرب 

هنا القصد الجنائي العام وإرادة كشرط لقيام جرائم الحرب والجنائي عند الجاني من علم 

 اءفانتووعادة ما يتم الدفع بعدم العلم أ ،الذي يعتبر كافيا للتثبت من قيام جرائم الحربو

 الاكتفاءومما يستوجب فقط المساءلة المدنية ،الإرادة أي عدم توافر القصد الجنائي

)2(.بالتعويض دون المساءلة الجنائية

في جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الركن الدولي )ج(

.الدولي

أصبح الركن  2010جوان 11:لا فياالمنعقد بكمب الاستعراضيبعد المؤتمر 

الدولي محققا في النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي بحيث يكفي أن يكون الجاني 

الأدوات المذكورة لإحداث  استخدمواوقد  ،فعليا أفراد قاموا بالسلوك المؤثمودولة أ

)3(.المنشآتوالمدنيين أوأ نالضرر بالعسكريي

بالخصوص وكما تجب الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 استثنتمن نفس الفقرة في المادة الثامنة قد )و(المقطعومن الفقرة الثانية )د(المقطع

أثر نظام المحكمة الجنائي الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن ،حسين علي محيرلي )1(

.140-139ص ص ¡2014لبنان،،بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية1طبعة  -اختصاصها
.460-459صص  مرجع سابق،،علي جميل حرب.أنظر أيضا.174ص  ،سابقالمرجع ال ،أحمد بشارة موسى )2(
ص ص ،سابقالمرجع ال عبد االله سليمان سليمان،:أنظر أيضا.67ص ،سابقالمرجع الأحمد عبد الحكيم عثمان،  )3(

142-144.
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أعمال العنف المنفردة والداخلية مثل أعمال الشغب  التوتراتوالاضطراباتحالات 

.غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلةوالمتقطعة و

من نفس الفقرة من النظام )ه(المقطعو2من الفقرة)ج(تنطبق عليها المقطعلا

)1(.الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

غير "يلاحظ على هذا النص أنه متناقض إذ يشترط أن يكون النزاع المسلحما

،وكل الشواهد تدل أن النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي متقطعة"مستمراومنقطع 

وكذلك هناك غموض يؤدي إلى صعوبة تطبيق النص الذي ورد بصيغة عامة تترك للدول 

 اختصاصيؤدي إلى إخراجه من  ،المجال واسعا في إعطاء تكييف قانوني للنزاع

 احيادهمما يفقد المحكمة كما أن النص سمح لدخول التناقضات ومصالح الدول، ،المحكمة

بالإضافة إلى تدخل مجلس الأمن عبر الإحالات ،وموضوعيتها من خلال ضغط الإعلام

وهذا الغموض وعدمالدول من اختصاص المحكمة، هذه التناقضات بحيث يشرع لإفلات 

سبب بتها على المحكمة هي لاحالتدقيق في النصوص جعل أن كل القضايا التي تمت إ

لا نزاع أمام أجهزة وبالمقابل لا يوجد و)غير ذات طابع دولي(نزاعات داخلية مسلحة 

)2(.ق للمحكمة في نزاعات مسلحة ذات طابع دولييالتحقوأالإدعاء 

.النزاعات المسلحة الدوليةجرائم الحرب لرؤساء الدول في :الفرع الثاني

نقوم في البداية بتحدد أهم صور جرائم الحرب لرؤساء الدول أثناء النزاعات 

المسلحة الدولية ثم نبين أهم أركان هذه الجرائم كما حددها النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية وفصلتها أركان الجرائم التي وضعتها جمعية الدول الأطراف في سبتمبر 

2002.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8المادة  )1(
.221-216ص ص  ،سابقالمرجع ال علي جميل حرب، )2(
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أهم صور جرائم الحرب في أثناء النزاعات المسلحة الدولية:أولا 

لقد جاء تفصيل هذه الجرائم في المادة الثامنة من النظام الأساسي في فقرتها 

)1(:التاليوعلى النح)ب(و)أ(الثانية في المقطع 

جريمة الحرب  )8(من الفقرة الثانية من المادة )أ(الصورة الأولى من المقطع

أكثر، وأن والتي تتم بقيام مرتكب الجريمة بقتل شخص واحد أوالمتمثلة في القتل العمد 

)2(.أن يعلم مرتكب الجريمة بذلكويكون ذلك الشخص من الفئات المحمية 

من جرائم الحرب  شملت مجموعة والتي)2)(أ)(2(فقرة الففي أما الصورة الثانية 

:التاليوعلى النح

تتم من خلال إيقاع مرتكب الجريمة وجريمة الحرب المتمثلة في التعذيب  :1)2(

تكون لأجل الحصول على وأكثر ومعاناة شديدة لشخص أومعنويا شديدا أوألما بدنيا أ

أن يكون ذلك الشخص والإكراه والتخويف أولغرض العقاب وأ الاعترافومعلومات أ

.بعلم بذلك من الفئات المحمية، ويكون مرتكب الجريمة

تتم من خلال إيقاع وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية  :2)2(

أن يكون و،أكثرومعاناة شديدة لشخص أومعنويا شديدا أومرتكب الجريمة ألما بدنيا أ

.الشخص من الفئات المحمية ويكون مرتكب الجريمة على علم بذلك

تتم من خلال التجارب البيولوجية، وجريمة الحرب المتمثلة في إجراء :3)2(

أن تشكل التجربة خطرا على وأكثر لتجربة بيولوجية معينة وأ إخضاع مرتكب الجريمة

أن يكون القصد منها غير العلاج وبذلك الشخص العقلية والسلامة البدنية والصحة 

.أركان الجرائموالنظام الأساسي )1(
.من أركان الجرائم 1)أ)(2(8المادة  )2(
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يعلم مرتكب الجريمةومشمولين بالحماية أن يكون هؤلاء الأشخاصوالدوافع الطبية و

)1(.بذلك

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في  3)أ)(1(فقرةأما الصورة الثالثة في ال

وسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أتتتم من خلال و،التسبب عمدا في المعاناة الشديدة

أشخاص مشمولين بالحماية في وصحة شخص أوبليغة بجسد أوضرر أومعنوي شديد أ

)2(.ومرتكب الجريمة على علم بذلك 1949جنيف  اتفاقيات

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في  4)أ)(2(فقرةفي الفأما الصورة الرابعة 

عليها،وتتم من خلال قيام مرتكب الجريمة بتدمير ممتلكات  الاستيلاءوتدمير الممتلكات 

الاستيلاءوأ ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدميروعليها  الاستيلاءومعينة أ

ن تكون تلك الممتلكات مشمولة أوتعسفيا وواسع النطاق  الاستيلاءوأن يكون التدمير و

)3(.مرتكب الجريمة يعلم بذلكوبالحماية 

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في  :5)أ)(2(الفقرة في فأما الصورة الخامسة 

قيام مرتكب الجريمة بإرغام تتم من خلال والإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية 

قوات ذلك وفي عمليات عسكرية ضد بلد أ الاشتراكتهديد على وأكثر بفعل أوشخص أ

أن يكون ذلك الشخص من الفئات المحمية و،على الخدمة في قوات العدووص، أالشخ

)4(.أن يكون مرتكب الجريمة على علم بذلكو

فتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في  :6)أ)(2(فقرة في الفأما الصور السادسة 

ووتتم من خلال قيام مرتكب الجريمة بحرمان شخص أ، الحرمان من المحاكمة العادلة

.من أركان الجرائم 2)أ)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 3)أ)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 4)أ)(2(8المادة  )3(
.من أركان الجرائم 5)أ)(2(8المادة  )4(
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نظامية وذلك بالحرمان من الضمانات القضائية وأكثر من الحصول على محاكمة عادلة 

وأن يكون هؤلاء  ،1949الرابعة لعام وجنيف الثالثة  ياتفاقيتالمحدد في وعلى النح

)1(.مرتكب الجريمة على علم بذلكوالأشخاص من الفئات المحمية 

:على جريمتين هما اشتملتفقد  7)أ)(2(فقرة في الفأما الصورة السابعة 

.النقل غير المشروعوجريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أ:1"7"

أكثر ونقل شخص أووتتم هذه الجريمة من خلال قيام مرتكب الجريمة بإبعاد أ

أن يكون مرتكب ويكون هؤلاء ممن تشملهم الحماية ومكان أخر وإلى دولة أخرى أ

.الجريمة يعلم بذلك

وتتم من خلال قيام ،جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع :2"7"

أن يكون واحتجازهميواصل وأكثر في موقع معين أوشخص أ باحتجازمرتكب الجريمة 

)2(.يكون مرتكب الجريمة على علم بذلكوة يالأشخاص من الفئات المحمهؤلاء 

فتتمثل في جريمة حرب المتمثلة في أخذ  8)أ)(2(ة ة الثامنة في الفقرأما الصور

ويحتجزهم أوأكثر أوشخص أ باعتقالتتم من خلال قيام مرتكب الجريمة والرهائن

يكون واحتجازهممواصلة وإصابتهم أوأن يهدد بقتلهم أويأخذهم رهائن بأي طريقة 

 الامتناعوعلى القيام بفعل أ اعتباريوشخص طبيعي أومنظمة أوالعرض إجبار دولة أ

وأن يكون هؤلاء الأشخاص ،الإفراج عنهموضمني لسلامتهم أوعن فعل كشرط صريح أ

)3(.أن يكون مرتكب الجريمة على علم بذلكومن الفئات المحمية 

.من أركان الجرائم 6)أ)(2(8المادة  )1(
.جرائممن أركان ال 7)أ)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 8)أ)(2(8المادة  )3(
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أما )8(من الفقرة الثانية من المادة )أ(الصور التي تناولها المقطع هذه جملة 

:في الآتي اختصارهافقد تناول كذلك مجموعة من الصور نحاول )ب(المقطع 

وتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في :1)ب)(2(ة فقرالففي الصورة الأولى 

هجوما يستهدف المدنيين الهجوم على المدنيين،وتتم من خلال أن يوجه مرتكب الجريمة 

بصفتهم  استهدافهمأن يتعمد وأفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية وأ

)1(.هذه

وتتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في :2)ب)(2(ة فقرالففي أما الصورة الثانية 

هجوما الهجوم على الأعيان المدنية، وتتم هذه الجريمة من خلال توجيه مرتكب الجريمة 

)2(.استهدافهالا تشكل أهدافا عسكرية ويتعمد مرتكب الجريمة وهدفه أعيان مدنية أ

تتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في و:3)ب)(2(ةفقرفي الفأما الصورة الثالثة 

أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية والهجوم على موظفين مستخدمين أ

هذه الجريمة من خلال توجيه مرتكب الجريمة هجوما يستهدف حفظ السلام، وتتم وأ

مركبات مستخدمة في مهمة من مهام ووحدات أومواد أومنشآت أوموظفين مستخدمين أ

حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة وأن يتعمد مرتكب الجريمة والمساعدة الإنسانية أ

)3(.يعلم ذلكوهوالهجوم عليهم وأن يكونوا من الفئات المحمية 

تتمثل في جريمة الحرب المتمثلة في و:4)ب)(2(ة فقرفي الفأما الصورة الرابعة 

وتتم إلحاق الضرر بصورة مفرطة،والإصابات وتكبيد الخسائر العرضية في الأرواح 

هجوما يكون من شأنه أن يسفر عن خسائر  هذه الجريمة من خلال شن مرتكب الجريمة

وعن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أوعرضية في الأرواح عن إصابات بين المدنيين أ

.من أركان الجرائم 1)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 2)ب)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم3)ب)(2(8المادة  )3(
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يكون إفراطه واضح وشديد بالبيئة الطبيعية وطويل الأجل وإلحاق ضرر واسع النطاق 

)1(كإن يكون مرتكب الجريمة على علم بذلونظرا لما يحققه من ميزات عسكرية 

تتمثل في جريمة حرب المتمثلة في و:5)ب)(2(ة فقرفي الفأما الصورة الخامسة 

أن تكون تلك والمباني والمساكن أوالقرى أوأكثر من المدن أوالهجوم على واحدة أ

)2(.لا تشكل أهدافا عسكريةوالمباني دون مقاومة والمساكن والقرى والمدن 

تتمثل في جريمة حرب المتمثلة و:6)ب)(2(8أما الصورة السادسة في المادة 

إصابة شخص عاجز عن القتال، وتتم هذه الجريمة من خلال قيام مرتكب وفي قتل أ

مرتكب الجريمة يعلم وأكثر عاجزين عن القتال وإصابة شخص أوالجريمة بقتل أ

)3(.بذلك

وفقد تناولت أربع جرائم على النح 7)ب)(2(8أما الصورة السابعة في المادة

:التالي

وتتم هذه الجريمة من  ،الهدنة استعمالجريمة الحرب المتمثلة في إساءة :1"7"

علم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه  باستعمالخلال قيام مرتكب الجريمة 

على قتل  الاستعمالويسفر ذلك ،أن يكون على علم بأن الفعل محظوروالنية غير متوفرة 

.ةإصابة بدنية بليغوأ

شارته وعلم الطرف المعادي أ استعمالجريمة الحرب المتمثلة في إساءة  :2"7"

شارته ومرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أ استعمالزيه العسكري، وتتم من خلال وأ

يسفر ومرتكب الجريمة يعلم بذلك الحظر وا ريكون هذا الفعل محظوو،زيه العسكريوأ

.بدنية بالغةإصابة وذلك السلوك عن وفاة أ

.من أركان الجرائم 4)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 5)ب)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 6)ب)(2(8المادة  )3(
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وشاراتها أوعلم الأمم المتحدة أ استعمالجريمة الحرب المتمثلة في إساءة  :3"7"

شاراتها ومرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة  استعمالوتتم من خلال ،زيها العسكري

،مرتكب الجريمة يعلم بهذا الحظرومحظورا  الاستعمالأن يكون هذا وزيها العسكري و

سيسفر  هأن يعلم مرتكب الجريمة أنوإصابة بالغة والسلوك على موت أوأن يسفر هذا 

.على ذلك

الشعارات المميزة المبنية في  استعمالجريمة الحرب المتمثلة في إساءة  :4"7"

الشعارات  باستعمالتتم هذه الجريمة من خلال قيام مرتكب الجريمة وجنيف  اتفاقيات

لأغراض القتال بطريقة محظورة بمقتضى القانون يكون ذلك و،جنيف لاتفاقياتالمميزة 

وعن موت أ الاستعمالأن يسفر ذلك وأن يعلم مرتكب الجريمة بذلك الحظر و،الدولي

)1(.مرتكب الفعل يعلم بأنه يسفر على ذلكوإصابة بدنية بالغة 

تتمثل في جريمة حرب المتمثلة في و8)ب)(2(ة فقرأما الصورة الثامنة في ال

غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى ومباشر أوعلى نح الاحتلالقيام دولة 

بعضهم داخل هذه ونقل كل سكان الأرض المحتلة أوإبعاد أوأالأرض التي تحتلها،

.خارجهاوالأرض أ

فنقل بعض من سكانه إلى  وتتم هذه الجريمة من خلال قيام مرتكب الجريمة

نقل سكان الإقليم المحتل ويقوم بإبعاد وغير مباشر أوالأرض التي يحتلها بشكل مباشر أ

)2(.خارجهوداخل إقليمهم أ

وتتمثل في جريمة حرب المتمثلة في  :9)ب)(2(فقرةأما الصورة التاسعة في ال

مرتكب الجريمة هجوما تتم هذه الجريمة من خلال توجيه والهجوم على أعيان محمية 

والفنية أوالتعليمية أوأكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أوعلى واحد أ

.من أركان الجرائم 7)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 8)ب)(2(8المادة  )2(
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جمع فيها المرضى تالأماكن التي يوالمستشفيات أوالآثار التاريخية أوالخيرية أوالعلمية أ

)1(.أن يتعمد مرتكب الجريمة ذلك الهجومولا تشكل أهدافا عسكرية والجرحى و

:فقد تناولت جريمتين هما10)ب)(2(ة فقرأما الصورة العاشرة في ال

وتتم هذه الجريمة من خلال  ،جريمة حرب المتمثلة في التشويه البدني :1"10"

وخاصة بإحداث عاهة مستديمة أ،أكثر للتشويه البدنيوقيام مرتكبها بتعريض شخص أ

ينسب ذلك في موت و،طرف من الأطرافومن الأعضاء أوبتر عضوعجز دائم أ

لا يكون ذلك السلوك مبررا والعقلية وتعريض صحته للخطر سواء الجسدية أوالشخص أ

.أن يكون أولائك الأشخاص خاضعين لطرف معاديوبعلاج طبي لمصلحة ذلك الشخص 

تتم هذه و،العلميةوجريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أ :2"10"

طبية وأكثر لتجربة علمية أوإخضاع مرتكب الجريمة شخصا أالجريمة من خلال 

ألا يكون ذلك وسلامته للخطر وتعريض صحته وتتسبب التجربة في وفاة الشخص أو

)2(.يكون هؤلاء خاضعين لسلطة طرف خصموالسلوك مبررا بعلاج طبي لمصلحته 

وتتمثل في جريمة حرب :11)ب)(2(ة فقرأما الصورة الحادية عشر في ال

الإصابة غدرا، وتتم هذه الجريمة بأن يحمل مرتكب الجريمة شخصا والمتمثلة في القتل أ

وينوي خيانة بأن من حقهم الحماية بموجب القانون الدولي، الاعتقادوأكثر على الثقة أوأ

الإصابة، ويستغل تلك الثقة في القتل أويصيب أولائك الأشخاص وأن يقتل أوتلك الثقة 

)3(.الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم ويكون أولائك

تتمثل في جريمة حرب المتمثلة و:12)ب)(2(ة فقرأما الصورة الثانية عشر في ال

يأمر بأنه وتتم هذه الجريمة بأن يعلن مرتكب الجريمة أو،في إسقاط الأمان عن الجميع

.من أركان الجرائم 9)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 10)ب)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 11)ب)(2(8المادة  )3(
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التخويف بأن القتال لن يبقى ويكون ذلك الأمر بغية التهديد ولن يبقى أحد على قيد الحياة 

التحكم وإصدار الأوامر،وأن يكون مرتكب الجريمة في موقع القيادة وأحد على قيد الحياة 

)1(.الفعلي في القوات التابعة له

وتتمثل في جريمة حرب المتمثلة :13)ب)(2(ة فقرأما الصورة الثالثة عشر في ال

عليها، وتتم هذه الجريمة من خلال قيام مرتكب  الاستيلاءوأوفي تدمير ممتلكات العد

مشمولة وهي مملوكة لطرف معادي وعليها  الاستيلاءوالجريمة بتدمير ممتلكات معينة أ

ألا تكون وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بتلك الحماية و،بالحماية في القانون الدولي

)2(.الاستيلاءوهناك بضرورة عسكرية تبرر التدمير أ

تتمثل في جريمة حرب و:14)ب)(2(ة فقرأما الصورة الرابعة عشر في ال

وتتم هذه الجريمة من ، الدعاوىوالمتمثلة حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أ

إنهاء مقبولية الدعاوى أما المحاكم لرعايا وتعليق أوخلال قيام مرتكب الجريمة بإلغاء أ

)3(.جيه هذا الإلغاء ضدهمأن ينوي عن قصد تووالطرف المعادي 

تتمثل في جريمة حرب و:15)ب)(2(8أما الصورة الخامسة عشر في المادة 

وتتم بقيام مرتكب الجريمة عن .في عمليات حربية الاشتراكالمتمثلة في الإجبار على 

في عمليات حربية ضد بلد  الاشتراكأكثر على والتهديد بإكراه شخص أوطريق الفعل أ

)4(.يكون هؤلاء الأشخاص رعايا طرف معاد قواته وأنوأ

.من أركان الجرائم 12)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 13)ب)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 14)ب)(2(8المادة  )3(
.من أركان الجرائم 15)ب)(2(8المادة  )4(
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جريمة الحرب وتتمثل في  :16)ب)(2(ة فقرأما الصورة السادسة عشر في ال

على ممتلكات  بالاستيلاءوتقوم هذه الجريمة من خلال قيام مرتكبها  ،المتمثلة في النهب

)1(.دون رضا المالكومتعمدا  الاستيلاءيكون ومعينة 

تتمثل في جريمة حرب و:17)ب)(2(ة فقرعشر في الأما الصورة السابعة 

وتتم من خلال قيام مرتكب الجريمة الأسلحة المسممة،والسموم  استخدامالمتمثلة في 

وتكون تلك المادة مما يؤدي إلى الموت  ،سلاح يؤدي إلى نفث هذه المادةومادة أ باستخدام

)2(.يلحق ضرر جسيما بالصحة من جراء خصائصها المسممةوأ

وتتمثل في جريمة الحرب :18)ب)(2(ة فقرأما الصورة الثامنة عشر في ال

تتم من خلال و،الأجهزة المحظورةوالمواد أوالسوائل أوالغازات أ استخدامالمتمثلة في 

تكون تتسبب في الموت وجهازا مماثلا ومادة أخرى أومرتكب الجريمة غازا أ استخدام

)3(.المسممةوالخانقة أإلحاق ضرر بليغ جراء خصائصه وأ

تتمثل في جريمة حرب و:19)ب)(2(ة فقرأما الصورة التاسعة عشر في ال

مرتكب الجريمة  استخداموتتم من خلال  ،الرصاص المحظور استخدامالمتمثلة في 

يكون مرتكب الجريمة يعلم ذلك ورصاصا معينا، ويكون محظور بموجب القانون الدولي 

)4(.الحظر

تتمثل في جريمة حرب المتمثلة و:20)ب)(2(ة فقرالعشرون في الأما الصورة 

وهذه الجريمة يتم تحديد أركانها بعدما يتم إدراج الأسلحة أ،قذائفوأ أسلحةاستخدامفي 

)5(.الأساليب الحربية المحظورة في مرفق النظام الأساسيوالمواد أو القذائف أ

.من أركان الجرائم 16)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 17)ب)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 18)ب)(2(8المادة  )3(
.من أركان الجرائم 19)ب)(2(8المادة  )4(
.من أركان الجرائم 20)ب)(2(8المادة  )5(
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تتمثل في جريمة الحرب و:21)ب)(2(ة فقرالعشرون في الوأما الصورة الواحدة 

على الكرامة الشخصية، وتتم من خلال قيام مرتكب الجريمة بمعاملة  الاعتداءالمتمثلة في 

يعتدي على كرامتهم بأي صورة ويحط من كرامتهم وأشخاص معاملة مهينة أوشخص أ

)1(.أخرى

جرائم  ستةتناولت فقد :22)ب)(2(ة فقرالعشرون في الوأما الصورة الثانية 

:التاليوجنسية نوردها على النح

.الاغتصابجريمة الحرب المتمثلة في :1"22"

.الجنسي الاستعبادجريمة الحرب المتمثلة في  :2"22"

.جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء :3"22"

.جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري :4"22"

.في التعقيم القسريجريمة الحرب المتمثلة :5"22"

)2(.جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي :6"22"

 استخدامتتمثل في جريمة حرب المتمثلة في والعشرون وأما الصورة الثالثة 

تتم هذه الجريمة من خلال قيام مرتكب الجريمة بنقل و،الأشخاص المحميين كدروع

قوات لحمايتها ويضع فيه ،موقع مدني محمي بموجب القانون الدولي استغلالوالمدنيين أ

)3(.إعاقتهاوحماية عمليات عسكرية من خلال تسهيلها أومن الهجمات العسكرية أ

.من أركان الجرائم 21)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 22)ب)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 23)ب)(2(8المادة  )3(
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تتمثل في جريمة حرب و24)ب)(2(ة فقرالعشرون في الوأما الصورة الرابعة 

أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبنية في والمتمثلة في الهجوم على أعيان أ

وأكثر من الأشخاص أوجنيف،وتتم من خلال مهاجمة مرتكب الجريمة واحدا أ اتفاقيات

تستعمل بموجب القانون الدولي أعيانا أخرىووسائل النقل أوالوحدات الطبية أوالمباني أ

)1(.يمة الهجوم عنهاوسيلة تعريف أخرى، وأن يتعمد مرتكب الجروشعارا مميزا أ

تتمثل في جريمة حرب و:25)ب)(2(ة فقرالعشرون في الوأما الصورة الخامسة 

وتتم من خلال حرمان المدنيين من مواد ، المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب

)2(.أن يتعمد مرتكب الجريمة ذلكولا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة 

وتتمثل في جريمة :26)ب)(2(8العشرون في المادة وأما الصورة السادسة 

ضمهم إلى القوات المسلحة، وتتم هذه وتجنيدهم أوالأطفال أ استخدامالحرب المتمثلة في 

ضمهم إليها وأكثر في القوات المسلحة أوالجريمة من خلال قيام مرتكبها تجنيد شخص أ

يفترض أن وريمة على علم أيكون مرتكب الج أنو،وأن يكونوا دون سن الخامسة عشرة

)3(.يعلم بأن هؤلاء دون سن الخامسة عشرة

:كما تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الصور تشترط أنه

.يكون مقترنا بهوأن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي )1

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع )2

.مسلح

.ركان الجرائممن أ 24)ب)(2(8المادة  )1(
.من أركان الجرائم 25)ب)(2(8المادة  )2(
.من أركان الجرائم 26)ب)(2(8المادة  )3(
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.أركان جرائم الحرب في النزاع المسلح ذي الطابع الدولي:ثانيا 

الأساس القانوني الذي تقام عليه الجريمة وبالإضافة إلى الركن الشرعي الذي ه

الدولية تشتمل جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي على الركن 

.المعنوي والدوليوالمادي 

)1(:الركن المادي )أ

يشتمل الركن المادي لجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع 

المحظورة مهما كانت صورها في سلوك إيجابي أم سلوك سلبي  تالسلوكياعلى  يالدول

¡2010الأول له عام  الاستعراضيالمؤتمر وولقد وسع نظام روما الأساسي  امتناعوأ

قوانين الحرب والمنتهكة لعادات ومفهوم تحقق الركن المادي بحيث يشمل الأفعال المخالفة 

عليه يتحقق الركن و،منه)8(جنيف وكل الأفعال المنصوص عليها في المادة  لاتفاقيات

:المادي بتوصيف الجرائم المرتكبة جرائم حرب عندما يتوفر فيها

.ود فعلي لنزاع مسلح دوليجو -)1

)8مادة (فعلي لأحد الأفعال المحظورة في نظام روما الأساسي  ارتكاب-)2

وكذلك القواعد  ،2010عام  الاستعراضيالمرفق الثاني المضاف إليها بالمؤتمر و

الأعراف وتلك المحظورة في القوانين الدولية وجنيف  اتفاقياتفي  ليهاالمنصوص ع

.السارية

)2(:الركن المعنوي)ب

يتطلب الركن المعنوي في جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وجود 

لا يوجد في القانون الدولي والقصد الجنائي لأن كل الجرائم الدولية هي جرائم قصدية 

عليه فقيام القصد و،الحال في القوانين الداخليةوالجنائي فكرة الجرائم الخطئية مثلما ه

.142-141ص ص ،سابقالمرجع ال،حسين علي محيرلي )1(
.459سابق، صالمرجع العلي جميل حرب،  )2(
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، علم الجاني بأنه يأتي أفعالا محظورة ومؤثمة العلم بالإرادة اقترانالجنائي يتطلب 

أما إرادة الجاني فيجب أن  ،قوانين الحربوبموجب نظام روما الأساسي لمخالفتها لعادات 

المعنوي مما والإكراه المادي أوتكون خالية من شوائب الإرادة من عدم الوعي اللاإرادي 

القصد العام ووالمقصود هنا بالقصد ه،لقصد الجنائييعدم إرادة الجاني وينفي عنه قيام ا

خطورته وليس القصد الخاص أي علم الجاني بأن فعله غير مشروع بحكم طابعه و

.نطاقهو

)1(:الدوليالركن )ج

يعني قيام الجريمة بناء والذي يميز الجريمة الدولية عن الجرائم الوطنية، وهووه

على  بالاعتمادمجموعة من الدول، وتنفذ الجريمة الدولية وعلى تخطيط مدبر من دولة أ

قواتها وقدراتها ووسائلها الخاصة، وهي قدرات لا تتوفر للأشخاص العاديين وقد يرتكبها 

الدولة  باسمبعض الأفراد، ومع ذلك يتوافر للجريمة ركنها الدولي، إذا ما تصرف هؤلاء 

عليه فالجريمة الدولية هي من و،بمقدرتها وتسخير وسائلها بالاستعانةكوكلاء عنها وأ

هم في هذا المستوى من منأو القرار فيها  اتخاذادرين على قمن صنع الوصنع الدولة أ

وهم بالتالي ،لأن إرادة الدولة تتجسد في إرادة رؤسائها ،هم رؤساء الدولوالسلطة 

صفة مباشرة بناء على المادة من جرائم سواء ب ترافهقايتحملون مسؤولية ما يتم 

من النظام  )ج)(ب)(أ)(2(28بصفة غير مباشرة بناء على نص المادة وأ )ب)(3(25

)2(.الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

.جرائم العدوان لرؤساء الدول:المطلب الثاني

ترتكب وجرائم الحرب تحدث والجرائم ضد الإنسانية وإذا كانت جرائم الإبادة 

غير المسلحة وحتى من دون نزاعات، فإن جرائم العدوان ترتبط وأثناء النزاعات المسلحة 

سابق ص ص المرجع ال ،سليمانعبد االله سليمان :أنظر أيضا -.67سابق، ص المرجع الأحمد عبد الكريم عثمان،  )1(

142-144.
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 28و 25المواد  )2(
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هي وهي الجرائم الوحيدة التي تخضع لسلطة دولية مختصة و،ات المسلحة فحسببالنزاع

يتخذ الإجراءات اللازمة لوقفه وحيث يختص بتحديد العدوان  ،مجلس الأمن الدولي

)1(.القمعوبوسائل المنع 

قد نص على جرائم  على الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةو

 اختصاصواعتمادهاوتفاصيلها وإلا أنه أرجأ تحديد مفهومها ،العدوان في المادة الخامسة

المحكمة بالنظر فيها إلى الحالة التي يتم فيها تعديل النظام الأساسي وفقا للفقرة الثانية من 

.بعد مضي سبع السنوات من دخوله حيز النفاذ )2(¡من النظام الأساسي 5المادة 

عو النظام الأساسي الخوض في تفاصيل جرائم العدوان لأسباب ضوقد تحاشى وا

خاصة عندما تقرر السلطة  ،ترتكب من قبل الدول أن جرائم العدوان جميعا:هي

التنفيذية شن هجوم على دولة معينة، فإلصاق الجريمة بهذه المؤسسات يعني والتشريعية 

أمر والمحكمة الجنائية الدولية، وه لاختصاصخضوع أفراد مؤسسات الدولة كلها 

)3(ترفضهوتتحاشاه الدول 

المحكمة بالنظر في جرائم العدوان إلى غاية  اختصاصلقد عطل النظام الأساسي 

لا جريمة ((لما كان القانون الدولي الجنائي يخضع لمبدأ و،إقرار التعديلات الضرورية

فإن المحكمة الجنائية لا يمكن أن تحكم بجرائم العدوان إلا بعد ))لا عقوبة إلا بنصو

ميثاق الأمم  معكام ذات الصلة يكون هذا التعديل منسقا مع الأحوتعديل النظام الأساسي، 

)4(.المتحدة الذي يمنح حصريا لمجلس الأمن سلطة النظر في العدوان

.197ص،سابقالمرجع ال ،جرائم  العدوانوجرائم الحرب ،سهيل حسين الفتلاوي )1(
على جريمة العدوان  اختصاصهاتمارس المحكمة ((من النظام الأساسي على أنه  5تنص الفقرة الثانية من المادة  )2(

يضع الشروط التي بموجبها تمارس ويعرف جريمة العدوان  123¡121حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين  اعتمدمتى 

ميثاق الأمم  معسقا مع الأحكام ذات الصلة تويجب أن يكون هذا الحكم مالجريمة، هذهفيما يتعلق ب اختصاصهاالمحكمة 

.المتحدة
.145ص،سابقالرجع مال ،حسين علي محيرلي )3(
.199صسابق،المرجع ال ،جرائم العدوانوجرائم الحرب ،سهيل حسين الفتلاوي )4(
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من النظام الأساسي قد كرست عدم  )5(من الواضح أن الفقرة الثانية من المادة 

بعد تعريف  اختصاصهاالمحكمة بالنظر في جرائم العدوان حيث أكدت على  اختصاص

 تمتفإذا ما ،ينص التعديل على جرائم العدوانوتعديل النظام الأساسي  من خلالالعدوان 

جريمة عدوان قبل التعديل فليس للمحكمة أن تختص بالنظر فيها، وكذلك ليس لمجلس 

ميثاق في الوارد  لاختصاصهيعدها عدوانا على المحكمة طبقا  الأمن أن يحيل أية قضية

)1(.النظر في مسائل العدوانبالأمم المتحدة 

لإدراج جرائم العدوان ضمن  123و121وعند النظر في التعديل وفقا للمادتين 

:النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيتطلب ذلك توافر الشروط التالية

التعديل يتطلب مرور سبع سنوات من تاريخ دخول النظام الأساسي حيز )1

)2(.التنفيذ

 استعراضياسبع سنوات يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر  انقضاءبعد )2

.يجوز أن تشمل الجنايات التي تختص بها المحكمةوللدول الأطراف للنظر في التعديلات 

لتعديل  استعراضييجوز للأمين العام أن يعقد بعد ذلك في أي وقت مؤتمر )3

.النظام الأساسي

ليس ملزما للدول الأعضاء لأنه  ستعراضيالاالتعديلات في المؤتمر  اقتراح)4

.اقتراحمجرد 

على الدول الأعضاء للموافقة  الاقتراحيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعميم )5

الأمر يستمر إلى مما يجعل  ،الرفضورفضه، ولم تحدد مدة للرد بالقبول أوعليه أ

سنوات ليحصل على 4علما بأن التصديق على إنشاء المحكمة دامعشرات السنين،

.دولة 60موافقة

.422ص،سابقالمرجع ال علي جميل حرب، )1(
.من النظام الأساسي 121من المادة )2(و)1(الفقرة  )2(
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.من الدول الأعضاء)7/8(يصبح التعديل ملزما إذا حصل على سبعة أثمان)6

)1(.القبولوويكون التعديل نافذا بعد مرور سنة واحدة على إيداع وثائق التصديق أ

.يجب ألا يتعارض التعديل مع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)7

لا على وعلى مواطني الدولة التي ترفض التعديل  اختصاصليس لمحكمة )8

قواعد المحكمة ووهذا النص يتناقض مع نظام )اهإقليم(الجرائم التي ترتكب فوق أراضيها

الدول غير طنواموفإذا كان ،على جميع الأشخاص اختصاصها فكيف يعقل أن المحكمة ل

 نظرالبالمحكمة صتخجرائم ت ارتكبواالمحكمة إذا ما  لاختصاصالأعضاء يخضعون 

مواطني الدول الأعضاء في المحكمة لمجرد أن دولتهم رفضت  استثناءفكيف يمكن ،هافي

أن جرائم العدوان غالبا وأ خاصة،ما قد يشجع الدول على عدم قبول التعديلوالتعديل وه

)2(.تصرفات الدولةوما تنصب على أوامر من الدولة أ

من النظام الأساسي  الانسحابكما قد منح النظام الدول التي ترفض التعديل )9

وأن تقدم إشعارا قبل سنة من تاريخ ،بشرط مرور سبع سنوات على إنشاء المحكمة،ككل

ولم تحدد الجهة التي يوجه إليها الإشعار وربما يكون الأمين العام للأمم  انسحابها

)3(.المتحدة

إن إقرار أي تعديل للنظام الأساسي فيما يتعلق بجريمة العدوان يتطلب بالضرورة 

أمر لا يمكن ومجلس الأمن الدولي وه باختصاصاتتعديل ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق 

:تحقيقه لأسباب منها

عدم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لأي :السبب الأول

.تعديل للميثاق

.من النظام الأساسي 121من المادة  4الفقرة  )1(
204.203مرجع سابق، ص ص ،وجرائم العدوانجرائم الحرب،سهيل حسين الفتلاوي )2(
.من النظام الأساسي 121من المادة )6(الفقرة  )3(
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إعطاء محكمة الجنايات الدولية صلاحية النظر في جرائم العدوان،  :السبب الثاني

.أمر مرفوض لدى تلك الدولويعني تقليص من صلاحيات مجلس الأمن وه

وجود  نإذا قررت المحكمة وجود جريمة عدوان وقرر مجلس الأم :السبب الثالث

.التناقضوالتباين أ حدث العكس فمن هي الجهة التي تفصل في هذاوعدوان، أ

وقد ترتكب من قبل  ،أن جريمة العدوان ترتكب من قبل الدولة:السبب الرابع

التشريعية، بحسب دساتير الدول التي تحدد الجهة التي تعلن الحرب، والسلطة التنفيذية أ

)1(.فهل تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة جميع الأشخاص في هذه الدولة

مفهوم جرائم العدوان  :الضوء على هذه الجرائم نتناول في الفرع الأولولتسليط 

.أركان جرائم العدوان لرؤساء الدول :الفرع الثانيوالدول، لرؤساء 

.مفهوم جرائم العدوان لرؤساء الدول :الأولالفرع 

من أجل تحديد مفهوم جرائم العدوان يجب النظر إليها في نطاق المواثيق الدولية 

ومنها ميثاق الأمم المتحدة وكذلك في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد 

.للنظام الأساسي 2010تعديلات 

.المعاهدات المنبثقة عنهاومفهوم العدوان في ميثاق الأمم المتحدة :أولا

منه  )2()39(ميثاق الأمم المتحدة بمكافحة العدوان حيث نصت المادة اهتمد لق

:والعدوان نوعانعلى أن مجلس الأمن له أن يستخدم القوة المسلحة في حالة العدوان،

مجلس بإجراءات المنع الالذي يتطلب أن يتدخل والأمن الدوليين والأول الذي يهدد السلم 

الأمن الدوليينوالثاني العدوان الذي لا يهدد السلم والقمع طبقا للفصل السابع من الميثاق و

.206-205ص ص ،مرجع سابقجرائم العدوان،وجرائم الحرب سهيل حسين الفتلاوي، )1(
.من ميثاق الأمم المتحدة 39المادة  )2(
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والذي يكون محصورا بين الدول المتحاربة، في هذه الحالة يطبق مجلس الأمن الفصل 

)1(.السادس وذلك بالعمل على تسوية النزاع بالوسائل  السلمية

:اتجاهينذهبت في وحول تعريف العدوان  الآراءتاختلفلقد 

يرفض تعريف العدوان وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية :الأول الاتجاه

ترك المسألة لمجلس الأمن الدولي، ويرى عدم الخوض في تعريف  العدوان وبريطانيا و

فدول تعتمد القوانين المكتوبة  ،النظم القانونية للدول باختلافالقضاء الدولي مبررا ذلك و

وأن ميثاق  ،هذا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الجنائيودول تعتمد على العرف و

في  هيوالأمن الدوليين وصلاحية المحافظة على السلم  أجهزة المنظمة حللأمم المتحدة يمن

صعوبة وضع تعريف يجمع كل صور العدوان  وكذلك.نى عن تعريف العدوانغ

)2(.ل في مجال التسلحخصوصا في ظل التطور التكنولوجي المذه

هي ترى ويضم غالبية دول العالم والمؤيد لتعريف العدوان والثاني وه الاتجاهأما 

ضرورة وضع تعريف للعدوان لتأكيد التمسك بمبدأ الشرعية في مجال القانون الدولي 

مجلس  طرففرض عقوبات دولية بحقها من لمسألة تحديد الدولة المعتدية  تعدو ،الجنائي

هي الأفعال التي تعد عدوانا كي ليس من المنطق أن الدول لا تعرف ماوالأمن، 

)3(.تتجنبها

ديسمبر  14في  3314:تمكنت الجمعية العامة بقرارها رقم1974وفي عام 

وه:(العدوان بأنه تعرفومن تعريف العدوان وتعداد الحالات التي تعد عدوانا 1974

 الاستقلالوالسلامة الإقليمية أوالقوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السيادة أ استعمال

.207ص ،سابقالمرجع ال ،العدوانجرائم وجرائم الحرب ،سهيل حسين الفتلاوي )1(
.208ص مرجع،نفس ال)2(
.427ص،سابقالمرجع ال ،علي جميل حرب)3(
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مثلما قرر في خر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة،آبأي شكل وأ ،السياسي لدولة أخرى

)1(:ومن بين الحالات التي عددها القرار نذكر).هذا التعريف

.القوة المسلحة استعمال)1

.العسكري وإن كان مؤقتا الاحتلالوالهجوم أوالقوات المسلحة أبواسطة الغزو )2

.إلقاء القنابل بواسطة القوات المسلحة)3

.صار على الموانئ والسواحلحضرب )4

.البحريةوالجوية وأساطيل الدول البرية وهجوم على قوات )5

.مرتزقةوإرسال عصابات مسلحة أ)6

.بأنه عدوانلمجلس الأمن أن يحدد أي فعل )7

.2010مفهوم العدوان بعد تعديل النظام الأساسي :ثانيا 

بسبب الخلاف الحاد بين الدول حول تعريف  1998تجنبا لإفشال المؤتمر عام 

إلغاء جريمة  باقتراحتقدمت الدول الغربية ،إقرارها في النظام الأساسيوجريمة العدوان 

تجاوز نصوص  اتفاقيةالمحكمة نهائيا بحجة أنه لا يمكن لأي  اختصاصالعدوان من 

 اختصاصبالمقابل أصرت الدول النامية على إدراج الجريمة ضمن ¡ميثاق الأمم المتحدة

تأجيل والمحكمة  اختصاصمما أدى إلى حل توفيقي يتم بموجبه إدراجها ضمن  ،المحكمة

تعريف للعدوان في مؤتمر يعقد إلى ما بعد وضع عليها الفعلي  الاختصاصممارستها 

.عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1974ديسمبر  14المؤرخ في )29-د(3314:قرار رقم )1(
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التعديل مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، والمقصود  اتساقبشرط لاحقا،

)1(.الأمن الدوليينوالدولي في حفظ السلم  بذلك مسؤولية مجلس الأمن

الأول لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية  الاستعراضيوقد نجح المؤتمر 

في وضع  2010جوان  11ماي إلى  31أوغندا من /كمبالافي  انعقدالدولية الذي 

وتم .2017المحكمة عليها بعد  اختصاصقبولا مبدئيا لسريان وتعريف لجريمة العدوان 

إقرار المرفق الأول الذي تضمن تعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

)2(.الدولية بشأن جريمة العدوان

.من النظام الأساسي 5تحذف الفقرة  الثانية من المادة )1

.من النظام الأساسي 8يدرج النص التالي بعد المادة )2

.جريمة العدوانمكرر 8المادة 

له قيام شخص ما"جريمة العدوان"لأغراض هذا النظام الأساسي تعني -)1

من توجيه هذا وللدولة، أالعسكري ووضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل السياسي أ

خطورته وبحكم طابعه تنفيذ عمل عدواني يشكلوبدء أوإعداد أوبتخطيط أالعمل

.واضحا لميثاق الأمم المتحدة انتهاكانطاقه و

القوة المسلحة من جانب  استعمال"العمل العدواني"يعني1لأغراض الفقرة )2

بأي طريقة والسياسي، أ استقلالهاوسلامتها الإقليمية أودولة ضد سيادة دولة أخرى أ

في  نتظمتاخلال ندوة  1998ما وفي هذا السياق ذكر الدكتور عزيز شكري ممثل الوفد السوري في مؤتمر ر )1(

شكري على تفضيل الرئيس فيليب  احتجقد و،أن الولايات المتحدة كانت وراء شطب جريمة العدوان 2002دمشق عام 

رئيس لجنة الصياغة للجرائم ودولة، وكان وليد السعدي ممثل الوفد الأردني  175كر لرأي نالتوكيرش مجاراة دولتين 

.ريمة العدوان كان سببه الغيرة على إنشاء المحكمةضد الإنسانية،مبرر حذف ج
I(المرفق الأول المتضمن تعديلات النظام الأساسي حول جريمة العدوان بموجب قرار  )2( CC-ASP/8RE86( عن

.2010جوان 11أوغندا في /مؤتمر كامبالا
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وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال ،أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم

بدونه، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وسواء بإعلان الحرب أالتالية،

)1(:1974ديسمبر  14المؤرخ في  )29-د(3314

أي وأالهجوم عليه،و،إقليم دولة أخرىوقيام القوات المسلحة لدولة ما بغز "أ"

ضم لإقليم دولة وأ،الهجوموأوزل هذا الغث، ينجم عن ممؤقتاكان وعسكري ول احتلال

.القوة باستعماللجزء منه وأخرى أ

 استعمالوأقيام قوات مسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل،"ب"

.دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى

على سواحلها من جانب القوات وضرب حصار على موانئ دولة ما أ "ج"

.المسلحة لدولة أخرى

والبحرية أوقيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أ "د"

.الجوي لدولة أخرىوالأسطولين البحري والجوية أ

قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى  باستعمالما  قيام دولة "ه"

أي وأ،الاتفاقعلى وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها بموافقة الدولة المضيفة،

.الاتفاقفي الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية  ديد لوجودهامت

سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه  "و"

.عمل عدواني ضد دولة ثالثة لارتكابالدولة الأخرى 

.مكرر 8أهم صورة جريمة العدوان التي جاءت بها المادة   )1(
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مرتزقة من وقوات غير نظامية أوجماعات مسلحة أوإرسال عصابات أ"ز"

عمال المسلحة تكون من الأتقوم ضد دولة أخرى بعمل من  باسمهاوجانب دولة ما أ

.الدولة بدور ملموس في ذلك اشتراكوبحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أالخطورة 

:من النظام الأساسي 15يدرج النص التالي بعد المادة  -3

.بشأن جريمة العدوان الاختصاصممارسة :مكرر15المادة 

¡13بشأن جريمة العدوان وفقا للمادة  الاختصاصيجوز للمحكمة أن تمارس  -1

.هذه المادةوهنا بأحكام 

عندما يخلص المدعي العام إلى أنه يوجد أساس معقول للبدء في إجراء تحقيق  -2

 اتخذيكون عليه أن يتأكد أولا ما إذا كان مجلس الأمن قد فيما يتعلق بجريمة العدوان،

ر المدعي العام الأمين العام خطوي، الدولة المعنية ارتكبتهقرارا مفاده وقوع عمل عدواني 

.وثائق ذات الصلةوأي معلومات أ بما في ذلكلمتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة،للأمم ا

مثل هذا  اتخذيجوز للمدعي العام في الحالات التي يكون فيها مجلس الأمن قد  -3

.أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان ،القرار

أن يبدأ رمثل هذا القرالا يجوز للمدعي العام في حالة عدم وجود )1البديل (-4

التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان

ون ضفي الحالات التي لا يصدر فيها قرار من هذا القبيل في غ)2البديل (-4

شريطة أن تكون الدائرة ،التحقيق أشهر بعد الإخطار، يجوز للمدعي العام أن يبدأ)6(

فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقا للإجراءات الواردة في المادة  له بذلكالتمهيدية قد أذنت 

15.

لا يخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل  -5

عدواني بما تخلص إليه المحكمة في إطار هذا النظام الأساسي فيما يتعلق بوقوع عمل 

.عدواني



135

فيما يتعلق  الاختصاصليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة  -6

)1(.5بالجرائم الأخرى المشار إليها في المادة 

:من النظام الأساسي 15يدرج النص التالي بعد الفقرة الثالثة من المادة  -4

على فيما يتعلق بجريمة العدوان لا تطبق أحكام هذه المادة إلا  -مكرر3(

والأشخاص الذين يكونون في وضع يمكنهم من التحكم فعلا في العمل السياسي أ

.من توجيههوالعسكري للدولة أ

من النظام الأساسي  9ن الجملة الأولى من الفقرة واحد من المادة عيستعاض-5

مكررا 8و 8و7و6مواد تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسير ال -1:التاليةبالجملة 

)2(.وتطبيقها

من النظام الأساسي  20من المادة  3للفقرة  الاستهلاليةيستعاض عن العبارة  -6

:تبقى بقية الفقرة دون تغييروبالفقرة التالية 

ك يكون محظورا الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلو -3

فيما يتعلق بنفس مكررا لا يجوز محاكمته أمام المحكمة 8و 8و7و6أيضا بموجب المواد

:لم تباشر أو توقفت السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى

8المادة (:التاليوفقد تناول تعديلات أركان الجرائم على النحأما المرفق الثاني

)3(.جريمة العدوانمكرر

.مكرر من المرفق الأول 15المادة  )1(
.من النظام الأساسي 09تعديلات المادة  )2(
.مكرر 8المرفق الثاني المتضمن تعديلات أركان الجرائم بإضافة المادة  )3(
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مقدمة 

من المفهوم أن صفة العمل العدواني تنطبق على أي عمل من الأعمال  -)1

.مكررا 8من المادة 2المشار إليها في الفقرة 

مفاده إثبات أن مرتكب الجريمة قد أجرى تقييما قانونيا لما  اشتراطلا يوجد  -)2

.القوة المسلحة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة استعمالإذا كان 

.هي وصف موضوعي"ضحاوا"كلمة  -)3

تقييما قانونيا مفاده إثبات أن مرتكب الجريمة قد أجرى  اشتراطلا يوجد  -)4

)1(.ميثاق الأمم المتحدة انتهاكالذي يتسم به "الواضح"للطابع 

.الأركان

.تنفيذهوبدئه أوبإعداده أوقام مرتكب الجريمة بتخطيط عمل عدواني أ -)1

في وضع يمكنه من التحكم فعلا في العمل  مرتكب الجريمة شخص كان -)2

.من توجيه هذا العملوالعمل العدواني أ ارتكبتالعسكري للدولة التي والسياسي أ

القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد  استعمالالمتمثل في  –العمل العدواني  -)3

بأية صورة أخرى والسياسي أ استقلالهاوأسلامتها الإقليمية وسيادة دولة أخرى أ

.تارتكبقد  –تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة 

القوة  استعمالمرتكب الجريمة كان مدركا للظروف الوقائعية التي تثبت أن -)4

.يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدةوالمسلحة على هذا النح

.مكرر في أركان الجرائم 8مقدمة المادة  )1(
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واضحا لميثاق  انتهاكابحكم طابعه وخطورته ونطاقهالعمل العدواني يشكل -)5

.الأمم المتحدة

 الانتهاكثبت هذا تمرتكب الجريمة كان مدركا للظروف الوقائعية التي  -)6

)1(.الواضح لميثاق الأمم المتحدة

.أركان جرائم العدوان لرؤساء الدول:الفرع الثاني 

الركن وهوتتكون جريمة العدوان من ثلاثة أركان بعد تجسيد الركن الأساسي 

يعد والعقاب والذي يؤكد مبدأ شرعية التجريم  يخلال وجود الأساس القانون الشرعي من

)8(من النظام الأساسي وكذا المادة )5(المادة والأساس القانوني لجريمة العدوان ه

ستة ومكرر بمقدمة  )8(تعديلات أركان الجرائم بإضافة المادة و2010مكرر بعد تعديل 

)2(.فقرات

يتحقق الركن المادي في جريمة العدوان عند وقوع أحد أفعالها  :الركن المادي)أ

الأول في  الاستعراضيالمستحدثة في المؤتمر 8كلها المنصوص عليها في المادة وأ

أيضا الأفعال وRC/RES06طبقا للمرفق الأول السالف تفصيلة من القرار رقم  2010

تشمل القيام بالعمل  ثمةالآنية العدوا الأعمالو¡1974لعام  3314المذكورة في القرار 

والقوة المسلحة على سيادة دولة أ استخدامالإعداد له من خلال والتخطيط أوالعدواني أ

)3(.السياسي استقلالهاوسلامة إقليمها أ

.الركن المعنوي لجريمة العدوان)ب

بل إن مسؤولية مرتكبها  ،لاشك أن جريمة العدوان هي جريمة عمدية بطبيعتها

إرادته مع والقصد الجنائي يعني علم الفرد الجاني و،أهلية مفترضة إلى أن يثبت العكسو

.مكرر من النظام الأساسي 8أركان الجرائم في المادة  )1(
).مكرر 8و 5المادة (الركن الشرعي لجرائم العدوان  )2(
.461ص،سابقالمرجع العلي جميل حرب،  )3(
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ومع توقعه للنتيجة وفق المجرى العادي علمه بكل العناصر المكونة للواقعة الإجرامية،

.للأحداث

المشترك المحرض عليها وورتكب الجريمة مفي القصد الجنائي يجب توافره و

:القصد الجنائي في حالتين اوهذان الأخيران يتوافر في حقهمورؤسائهم وقادتهم، فيها

جريمة العدوان  بارتكابالذي وجه الأوامر إلى مرؤوسيه والأولى عندما يكون الرئيس ه

الحالة الثانية أن تتوافر لديه المعلومات بأن مرؤوسيه و،النية إلى تحقيق نتيجتها اتجاهو

جريمة العدوان ولم يتخذ  ارتكابظل الظروف القائمة تؤدي إلى يقومون بأفعال في 

)1(.مواجهة ذلكلالقمعية والإجراءات الردعية أ

:الركن الدولي)ج

طرق  باستخدامعدة دول ودولة أ ارتكابهاجريمة العدوان تقدم على أفعالإن 

ضرب حصار وأسلحة أخرى أوبالقوات المسلحة القصف بالقنابل أومتنوعة من الغز

الثابت أن من يقومون بالعمل و، )جواوبحرا أوبرا أ(وسواحلهاعلى موانئ الدولة 

يتمتعون بالوضعية المتحكمة في القرار بسبب والدولة  باسمالعدواني هم أشخاص يعملون 

)2(.مركزهم في الدولة

لا بد من  ةأساسي اطوعد شرتالدولي والمادي وإن أركان الجريمة المعنوي 

تحديد الخانة التي يقع فيها لأجل المضي في المقاضاة ولتوصيف الفعل الجرمي  اتوافره

لأن تأخر أي ركن من الأركان قد يؤدي  ،توقيع الجزاء من قبل المحكمة الجنائية الدوليةو

.الجريمة اءفانتوإلى تغير في توصيف الفعل 

 ،، دار الجامعة الجديدةالإجراءات في النظام القضائي الدولي،هاني حسن العشري)1(

.251،ص2011،مصر،الإسكندرية
.461ص،سابقالمرجع ال،علي جميل حرب )2(
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.خلاصة الباب الأول

الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول تناولنا في هذا الباب 

من خلال تحديد الوضع القانوني لرئيس الدولة في القوانين الداخلية وفي نطاق القانون 

وموانع المسؤولية الجنائية  بعض أسباب الإباحةية من خلالالدولي وحالات عدم المسؤول

طاق القوانين الداخلية الدستورية وقمنا بترسيم حدود تلك المسؤولية في ن ،لرؤساء الدول

كما فصلنا في  ،منها والجنائية وكذا في نطاق القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي

أهم الجرائم الدولية التي يتابع بها رؤساء الدول، والتي كرس النظام الأساسي للمحكمة 

حيث توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الوضع  ،ريمها والمعاقبة عليهاالجنائية الدولية تج

الدولي الراهن يشهد مخاض تتجاذبه قاعدة عرفية ثابتة تتمثل في الحصانات الدولية 

مفادها )أو عرفية في طور التكوين(وقاعدة اتفاقية ،لرؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية

.مام المحكمة الجنائية الدوليةمحاسبة مقترفي أخطر الجرائم الدولية أ



:

آليات المتابعة الجنائية وضمانات 

المحاكمة العادلة لرؤساء الدول أمام 

.المحكمة الجنائية الدولية
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نتيجة التطور الذي شهده القرن الماضي في مجال القضاء الجنائي الدولي من 

خلال إنشاء العديد من المحاكم الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية والمتمثلة في 

والمحاكم الخاصة لكل من يوغسلافيا سابقا و وطوكيرغ والمحكمتين العسكريتين لنورمب

تكون بمثابة هيئة ، الدولية لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمةتضافرت الجهود  ،ورواندا

ويشتمل اختصاصها ، قضائية جنائية دولية مستقلة ومكملة للأنظمة القضائية الوطنية

والتي حددت في ، لية خطورةالأفراد العاديين المسؤولين عن ارتكاب أشد الجرائم الدو

.جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان

سنة  18ص البالغين وفيما يخص الاختصاص الشخصي فإنه ينطبق على الأشخا

، مع عدم الأخذ في الاعتبار الصفة الرسمية لانتفاء المسؤولية الجنائية، وكامل الأهلية

الاختصاص الزمني فإن نظام المحكمة يسري فقط على الأفعال التي ترتكب ومن حيث 

.بعد دخوله حيز النفاذ

ولتحقيق العدالة الجنائية الدولية لابد من إجراءات محددة وواضحة تكفل الوصول 

إلى الحقيقة بعيدا عن التأثيرات السياسية وموازين القوة الدولية والتي غالبا ما تكون لها 

وقد أشتمل ، مؤثرة التي من شأنها كشف الحقائقة في إقصاء الإجراءات الآثار واضح

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مراحل عديدة للتقاضي أمام المحكمة وسير 

.الدعوى الجنائية بما يكفل حسن سير الإجراءات وإقامة العدالة

آليات تحريك الدعوى  لأولالفصل ا:هذا ما سنتناوله من خلال الفصلين التاليين

رؤساء الدولالتي يرتكبها جرائم الفي الدولية وإجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية 

نخصصه لضمانات المحاكمة العادلة والعقوبات التي تقررها المحكمة  والفصل الثاني

.الجنائية الدولية لرؤساء الدول
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ام المحكمة الجنائية أمآليات تحريك الدعوى وإجراءات التحقيق :الفصل الأول

.رؤساء الدولالتي يرتكبها جرائم الالدولية في 

به لالتزاملوسيلة لارهقافتتطعن فيه بسبب وعديدة للقانون الدولي  انتقاداتتوجه 

صفة الإلزام به لانعدام، ه من الصفة القانونيةونالقانون يجرد اءمن فقهلهذا فإن العديد 

إلا ، لأنه بالرغم من إنشاء محكمة العدل الدولية على أنقاض محكمة العدل الدولية الدائمة

.وغير ملزم اختياريايزال أن اللجوء إليها ما

أما القضاء الدولي الجنائي فلم يشهد محكمة جنائية دولية دائمة إلا في العقد 

يع نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية عام عند توق، الأخير من القرن الماضي

1998.

يعد إنشاء هذه المحكمة تحولا جذريا في القانون الدولي الجنائي فقد جمع قانون  

هي و،على الجرائمالأساسي فقد نص النظام ، قانون الإجراءات الجنائيةوالعقوبات 

م حدد الإجراءات ث، على مرتكبيهاالعقوبات التي تفرض حدد وارتكابهارم جالأفعال الم

وبذلك يعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحق نظام جنائيا ، الجنائية الدولية

)1(.العقوباتوالإجراءات الجنائية ومتكاملا يتضمن الجرائم 

وعلى الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أخذ بقاعدة المساواة 

وسواء أكان شخصا عاديا أ، بغض النظر عن صفة مرتكب الجريمة، المسؤولية في تحديد

وطبقا للقانون الدولي أ، سواء كان يتمتع بالحصانة القضائية، سياسياومسؤولا عسكريا أ

كرس  ،فالجميع على قدم المساواة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أم لا يتمتع بهاالداخلي

ة الجنائية الدولية جملة من  المبادئ التي تتحكم في قرارات النظام الأساسي للمحكم

المحكمة والتي تعد في غالبيتها مأخوذة من القوانين الداخلية للدول خصوصا المبادئ 

:التي منها والدستورية 

الأولى، دار الثقافة للنشر ، ط القضاء الدولي الجنائي)3(موسوعة القانون الدولي الجنائيسهيل حسين الفتلاوي،  )1(

.99، ص 2011والتوزيع، عمان، الأردن، 
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.جريمة إلا بنصلا -

.لا عقوبة إلا بنص -

.عدم رجعية الأثر على الأشخاص -

.شخصية المسؤولية الجنائية -

.تحديد سن الأهلية الجنائية –

.بالصفة الرسمية دالاعتداعدم  -

.الرؤساء الآخرينومسؤولية القادة  –

.ادم الجرائم الدوليةقعدم ت –

.مقتضيات القانونوأوامر الرؤساء  -

.النوعي للمحكمة الاختصاص-

)1(.الإقليمي للمحكمة الاختصاص–

بجريمة  اختصاصهاويتم تفعيل هذه المبادئ عندما تقرر المحكمة الجنائية الدولية 

إجراءات لمباشرة ومن خلال تحديد آليات لتحريك الدعوى ، دولية يفترض وقوعها

آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة  المبحث الأولما سنتناوله في وهوالتحقيقات الجنائية 

.إجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية الثانيالمبحث و¡الجنائية الدولية

.للقانون الجنائي ةمن الباب الثالث من النظام الأساسي بعنوان المبادئ العام 33إلى 22المواد من   )1(
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.آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية :الأولالمبحث 

تحددها قوانين الجهات التي يحق لها طلب تحريك الدعوى أمام المحاكم الوطنية

ومؤسسات الدولة ، العامالبا ما تكون هذه الجهات متمثلة في المدعي غو،العقوبات الداخلية

صل إلى تن ارتكابها حينماوكل من يرى جريمة فإن عليه أن يخبر ع، المجني عليهو

بل أكثر من ذلك فإن قوانين العقوبات الداخلية تفرض عقوبات بحق الأشخاص  علمه

)1(.الذين لا يبادرون بالتبليغ عن تلك الجرائم التي تناهت إلى علمهم

دولية تعمل للدول  هيئةفإنها عبارة عن ، الجنائية الدوليةأما بالنسبة للمحكمة 

لهذا الغرض فقد حرص ، من هذه المنظمة الاستفادةولا يجوز لغير هذه الدول ، الأعضاء

ة الطلب ينامكإعلى أن تكون للدول الأعضاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وأ، من قبل مواطنيها ارتكبتجرائم التي المحاكمة عن الومن المحكمة إجراء التحقيق 

وكذلك يجوز للمدعي العام أن يبادر من تلقاء نفسه )2(.على إقليمها ارتكبتالجرائم التي 

قد أجاز و،توجيه طلب إلى المحكمة للسماح له بالتحقيق حول قضايا وصلت إلى علمه

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يستعين المدعي العام للمحكمة بالمنظمات 

ولكن ليس لهذه المنظمات أن تطلب ، غير الحكومية للكشف عن هذه الجرائموالحكومية 

)3(.المحاكمة في قضية مهما كانت جسامة الجريمة المرتكبةومن المحكمة إجراء التحقيق 

المحاكمة في وكما يجوز لمجلس الأمن أن يطلب من المحكمة إجراء التحقيق 

أي ، ة على مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةضقضية معرو

)4(.الأمن الدوليينوالجرائم التي تهدد السلم 

.216سابق، ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي،  )1(
.من النظام الأساسي)12(رة الثانية من المادة من الفق)ب(و)أ(المقطع )2(
.من النظام الأساسي)15(من المادة )2(الفقرة  )3(
.216سابق، ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )4(
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الدول غير الأعضاء في ولم يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

كذلك لم يمنح النظام الأساسي للمحكمة و،نظامها الأساسي حق طلب تحريك الدعوى

لأي قاض أن يطلب إجراء التعقيبات والجنائية الدولية الهيئة القضائية في المحكمة أ

ذلك أن قضاة المحكمة لا يطالبون بتحريك الدعوى ، القانونية في جرائم وصلت إلى علمهم

.بناء على علمهم الشخصي

لمرتبطة بالمسائل ا، قد عني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةل

من النظام  )11(حيث حددت المادة ¡)13(و)12(و)11(في المواد بالاختصاص

.الزمني للمحكمة الاختصاصالأساسي 

إلا  اختصاصليس للمحكمة ((أن  )1(وجسدته في فقرتين حيث كرست الفقرة 

مما يعني أن )1()).فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدأ نفاذ هذا النظام الأساسي

.المحكمة اختصاصتعتبر خارج نطاق  2002الجرائم التي وقعت قبل سنة 

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا ((:أما الفقرة الثانية فأكدت على أنه

إلا فيما يتعلق  اختصاصهالا يجوز للمحكمة أن تمارس ، النظام الأساسي بعد بدأ نفاذه

لم تكن تلك الدولة قد ما، بالجرائم التي ترتكب بعد بدأ نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة

)2()).12من المادة  3أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

من النظام الأساسي الشروط المسبقة لممارسة )12(كما وقد حددت المادة

:التاليووحددتها على النح الاختصاص

 اختصاصتقبل بذلك ، الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي -1((

).5(المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة

.الزمني  الاختصاصمن النظام الأساسي بعنوان  11من المادة  1الفقرة  )1(
.من النظام الأساسي  11من المادة  2الفقرة )2(
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يجوز للمحكمة أن تمارس ، 13من المادة )ج(وأ)أ(في حالة الفقرة  -2

والدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أأكثر من وإذا كانت واحدة أ اختصاصها

):3(المحكمة وفقا للفقرة  باختصاصقبلت 

ودولة تسجيل السفينة أوالدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أ)أ(

.طائرةوعلى متن سفينة أ ارتكبتالطائرة إذا كانت الجريمة قد 

.الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها  )ب(

إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب  -3

أن تقبل ممارسة ، إعلان يودع لدى مسجل المحكمة بجاز لتلك الدولة بموج )2(الفقرة

وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة ، فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث اختصاصهاالمحكمة 

وعليه فالدولة غير )1(،الأساسيمن النظام)9(وفقا للباب  استثناءوأ تأخيردون أي 

 يمنه تنقضو،المحكمة في تلك الجريمة فقط باختصاصالطرف بذلك الإعلان هي تقبل 

للمحكمة  الاختصاصأما عن ممارسة  ،صلاحية ذلك الإعلان فيما عدى تلك الجريمة

من النظام الأساسي  15و14المواد  هوفصلت في 13الجنائية الدولية فقد تناولته المادة 

تحريك الدعوى من طرف المدعي  المطلب الأول:ما سنتناوله في المطلبين التاليينووه

تحريك الدعوى الجنائية بإحالة من دولة المطلب الثاني والعام للمحكمة الجنائية الدولية 

)2(.من مجلس الأمن الدوليوطرف أ

.تحريك الدعوى من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:المطلب الأول

للمحكمة أن تمارس ((أنه  الاختصاصفي ممارسة  )13(أشارت المادة

وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي  )5(فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة  اختصاصها

.الاختصاصمن النظام الأساسي بعنوان الشروط المسبقة لممارسة  12المادة  )1(
.الاختصاصمن النظام الأساسي بعنوان ممارسة )13(المادة  )2(
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إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة ((13من المادة)ج(الفقرة :التاليةفي الأحوال 

من )15(أجازت المادة  )).15تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 

 ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه

المحكمة إذ يقوم المدعي العام  اختصاصعلى أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في 

معلومات إضافية من  التماسيجوز له لهذا الغرض و، بتحليل جدية المعلومات المتلقاة

أي مصادر وغير الحكومية أوالمنظمات الدولية الحكومية وأجهزة الأمم المتحدة أوالدول 

الشفوية في مقر وويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أ اها ملائمةأخرى موثوق بها ير

)1(.المحكمة

يقدم ، المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقيق استنتجإذا 

جوز يو، مشفوعا بأي مواد مؤيدة يجمعها، إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء التحقيق

قواعد وللمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية 

)2(.الإثبات

أن هناك أساسا ، للمواد المؤيدةوإذا رأت الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب 

 اختصاصفي إطار وأن الدعوى تقع على ما يبدومعقولا للشروع في إجراء التحقيق 

وذلك دون المساس بما تقرره ، في إجراء التحقيق بالبدءالمحكمة كان عليها أن تأذن 

إذا رفضت الدائرة التمهيدية الإذن و.مقبولية الدعوىوالاختصاصالمحكمة فيما بعد بشأن 

ع ئلا يحول ذلك دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقا، بإجراء التحقيق

)3(.تتعلق بالحالة ذاتهاأدلة جديدة وأ

أن المعلومات المقدمة لا تشكل ، بعد الدراسة الأوليةالمدعي العام استنتجأما إذا 

وهذا لا يمنع ، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، تحقيقالأساسا معقولا لإجراء 

ووقائع أالمدعي العام من النظر إلى معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء 

.242ص  ،سابقالرجع المأحمد عبد الحكيم عثمان،  )1(
.124سابق، صالمرجع السوسن تمرخان بكة، )2(
.125المرجع ، صنفس )3(
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إن سلطة المدعي العام في مجال تحريك الدعوى ترد عليها جملة من ، أدلة جديدة

:الملاحظات أهمها

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصت على أنه  )15(أن المادة  -)1

ليس واجبا وحق للمدعي العام ووهذا يعني أن تقرير تحريك الدعوى ه))للمدعي العام((

.وكان ينبغي أن يلزم المدعي العام بتحريك الدعوى عندما تتوافر لديه أدلة مقنعة، عليه

)1(.ليس للمدعي العامو))على المدعي العام((وكان يجب أن يرد النص 

فكان من الواجب أن ، لما كانت هذه السلطة للمدعي العام بتحريك الدعوى-)2

المحكمة اختصاصمؤسسة تتحرى عن وقوع الجرائم التي تدخل ضمن ويشكل جهازا أ

التي والمناطق الساخنة أووبأن يكون للمدعي العام عدد من المراقبين في العديد من الدول 

إيصالها للمدعي العام وويقوم هؤلاء بجمع المعلومات ، دوليةوتقع فيها حروب داخلية أ

طريق وسائل الإعلام التي غالبا ما تكون مضللة وليس من خلال ما يسمع من أخبار عن 

)2(.ولا تعبر عن الحقيقة

إحقاق الحق في التحقيق في ولا يتوخى العدل أثبت الواقع أن المدعي العام-)3

فقد شعر العالم ، دخول نظامها الأساسي حيز النفاذوبعد قيام المحكمة  ارتكبتالجرائم التي 

الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مسؤوليها بالجرائم البشعة التي  باعترافوكله 

غريب وهي كلها جرائم تخضع ون في سجن أبوالضباط الأمريكيوالجنود  ارتكبها

أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أحالت بعض من مرتكبيها على و، المحكمة لاختصاص

مما ، لم يطلب التحقيق في تلك الجرائمومحاكمها غير أن المدعي العام لم يحرك ساكنا 

.يدل على عدم حياد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم ثابتة ومعروفة

:غزة منقطاع على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في  ونفس الشيء يقال

بالرغم من التقارير الدولية الصادرة عن 2009جانفي  13:إلى2008ديسمبر  18

.من النظام الأساسي)15(المادة )1(
.221سابق، صالمرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )2(
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لم يحرك و الجسيمة الانتهاكاتوغير حكومية توثق لتلك الفظائع ومنظمات حكومية 

)1(.المدعي العام ساكنا

أما فيما يخص الجهات التي يتلقى من خلالها المدعي العام المعلومات التي تثبت 

المحكمة فهي أما الأشخاص المتضررين من  اختصاصوقوع جريمة تدخل ضمن 

تحريك  الفرع الأول:التاليينما سنتناوله في الفرعين ووه.المنظمات الدوليةوالجريمة أ

تحريك  رع الثانيفالو، المدعي العام للدعوى الجنائية من خلال تلقي شكاوي المتضررين

.المدعي العام للدعوى الجنائية من خلال تلقي المعلومات من المنظمات الدولية

تحريك المدعي العام للدعوى الجنائية من خلال تلقي شكاوي :الفرع الأول

.المتضررين

والأشخاص كشهود أ استدعاءزعلى الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة أجا

يتمتعون بالحصانة التي و،توفير الحماية لهموالمحامين أمام المحكمة وخبراء أومتهمين أ

المحكمة وإلا أنه لم يسمح للأفراد أن يبلغوا المدعي العام أ)2(.المحكمةويتمتع بها موظف

.ضد غيرهموضدهم أ ارتكبتبالجرائم التي 

بالوصول جريمة معينة الشاهد الذي يبلغ عن وأي أن المحكمة لا تسمح للضحية أ

وهذا الشهود في قضية مرفوعة أمام المحكمة، ا يجوز سماع شهادة موإن، إلى المحكمة

وكان من المفروض على واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، يتناقض مع العدالة

الطلب منه تحريك ومراجعة المدعي العام للمحكمة بكل شخص لسمحوا يالدولية أن 

 ،المحكمة اختصاصجريمة من الجرائم التي تقع ضمن  كبتارتدعوى ضد جهة معينة ال

أن يتمتع الأفراد الأمريتطلب الأساس هذا على و، وكانت لديه الأدلة بما يثبت شكواه

خصوصا إذا كان مقترفو تلك الجرائم ، بوضع قانوني خاص أمام المحكمة الجنائية الدولية

.222-221سابق، ص ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )1(
.)4(من النظام الأساسي الفقرة  48المادة  )2(
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مادامت المحكمة تحمل الوطني، ورؤساء الدول الذين لا يمكن مقاضاتهم أمام القضاء 

)1(.أمامها دعاءابل أن تمنحهم حق الإالمسؤولية الجنائية للأفراد يجب عليها بالمق

لا تغلق الباب نهائيا أمام المتضررين من الجريمة وذلك فيما  )15(إلا أن المادة 

 اختصاصي المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في قترك للمدعي العام من صلاحية تل

لم تحدد مصادر تلك المعلومات التي عن طريقها يحرك المدعي العام والمحكمة 

)2(.الإجراءات من تلقاء نفسه

في  ةخر لمكتب المدعي العام بعد الإحالات المحددتعد المعلومات هي المحرك الآ

وتلك المعلومات لم يحدد النظام ،مجلس الأمنوالدول الأطراف  :مصدرين رسميين هما

.مصادرها مما يعد بمثابة إعفائها من ترتيب الأعباء على مرسلهاالأساسي 

ما إذا  واستنتاجتحليلها ويقوم بدراستها ويتلقى مكتب المدعي العام المعلومات 

أمام مختلف مصادر المعلومات  الانفتاحهذا  ، بغض النظر عن مصدرها ،كانت منتجة

وعبر هذه ، يؤدي إلى فتح الطريق أمام المتضررين للتقدم مباشرة بمعلومات عن الجرائم

الذي يسمح للمتضرر بتحريك )3(روما قد لامس بقايا النظام الإتهاميالنافذة يكون نظام 

تلك المعلومات لمدعي العام في تقدير أهمية اقضيته أمام السلطة القضائية مع إلقاء حق 

.الواردة من الأشخاص المتضررين من الجريمة

أمام  استغرابأمام هذا الوضوح في النصوص القانونية السابقة يمكن إبداء 

محكمة جنائية دولية دائمة تقوم على القرائن المادية وإمكانية قيام قانون دولي جنائي مقنن 

.225-224سابق، ص ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )1(
.من النظام الأساسي 15من المادة )1(الفقرة )2(
دور بين المجني عليه ومرتكب الجريمة وليس للقاضي تالنظام الإتهامي يقوم على أساس أن الخصومة الجنائية  )3(

وينحصر دوره في إدارة النقاش بين  ،إجراءات من تلقاء نفسه لإظهار الحقيقة اتخاذالجنائي أي دور إيجابي في 

وتكون الجلسات علنية أمام الشعب وبحضور  ،الخصمين والخصومة في هذا النظام تمر بمرحلة واحدة وهي المحاكمة

.عاد التهمة عن نفسهبلإووفقا لهذا النظام يبقى المدعي عليه طليقا ليقوم بجمع الأدلة ، الخصوم والشهود في الجلسة
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العام الدولي على معلومات شفهية  ح ببناء قرار المدعيمفكيف يس ، التي لا تقبل الشك

)1(.يقدمها إلى الدائرة التمهيدية للسماح له بإجراء التحقيقات

إلا أن تلقي المدعي العام للمعلومات له حسنات  الاستغرابوبالرغم من هذا 

:تجاهلهاوميزات لا يمكن إغفالها أو

جماعة المتضررين وإيصال وتؤدي إلى تحرير المجني عليهم أ:الميزة الأولى

شكواهم مدعمة بالمستندات إلى المدعي العام بعيدا عن ضغوط أجهزة الدولة في البلد الذي 

.فيه تلك الجريمة ارتكبت

تضمن وصول المعلومات إلى مكتب المدعي العام بالسرعة :الميزة الثانية

 بالاضطلاععام جرائم ترتكب في أي بقعة من العالم مما يمكن المدعي العن القصوى

.الإجراءات المناسبة اتخاذفي بمهامه 

المحكمة اختصاصإذا توافرت في تلك المعلومات شروط ممارسة :الميزة الثالثة

الإجراءات وفقا لصلاحياته بالسرعة والتدابير  اتخاذعندها يتمكن المدعي العام من 

)2(.الجرائم بارتكابحيث من الممكن أن تضع حدا لعدم التمادي  ، المطلوبة

من خلال تلقي المعلومات  تحريك المدعي العام للدعوى الجنائية:الفرع الثاني

.من المنظمات الدولية

قبل الحديث عن كيفية تلقي المدعي العام المعلومات من المنظمات الدولية يجب 

في البداية الإشارة إلى الدور الذي لعبته هذه المنظمات الدولية في حث الدول على إقامة 

حيث أقامت تحالفا فيما بينها في شهر فيفري  1995المحكمة الجنائية الدولية منذ بداية 

منظمة غير  500وضم هذا التحالف ، محكمة جنائية دولية دائمة بنيويورك غايته تأسيس

.220سابق، ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )1(
.350سابق، ص المرجع العلي جميل حرب، )2(
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نيويوركالمؤتمرات التحضيرية في والاجتماعاتتومنذ ذلك التاريخ تلاحق، حكومية

بدراسة مشروع قيام المحكمة وقد نجح هذا التحالف  تتهماوجنيف ودول أخرى و

 اكتسابهونجاح هذا التحالف يؤكده ، 1998منظمة إلى روما في  800بإحضار ما يقارب 

المشاركة إلى جانب وفود الدول الرسمية بطريقة و.شرعية الحضور إلى مؤتمر روما

إلى قرار رسمي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  استناداالتحدث أمامها ومباشرة 

وقام الأمين العام للأمم  )1(.بالمشاركة 15/12/1997الصادر في  106/52رقم 

لحضور (منظمة غير حكومية  234واعتمادبتطبيق القرار )السيد كوفي عنان(المتحدة

ته آوكذلك حضور الجلسات الرسمية التي تعقدها هي، )جلسات المؤتمر بكامل هيئته

فريق  اجتماعاتباستثناء، قرر المؤتمرون غير ذلك في حالات معينةيلم ما، الفرعية

والإدلاء ، وإتاحة موادها للمندوبينالحصول على نسخ رسمية من الوثائقو، الصياغة

الختامية عن طريق عدد محدود من ممثليها حسب وأ/والافتتاحيةببيانات في جلساته 

)2(.المؤتمر هعتمداوفقا للنظام الداخلي الذي  اءضالاقت

وكانت لممثلي بعض  ، وقد خصص مكان لهذه المنظمات في قاعة المؤتمرات

كلمة الصليب الأحمر الدولي (على سبيل المثال، تلك المنظمات كلمات أمام المؤتمرين

ICCR(وكلمة التحالف من أجل قيام محكمة ، الدولية ومنظمة الطلابوومنظمة العف

وكانت المهام ، الفاعليةوحضور تلك المنظمات بالتنظيم وامتاز)وغيرها...جنائية دولية

:التاليوموزعة على النح

.ات مع ممثلي الوفود الرسميةءعقد لقا -)1

.دراسة المواد التي تناقشها هيئات العمل للمؤتمرين -)2

.الاقتراحاتتقديم  -)3

مشاركة  اعتمادوالمتضمن  15/12/1997الصادر بتاريخ  106/52قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  )1(

.المنظمات غير الحكومية في المؤتمر الدبلوماسي لروما
.353-352سابق، ص ص المرجع العلي جميل حرب، )2(
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التي كانت ناشطة من خلال عقد المؤتمرات الصحفية والمجموعة الإعلامية  -)4

كذلك مجلة و،التحالف طيلة أيام المؤتمر باسمبطاقة و إصدار جريدة يوميةوباستمرار

المؤتمر  انتهاءيصدر التحالف منذ و1995كانت ترافق الأعمال التحضيرية منذ عام 

كما ،نشرات دورية تتحدث عن نظام روما حسب منظورها إلى يومنا هذاومجلة شهرية 

وجوب وحث الدول على .تقوم بعقد مؤتمرات لشرح فوائد قيام محكمة جنائية دولية

)1(.التصديق على نظامها

بهذا الحضور المكثف لتلك المنظمات جعل المؤتمرين يقرون بدور هذه المنظمات 

في تزويد المدعي العام بمعلومات يقوم بدراستها وفحصها للتأكد من وجود ثوابت واقعية 

، المحكمة الجنائية الدولية اختصاصجسيمة بوقوع جرائم تدخل في  انتهاكاتعن حدوث 

ه بإيحاءاتها وقد هوتوجي ، مما يجعل غزارة تلك المعلومات قد ترهق مكتب المدعي العام

)2(تضلله بضخامة وسائل إعلامها

غير ووسنتناول في الجزئيتين التاليتين دور كل من المنظمات الدولية الحكومية 

الحكومية في تفعيل آلية حصول المدعي العام على المعلومات التي تكشف عن وجود 

إثباتات عن وقوع أفعال ترقى إلى مصاف الجرائم الدولية التي تختص المحكمة ودلائل 

.الجنائية الدولية بالنظر فيها

.دور المنظمات الدولية الحكومية في الكشف عن الجرائم:أولا

لكل منظمة دولية مسؤولية معينة تتجسد في تحقيق أهدافها التي قامت عليها 

.مل على تحقيقهاعتو

.354ص  ،سابقالمرجع العلي جميل حرب،  )1(
.229سابق، ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي،  )2(
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:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يأتي)15(المادةنصت 

للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة )1-((

.المحكمة اختصاصبجرائم تدخل في 

 التماسيجوز له لهذا الغرض ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة )2-

وأالحكومية الدولية المنظمات وأ، أجهزة الأمم المتحدةومعلومات إضافية من الدول أ

ويجوز له تلقي الشهادة  ،أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمةوأ ،غير الحكومية

)1(.))الشفوية في مقر المحكمةوالتحريرية أ

للطلب من المحكمة على الرغم من أن المنظمات الدولية ليست جهة رسمية 

 ، المحكمة اختصاصالتعقيبات القانونية بحق قضايا تقع ضمن  اتخاذوتحريك الدعوى أ

فإن نظام روما الأساسي طلب من المدعي العام أن يقوم بتحليل جدي للمعلومات التي 

ولقد كان لهذه المنظمات دور كبير ، ها المدعي العامبالتي تشعر وتنشرها هذه المنظمات أ

)2(.كشف العديد من الجرائم عبر العالمفي 

وتوجد عبر العالم العديد من المنظمات الحكومية منها التابعة للأمم المتحدة 

منظمات متخصصة ومن بين تلك المنظمات الحكومية المتخصصة والمنظمات الإقليمية و

:منها نذكر

)3(:المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان)أ(

للأمم المتحدة  الاجتماعيوالاقتصاديس لتحدد أحدى اللجان التابعة للمجوالتي 

مدة  ،دولة)32(تشارك في اللجنةومن الميثاق )68(بموجب المادة، 1946في  أنشئتو

وتنعقد جلساتها بصفة دورية ت تتمثل كل دولة فيها بممثل واحدع سنوابالعضوية فيها أر

.النظام الأساسيمن )15(من المادة )2(و)1(الفقرة )1(
.358ص  ،سابقالمرجع العلي جميل حرب، )2(
.والاجتماعيالاقتصادينة تابعة للمجلس جمن ميثاق الأمم المتحدة كل 68أنشئت بموجب المادة  )3(
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تتلقى الشكاوي وتكون تقاريرها حول مجال حقوق الإنسان ووتتخذ القرارات فيها بالأغلبية 

وهي تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال  ،حقوق الإنسان انتهاكاتبخصوص 

.من قبل جميع الدول احترامهاتأمين و،لها انتهاكاتالحيلولة دون وقوع وحقوق الإنسان 

من النظام الأساسي يستطيع المدعي العام  15من المادة  2ومن خلال نص الفقرة 

للمحكمة أن يستفيد من التقارير التي تصدرها المفوضية بصفتها تقارير رسمية تصدر عن 

)1(.منظمة دولية لها علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية

:اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان)ب(

لحماية حقوق الأوروبية  الاتفاقيةوهي من بين الهيئات التي أنشئت بموجب 

والتي أنشأت أيضا .1953فيذ في نودخلت حيز الت، في روما 1950الإنسان الموقعة في 

وبموجب هذه )2(.المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوالمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان 

ويجوز )3(¡عدد الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبيوفإن عدد أعضاء اللجنة ه الاتفاقية

أن تتلقى الشكاوى المرسلة إلى و، لحقوق الإنسان انتهاكلأية دولة أن تبلغ اللجنة بأي 

.السكرتير العام لمجلس أوروبا من أي شخص كان

قد تحال على المحكمة الأوروبية ووتحال تقارير هذه اللجنة إلى لجنة الوزراء 

.لحقوق الإنسان

وتعد اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان من بين المنظمات الحكومية التي يمكن 

إلا أن ، حقوق الإنسان في أوروبا بانتهاكاتمن تقاريرها الخاصة  الاستفادةللمدعي العام 

حقوق الإنسان في أوروبا خصوصا من خلال  انتهاكاتالمدعي العام لم يحرك ساكنا أمام 

.من النظام الأساسي 15/2المادة )1(
.11، ص1966العربية، القاهرة، ، دار النهضة الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقيةعبد العزيز سرحان، )2(
.1950الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  الاتفاقيةمن  20المادة  )3(



156

ومطاردة المنظمات الإسلامية تحت ذريعة ، في أوروباإنشاء سجون أمريكية سرية 

.مكافحة الإرهاب

)1(:اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان)ج(

)ميثاق سان جوزيه(وقد أنشئت هذه اللجنة بموجب ميثاق منظمة الدول الأمريكية 

ويكون هدفها تشجيع ، 1993وتم تعديله في  1951ودخل حيز النفاذ  1948عام 

بالرغم مما حدث في الدول الأمريكية من فرض حصار وحماية حقوق الإنسان ومراعاة و

المحاكمات الصورية و،وللمعتقلين في غوانتنام هاكاتتانوما حدث من  ،على بعض الدول

جرائم الحرب و،غريبوالتي حدثت في سجن أب هاكاتتالانللجنود الأمريكيين عن 

إلى علمه من خلال  تناهىفإن المدعي العام لم يحرك ساكنا في ما  ،الإبادة في العراقو

.تقارير اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

)2(.الشعوبواللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان )د(

تقرر  1981جوان  18الشعوب في وبموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 

وتختص اللجنة بالجرائم التي  ،إنشاء لجنة لحماية حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان

)3(.تنتهك حقوق الإنسان

الحيدة ويعملون والنزاهة ويتمتعون بالأخلاق ووهي تتكون من إحدى عشر عض

في القارة  الانتهاكاتوبالرغم من حدوث العديد من )4(.في اللجنة بصفتهم الشخصية

لم فالعديد من الدول الإفريقية و، غينياوتشاد وأوغندا والإفريقية خصوصا في السودان 

يحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سوى قضية عمر البشير الرئيس السوداني 

.لأسباب سياسية

.238سابق، ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )1(
.1981تأسست بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  )2(
.لحقوق الإنسان والشعوبمن الميثاق الإفريقي  30المادة )3(
.من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 31المادة )4(
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.اللجنة العربية لحقوق الإنسان)ه(

حيث  2004التي أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد عام و

تتكون اللجنة ))لجنة حقوق الإنسان العربية((منه إنشاء لجنة تسمى  45أوجبت المادة 

.لمرة واحدة فقط انتخابهميمكن إعادة ولمدة أربع سنوات  انتخابهممن سبعة أعضاء يتم 

وهم .الحيدةوالكفاءة ومعيار النزاهة  مهاختيارفي  يراعىوويعملون بصفتهم الشخصية 

من يتمتعون بالحصانة الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم وتقوم اللجنة بتسليم تقارير 

الحريات المنصوص عليها في والدول الأعضاء في الميثاق حول تطور إعمال  الحقوق 

ويمكن أن تقدم اللجنة توصيات وتبدي ملاحظاتها في تقرير تحيله إلى مجلس  الميثاق

علنية يجب نشرها على  وثائقوهذه التقارير تعتبر  ، الجامعة عن طريق الأمين العام

)1(.نطاق واسع

جرائم الإبادة و،لحقوق الإنسان الانتهاكاتتعاني الدول العربية من العديد من 

إلا أن  ،ليبياواليمن والصومال وفلسطين وسوريا ووجرائم الحرب في كل من العراق 

من النظام الأساسي من خلال )15(اللجنة العربية لحقوق الإنسان لم تفعل نص المادة 

.إشعارها للمدعي العام بصفتها من اللجان المتخصصة للمنظمات الدولية الحكومية

.نظمات غير الحكومية في الكشف عن الجرائمدور الم:ثانيا 

أجازت للمدعي التي من النظام الأساسي )15(من المادة)2(بموجب الفقرة

العام أن يستعين بالمنظمات غير الحكومية للكشف عن الجرائم وقد جاء النص بالجواز 

المقدمة من هذه وليس بالوجوب وهذا يعني أنه من حق المدعي العام ألا يلتفت للمعلومات 

:نذكرهذه المنظمات أهم ومن بين ، المنظمات

.من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 48المادة )1(
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)1(:اللجنة الدولية للصليب الأحمر )أ(

بسويسرا في أعقاب مؤتمر  1880:أسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام

دبلوماسي ضم خمسة دول هدفها تحسين حالة الجرحى من العسكريين التابعين للقوات 

.المسلحة في الميدان

الشعار نفسه وبسبب تزايد عدد تلك  اتخذتوقد أنشئت في الدول جمعيات وطنية 

نقلت مقرها ورابطة جمعيات الصليب الأحمر  1919الجمعيات أنشئت في باريس عام 

والرابطة منظمة دولية غير حكومية أما اللجنة الدولية للصليب  ¡1939إلى جنيف عام 

، الأحمر فهي تعد شخصية قانونية سويسرية بالرغم من صلاحياتها على الصعيد الدولي

.م إليها إلا الرعايا السويسريين وحدهمضولا يجوز أن ين

 لاليتهاباستقوتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من المنظمات الدولية المعروفة 

للمحكمة  ويمكن للمدعي العام ،وقدرتها على الدخول إلى مناطق العمليات الحربية

التي تشكل جرائم  الانتهاكاتمن هذه المنظمة بشكل كبير في مجال الكشف عن  الاستفادة

.المحكمة اختصاصدولية تدخل ضمن 

 ، والإسلاميةوهي موجودة في جميع الدول العربية :لجان الهلال الأحمر)ب(

ومن الناحية العملية غالبا ما تشرف  ،ومن الناحية القانونية هي مستقلة عن الحكومات

ويمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، عليها وزارات الصحة في تلك البلدان

)2(.من تقارير تلك اللجان في الكشف عن الجرائم الاستفادة

، عبارة عن منظمة عالمية مقرها في لندنهي :الدوليةومنظمة العف)ج(

د وعدم اوتتقيد المنظمة بمبدأ الحي ،ويناضل أعضاؤها من أجل تعزيز حقوق الإنسان

.247-246ص ص سابق، المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )1(
.248نفس المرجع ، ص )2(
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نشطاء متطوعين وهي تحشد في صفوفها ، التحيز وهي مستقلة عن جميع الحكومات

وتسهم المنظمة من ، حقوق الإنسان انتهاكاتيكرسون نشاطهم من التضامن مع ضحايا 

حقوق الإنسان المنصوص عليها في  واحترامونزاهتها وتجردها في تعزيز  استقلالهاخلال 

التي تحدث  للانتهاكاتعن طريق تصديها قولا وفعلا ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

.الأساسية للأفراد ةسياالسيوللحقوق المدنية 

وإتاحة المحاكمة  ،سجناء الرأيإطلاق سراح جميع :أهم أهداف المنظمةومن 

السياسي  الاغتيالووضع حد لعمليات ، وإلغاء عقوبة الإعدام، العادلة لكل فرد سجين

.وتنظيم برامج تعليم حقوق الإنسان لتعزيز الوعي بها، مساعدة طالبي اللجوءو

تحقيقاتها وتحرياتها الميدانية في تقارير مفصلة وتقدم المنظمة نتائج مساعيها 

 الاستفادةويستطيع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ها لوسائل الإعلام المختلفةتبلغ

الوثائق والتي تعززها بالصور  المختلفةمن هذه المنظمة بشكل كبير من خلال تقاريرها 

)1(.غالبا

وتعد من المنظمات الدولية غير الحكومية  :شمنظمة هيومن رايتس ووت)د(

مما يمكن المنظمة من ، وحياد ولها العديد من الفروع عبر العالم باستقلاليةتعمل ولمهمة ا

لا تقبل ووهي هيئة مستقلة  1978بدأ نشاط المنظمة من عام  ، كشف العديد من الجرائم

ومن ، المؤسسات الخاصةوتدعمها مساهمات الأفراد  ، المنظمة أية أموال من الحكومات

وهي ترصد ما تقوم به  ،أنيتهاوالمعروف على المنظمة مصداقيتها ودقة معلوماتها 

الحكومات من تجاوزات في مجال حقوق الإنسان ويمكن للمدعي العام أن يستفيد من 

المحكمة الجنائية  اختصاصتقارير هذه المنظمة في الكشف عن الجرائم التي تدخل ضمن 

)2(.الدولية

.249سابق، صالمرجع العلي جميل حرب، )1(
.253سابق، صالمرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )2(



160

وهي التي تعرف بأنها جملة المؤسسات :مؤسسات المجتمع المدني )ـه(

نسبي  باستقلالالثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة والاقتصاديةوالاجتماعيةوالسياسية 

المستقلة عن  الاجتماعيةوالمنظمات المهنية ووتشمل الأحزاب السياسية ، عن سلطة الدولة

بالفعل و،تقاريرهاوللمدعي العام أن يستفيد من شهاداتها وهذه المنظمات يمكن  ،الدولة

قامت هذه المؤسسات المدنية بتسجيل شهادات الشهود عن تلك العديد من الجرائمفي ف

)1(.الانتهاكاتالجرائم وتقديمها إلى المدعي العام للكشف عن تلك 

 من مجلسوتحريك الدعوى الجنائية بإحالة من دولة طرف :المطلب الثاني

.الأمن الدولي 

أوجد نظام روما آلية إجرائية لتحريك مكتب المدعي العام ومباشرته لمهامه عبر 

 اختصاصتدخل ضمن وفي دولة ما  ارتكبت، جرائمعناتالمعلوموتلقيه الإحالات 

)42(وهذه الآلية تحصر المسؤولية بمكتب المدعي العام وفقا لنص المادة  ،المحكمة

يعمل مكتب المدعي :((التي نصت فقرتها الأولى على و،العامبعنوان مكتب المدعي 

ويكون المكتب مسؤولا ، العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة

وذلك ، المحكمة اختصاصأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في وعن تلقي الإحالات 

.)2(......))م المحكمةالمقاضاة أماوبمهام التحقيق  الاضطلاعلغرض ولدراستها 

 لاختصاصهامن النظام الأساسي أوضحت آلية مباشرة المحكمة )13(والمادة

تلقي الإحالات من جهتين حددتهما على ، عبر مكتب المدعي حصرا بواسطة وسيلتين هما

لليون دوجي وهيجل  الاجتماعيمدرسة العقد  –من أهم المدارس التي أسهمت في صياغة مفهوم المجتمع المدني )1(

سلاح لمحاربة الإقطاعية،  اعتبرهاالذي )gramechi(غرامشيولاسيما الفقيه الإيطالي  ،والمدرسة الماركسية

.وحددها في النقابات والأحزاب
.للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي   )2(
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عبر ورود معلومات الثانية و،مجلس الأمن الدوليوالدولة الطرف :هماوسبيل الحصر 

)1(.دون تحديد أطرافها هليإ

وللوهلة الأولى يظهر وكأن النظام الأساسي قد وضع قيدا موضوعيا لتحريك 

ولكن بالتمعن في مضمون النص يظهر ، المعلوماتوالدعوى عبر تلقيه الفعلي للإحالات 

بحيث لم يرد نص في النظام الأساسي ينظمها ، بأن هذا القيد شكلي فقط لجهة المعلومات

على مصدرها مما يجعل المدعي العام يتحرر من ذلك القيد وشروطا عليها أيضع وأ

الحفاظ على السرية وفق ما وويتجاوزه مستندا إلى حقه في عدم الكشف عن المعلومات 

العام أن  يوللمدع ¡...:(()2(من النظام الأساسي)18(من المادة)1(نصت عليه الفقرة

ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم   ، يشعر هذه الدول على أساس سري

لمنع فرارولمنع إتلاف الأدلة أوإلى الدول إذ رأى ذلك لازما لحماية الأشخاص أ

للمدعي ((تبدأ صياغتها بعبارة ¡1في الفقرة 15نص المادة كما أن.))الأشخاص

حق للمدعي العام ووهذا يعني أن تقرير تحريك الدعوى بناء على المعلومات ه))العام

والمفروض أنه كان يجب إلزام المدعي العام بتحريك الدعوى عندما ، ليس واجبا عليهو

..)).على المدعي العام أن:((التالي والنص على النح دوأن ير، تتوفر لديه الأدلة المقنعة

ومنه تشكل الإحالات إحدى الوسيلتين المحركتين لأعمال مكتب المدعي العام

 امتيازامجلس الأمن الدولي لتكرس والدولة الطرف  :وهذه الإحالات حصرت بطرفين هما

 لاختصاصمما يسمح لنا أن نطلق عليهما المحرك الرسمي ، واضحا لهما لطبيعتهما

شروط إرسالها إلى المدعي ومصدري الإحالات )13(وقد حددت المادة)3(¡المحكمة

((العام بقولها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة  اختصاصهاللمحكمة أن تمارس :

:وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية)05(

.تم تفصيلها في المطلب الأول من هذا المبحث)1(
.من النظام الأساسي)18(من المادة )1(الفقرة )2(
.322سابق، صالمرجع العلي جميل حرب، )3(
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فيها أن وحالة يبد)14(إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة-)أ

.ارتكبتأكثر من هذه الجرائم قد وجريمة أ

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم -)ب

أكثر من هذه الجرائم قد وفيها أن جريمة أوحالة إلى المدعي العام يبد، المتحدة

)1())ارتبكت

تحريك الدعوى الجنائية بإحالة من  الفرع الأولما سنفصل فيه من خلال ووه

.تحريك الدعوى الجنائية بإحالة من مجلس الأمن الدولي الفرع الثانيودولة طرف 

.تحريك الدعوى الجنائية بإحالة من دولة طرف:الفرع الأول

فيها أن وأية حالة يبد يفشعر المدعي العام للتحقيق تيحق للدول الأطراف أن 

وأن تطلب منه ، ارتكبتالمحكمة قد  اختصاصأكثر من الجرائم الداخلة في وجريمة أ

أكثر ولشخص معين أ الاتهامرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه غالتحقيق في الحالة ب

تشفع طلبها والظروف ذات الصلة و، دد الحالة قدر المستطاعحوت، تلك الجرائم بارتكاب

)2(.الخاصة بالقضية الأدلةوالمستندات وبوثائق الإدانة 

بل للدول الأعضاء فقط في نظام روما ، وليس لكل دولة حق تحريك الدعوى

.الأساسي الحق في الإحالة على المدعي العام

وهذا يعد تقصيرا في النظام الأساسي ، أما الدول غير الأعضاء فلا يجوز لهم ذلك

جريمة إبادة ضد شعب  ارتكبتفإذا ما ، لا يحقق العدالة)14(التحديد الذي أوردته المادةو

هذا  استباحةم للنظام الأساسي للمحكمة فإن ذلك يعني ضوأن دولة هذا الشعب لم تن، معين

.جرائم ضده لارتكابالدولة إلى النظام الأساسي  مامضانعدم  استغلالوالشعب 

.من النظام الأساسي 13من المادة )ب(و)أ(الفقرة )1(
.148، ص2005،  منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كتاب المحكمة الجنائية الدوليةحازم محمد عتلم، )2(
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وا حق إشعار المحكمة لجميع حومنه كان على واضعي النظام الأساسي أن يمن

وهذا )1(.مكافحة الجرائم وحماية البشرية من ويلات الحروبولما أن الهدف هاالدول ط

للدول غير الطرف في النظام الأساسي يؤدي إلى تقليص دائرة الملاحقة الجنائية  الاستثناء

لمرتكبي الجرائم الدولية كما جاءت في ديباجة النظام الأساسي في الفقرة الخامسة التي 

.أكدت على ملاحقة المجرمين في أي مكان يكونون وعن أية جريمة يرتكبون

إذا أحالت دولة طرف :((اختصاصهاأن المحكمة تمارس )أ/13(أشارت المادة

))ارتكبتأكثر من الجرائم قد وفيها أن جريمة أوحالة يبد 14للمدعي العام وفقا للمادة 

ف أن تحيل إلى المدعي ريجوز لدولة ط -1((التي تقول  14وهذا النص مرتبط بالمادة 

المحكمة قد  اختصاصفي لجرائم الداخلة أكثر من اوفيها أن جريمة أوالعام أية حالة يبد

بغرض البت فيما إذا كان يتعين ، أن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالةوارتكبت

.تلك الجرائم بارتكابأكثر ولشخص معين أ الاتهامتوجيه 

في وتكون مشفوعة بما هوالظروف ذات الصلة قدر المستطاعتحدد الحالة -2

)2(.المحيلة من مستندات مؤيدهمتناول الدولة 

يتضح أن هناك شروطا لا بد من مراعاتها عند )14(ومن خلال نص المادة

:إرسال الإحالة من الدولة الطرف إلى مكتب المدعي العام وهي

 ، طرف في النظام الأساسي لةحالة دوأن تكون الدولة طالبة الإ:الشرط الأول

هي الدول الموقعة على النظام الأساسي قبل ؟ والطرفتتبع تحديد من هي الدولة سي اوهذ

جوان  1إلى نظام روما بعد دخوله حيز النفاذ بعد  متضانالدول التي ودخوله حيز النفاذ 

دولة التي أسهمت في إيصال 60النسبة للفئة الأولى وهي بف)3(.126وفقا للمادة2001

.218ص ،سابقالمرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )1(
.من النظام الأساسي 14من المادة )2(و)1(الفقرة )2(
).pcnicc/1999/inf/3(ورد بوثيقة الأمم المتحدة )3(
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الأساسي عليها دون تمييز في اليوم  النظام الأساسي للدخول حيز النفاذ يبدأ نفاذ النظام

والقبول أوالأول من الشهر الموالي لليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أ

)1(.2001جوان01وتجسد ذلك فعلا في ،مامضالانوالموافقة أ

 مامهاضانوموافقتها أوقبولها أوهي الدول التي تضع تصديقها أوأما الفئة الثانية 

 مامضالانوالموافقة أوالقبول أوإلى النظام الأساسي بعد إيداع الصك الستين للتصديق أ

فيبدأ نفاذ النظام الأساسي بالنسبة إليها في اليوم الأول من الشهر الموالي لليوم الستين 

)2(.مامهاضانوموافقتها أوقبولها أولتاريخ إيداع تلك الدول لتصديقها أ

ف في النظام الأساسي يحق لها إحالة حالة إلى المدعي اطرأوكلا الفئتين تعد دول 

هنا لما يكون مرتكب الجريمة هو رئيس الدولة الطرف في ، لكن الإشكال يثور العام

النظام الأساسي ضد فئات من شعبه، فهل يتصور أن تحيل الدولة الطرف رئيسها على 

المحكمة؟ 

بل محددة قدر المستطاع ووفقا لظروفها، عموميةألا تأتي الإحالة  :الشرط الثاني

ةتضبط الإحالة في مسألة محددة بدقة لا لبس فيها من خلال تحديد طبعأن بل يجب 

يجب أن تحدد هذه ، أشخاصها ودلائل ومستندات إثباتهاوالمكاني والزمني إطارها و

.معالجتها أمام المحكمة الجنائية الدولية المسائل في الإحالة بدقة لتسهيل الإسراع في 

الأدلة الممكنة المتوفرة ويجب أن ترفق الإحالة بكافة المستندات  :الشرط الثالث

للتنسيق والتعاون مع المدعي العام في  استعدادهاأن تبدي الدولة المحيلة ووقت الإحالة 

)3(براهين أخرى للإدانة أمام المحكمةوجمع دلائل 

ما ، هذه الشروط قد يعرض الإحالة للرفض من قبل المدعي العام إن عدم توفر

.بها الالتزامويستوجب على الدول المحيلة الحرص على التقيد بهذه الشروط 

.من النظام الأساسي ،بدء النفاذ :بعنوان 126من المادة  1الفقرة )1(
.من النظام الأساسي 126من المادة  2الفقرة )2(
.323سابق، صالمرجع العلي جميل حرب، )3(
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:ولهذه الشروط ميزات إيجابية نوجزها فيما يلي

بل يجب ، إعلاموإخبار أوعدم إرسال الإحالة في شكل بلاغ أ اشتراطإن -)1

.الكيديةوالأدلة مما يحقق نتيجة مفادها عدم قيام الإحالات التعسفية أوإرفاقها بالمستندات 

ورود الإحالة من الدولة الطرف يحملها المسؤولية المعنوية ويكسبها قدرا -)2

ضة على المحكمة وية المعرضمما يحقق مساهمة الإيجابية في الق، كبيرا من المصداقية

)1(.لإحالةلمن خلال تبنيها 

جاء ليوضح شروط الإحالة من الدولة الطرف )14(بالرغم من أن نص المادة 

ولتناقض مع صلاحيات المدعي العام من ناحية  ،إلا أنه أسس لغموض في شروط الإحالة

:يلينلمس ذلك من خلال ماوثانية 

طرف أن تحيل للمدعي العام أية حالة يجوز لدولة ((:على)14(المادة  نصت -)1

)2(...))ارتكبتالمحكمة قد  اختصاصأكثر من الجرائم الداخلة في وفيها أن جريمة أويبد

هل هذا يعني أن الدولة ، فالنص جاء مطلقا من دون تحديد لمكان الجريمة المرتكبة

أخرى؟ أم في إقليم إقليم دولة طرف الطرف ستحيل الجريمة التي تقع في إقليمها؟ أم في

دولة غير طرف؟

أن تطلب من المدعي العام (()3(للدولة الطرف1الفقرة)14(تجيز المادة  -)2

أكثر ولشخص معين أ الاتهامالتحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه 

)).تلك الجرائم بارتكاب

.324سابق، صالمرجع العلي جميل حرب، )1(
.266سابق، صالمرجع الهاني حسن العشري، )2(
.من النظام الأساسي 14المادة )3(
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عمل المدعي العام التي كرستها المادة  استقلاليةوالنص بهذه الصيغة يقلص من 

:يليالتناقض فيما وويتجلى الغموض )1(.1الفقرة)42(

فهذا أمر ، لإجراء التحقيق ضمن إقليم الدولة الطرف ذاتها))الطلب((إذا كان  -)أ

أما إذا كان طلب التحقيق في إقليم دولة طرف ، المحكمة اختصاصطبيعي ويتوافق مع 

، القضائية للدولة الطرف الأخرىوة إلى التدخل في الشؤون السيادي يفهذا يؤدأخرى، 

أما إذا كان طلب التحقيق على إقليم دولة غير  ،وهذا الأمر يتعارض مع النظام الأساسي

طرف في النظام الأساسي فلا خلاف أن هذا الطلب مرفوض لخروجه عن سلطات 

لا )نصيا(ة ذات طبيعة دولية والمحكم)12(المكرس بنص المادة  اختصاصهاوالمحكمة 

فلا يمكن إقحامها في أتون الممارسات التعسفية السياسية التي تمارسها بعض ، عالمية

)2(.الدول

إعطاء الدولة الطرف الحق في الطلب من المدعي العام التحقيق في حالة ما )ب(

قرار بدء التحقيق من  اتخاذوتحليل والمدعي العام في مجال دراسة  استقلاليةيتناقص مع 

التي أشارت في جزء من و)1(الفقرة)42(من ناحية ثانية يتعارض مع المادة وناحية 

من أعضاء مكتب المدعي العام أن يلتمس أية وولا يجوز لأي عض((...الفقرة إلى 

)3())لا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليماتوتعليمات من أي مصدر خارجي 

فإن طلب الدولة الطرف من المدعي العام التحقق بغرض البت  واستطرادا)ج(

والطلب من المدعي العام إعطاء رأي ، بحالةويجعل دور المدعي العام أن يفتي بقضية أ

الإفتاء ولا يوجد في النظام الأساسي ما يعطي للمدعي والاستشارةلا يحمل تفسيرا سوى 

)4(.فقط لدى محكمة العدل الدولية القائمةوهذا الدور مكرس .العام هذا الدور

.من النظام الأساسي 42المادة )01(الفقرة )1(
.326-324سابق، ص ص المرجع العلي جميل حرب، )2(
.من النظام الأساسي 42المادة )01(الفقرة )3(
.227سابق، ص المرجع العلي جميل حرب، )4(
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.تحريك الدعوى الجنائية بإحالة من مجلس الأمن الدولي:الفرع الثاني

الجهة الثانية التي تملك حق الإحالة إلى مكتب المدعي العام ومجلس الأمن ه

ال مجلس الأمن حإذا أ((التي تنص على أنهو13من المادة)ب(بموجب نص الفقرة

فيها وحالة إلى المدعي العام يبد، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةمتصرفا 

)).ارتكبتأكثر من هذه الجرائم قد وأن جريمة أ

وفي ضوء هذا النص نستنتج شرطين جوهريين يجب توفرهما في الإحالة من  

الفصل أن تكون الإحالة من مجلس الأمن بناء على الأول :هماومجلس الأمن الدولي 

الثاني وجوب إرسال الإحالة إلى مكتب المدعي و،السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحديدا

)1(.العام حصرا

حول الإحالة من جانب  ضاحاتإي وكما وقد جاء النص خاليا من أي شروط أ

حتى أنه جاء على إطلاقه دون أن يتطرق إلى وجوب إرفاق الإحالة بتحديد ، مجلس الأمن

))للفصل السابع((بل يكتفي بذكر عبارة -المواد المؤيدة لهاوظروفها أوالقضية أ

.وإرسال قرار الإحالة إلى المدعي العام

مما سبق يجوز لمجلس الأمن أن يحيل قضية إلى المدعي العام للمحكمة بموجب 

وهذا يعني أن أية قضية ناقشها المجلس وأتخذ فيها قرار بأنها تهدد السلم، الفصل السابع

فيجوز في هذه الحالة أن يطلب من المدعي العام أن يتخذ الإجراءات ، الأمن الدوليينو

تقرر ويتطلب أن تكون القضية قد نوقشت ما ووه ،الإحالة على المحكمةوالكفيلة بالتحقيق 

من الجرائم الدولية  أكثروالأمن الدوليين وأن بها دلائل على أن جريمة أوأنها تهدد السلم 

)2(.ارتكبتالمحكمة قد  اختصاصالتي تدخل في 

.227سابق، ص المرجع النفس)1(
.222ص ،سابقالمرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )2(
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:يليما يمكن طرحه في هذا السياق من ملاحظات ماو

ليس هيئة قانونية تستطيع التحقق من وأن مجلس الأمن الدولي هيئة سياسية )1

السلطة ومنه فقد يستغل مجلس الأمن هذه ، وقوع الجرائم وأنواعها وتحديد المسؤولية فيها

)1(.للتشهير ببعض الأشخاص المسؤولين في الدولة

وإذا كانت هذه الدول تؤمن ، إن مجلس الأمن الدولي يتكون من عدد من الدول)2

م ضفي تكريس العدالة الجنائية الدولية لكان من باب أولى أن تنا للمحكمة من شرعية مب

م ضمجلس الأمن الدولي لم تن الدول الدائمة العضوية فيفعدد من،إلى النظام الأساسي

ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ، للنظام الأساسي للمحكمة ورفضت التوقيع عليه

.الصينو

الأمن وإن سلطة مجلس الأمن بتحديد ما إذا كان نزاع معين يهدد السلم )3

مما الدوليين أم لا هي سلطة تقديرية فبعض المنازعات المهمة لم يعتبرها مجلس الأمن 

2003العراق في  احتلالو وكوسوف احتلالوالأمن الدوليين مثل مهاجمة ويهدد السلم 

)2(.الأمن الدوليينوالخشب مما يهدد السلم وتهريب الماس  اعتبربينما 

لم يوضح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت الحالة التي )4

وكذلك ، في النظام الأساسي أم لم تكنوفي إقليم دولة عض ارتكبتأحالها مجلس الأمن قد 

دولة طرف في النظام  مواطنولم يشر إلى الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة هل هم 

.الأساسي أم لا

، ولكن 2004بدأ اهتمام مجلس الأمن بقضية دارفور بجوانبها المختلفة منذ عام 

لى انتهاكات القانون الدولي الإنساني حيث بعد هذا التاريخ ركز اهتمامه بشكل واضح ع

.2005مارس 31:المعقودة في )5158(الذي اتخذه في جلسته  1593:أصدر القرار رقم

.222سابق، ص المرجع النفس)1(
.328-327سابق، ص ص المرجع العلي جميل حرب، )2(
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المستند إلى الفصل السابع والذي قضى بإحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة 

:الجنائية الدولية، وأهم ما يلاحظ على هذا القرار ما يلي

استنادا إلى الفصل السابع لا يعطي القرار ميزة إضافية أن صدور القرار )أ

، ولكن صدوره وفقا للفصل السابع هو أحد شروط ممارسة بالنسبة للمحكمة

من النظام الأساسي، مما يعني أن  13المجلس لسلطة إضافية أساسها المادة 

صدور القرار دون الاستناد إلى الفصل السابع يجعله باطلا من منظور النظام 

.لأساسيا

من النظام الأساسي وهي سلطة  13إن سلطة الإحالة تفسر في حدود المادة )ب

استثنائية غير واردة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو الخطأ الذي وقعت فيه 

تمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، عندما قررت في قضية أحمد الدائرة ال

لسابع فإن سلطته تشمل كل عندما يعمل وفقا للفصل ا منمجلس الأ أنهارون

أعضاء الأمم المتحدة ولا يهم أن يكونوا أطرافا في النظام الأساسي أو غير 

.أطراف

إن إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية مسألة  )ت

إجرائية، أي أن صلة المجلس بالقضية تنقطع بعد إحالتها، ولا يجوز للمبلغ أن 

ام النيابة العامة للبلاغ الذي قدمه، ويترتب على ذلك أن يراقب مدى احتر

مجلس الأمن لا يتميز بأي ميزة كجهة للإحالة مثله مثل الدولة الطرف التي 

.الإحالةتقوم ب

تضمن قرار الإحالة استثناء للرعايا الأمريكيين من اختصاص المحكمة، )ث

تسهيلا لصدور  والدبلوماسيةالسياسية وهذه الإشارة كانت لازمة من الناحية

)1(.القرار وتفادي الرفض الأمريكي وتحويله إلى مجرد امتناع عن التصويت

)
1

¡2009الإسكندرية، مصر،، دار الكتاب القانوني، 1، طالسودان والمحكمة الجنائية الدوليةعبد االله الأشعل، )

.96ص
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فقد أحيل الرئيس السوداني عمر حسن البشير على المحكمة على الرغم من أن 

كما أن الجرائم المتهم بها لم ترتكب على  ،طرفا في النظام الأساسيدولة السودان ليست 

)1(.طرف في النظام الأساسي للمحكمةمواطني دولة 

والمفارقة العجيبة في هذا الموضوع أن مجلس الأمن لم يطلب من المدعي العام 

ما عل، في السودان اغتصابجرائم  ارتكبواللمحكمة مقاضاة موظفي الأمم المتحدة الذين 

وكان قرار مجلس  ،المحكمة لاختصاصخضع تمن الجرائم التي  الاغتصابأن جرائم ب

فقد ذكر قرار الإحالة قضية  ، الأمن يشمل إحالة هذه القضايا على محكمة الجنايات الدولية

)2(.الأشخاص المطلوب إحالتهموأ دارفور ولم يحدد الشخص

على ضرورة  1998أعضاء مجلس الأمن الدائمين خلال مؤتمر روما  اتفقلقد 

إلا أن الولايات ، منح مجلس الأمن الدولي حق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

الأمر ، بالرأي القائل بضرورة إنفراد مجلس الأمن بهذا الحق انفردتالمتحدة الأمريكية 

وكان من شأنه أن يفرغ المحكمة من مضمونها ،يدينشد واعتراضانتقادالذي كان مثار 

الواضح  الاستهجانوعلى الرغم من .لتصبح أداة سياسية في يد مجلس الأمن القانوني

خر كذلك لقي معارضة شديدة من طرف الوفود للموقف الأمريكي إلا أن الرأي الأ

.المشاركة برفضها منح مجلس الأمن حق الإحالة

يمكن لما ، إلا أن هذا الحق دعمته بعض الوفود ومنها الولايات المتحدة الأميركية

)3(.أن يحققه من نتائج إيجابية على غرار محكمتي يوغسلافيا ورواندا

SCC.OMP-2008قرار رفع قضية ضد حسن عمر البشير)1( 0714-RR341(AAA  جويلية 14لاهاي في

.244ص ،المرجع السابقعبد االله الأشعل،  :أيضا أنظر.2008
224سابق، ص المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )2(
.123-122سابق، ص ص المرجع السوسن تمرخان بكة، )3(
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في الحقيقة أن مجرد منح مجلس الأمن حق الإحالة سيؤدي بشكل من الأشكال 

 ،بغض النظر عن طبيعة هذه النتيجة هل ستكون سلبية أم إيجابية ،إلى تسييس المحكمة

مما يضمن في مراحل ، س الأمن بالمحكمةمن مجل اعترافاكما أن الإحالة يمكن أن تعتبر 

.معها تعاونهلاحقة 

في الختام يلاحظ أن الإحالة من مجلس الأمن تحمل ذات القيمة القانونية للإحالة 

 ،عني إلزام المدعي العام بمباشرة إجراءات المحاكمةتلا  يهف،من جانب الدول الأطراف

إذ يتعين عليه قبل ذلك التأكد من وجود الحالة وكذلك كفاية الأدلة لتشكل أساسا معقولا 

.للمحاكمة

ومنه فالنتيجة التي نتوصل إليها من خلال هذا المبحث تتمثل في أن الجهة 

سواء كانت .المدعي العام حصرايالوحيدة التي لها الحق في تحريك الدعوى الجنائية ه

من مجلس الأمن الدولي متصرفا بموجب الفصل ومن دون طرف أعن طريق إحالة 

عن طريق معلومات تتناهى إلى علمه من طرف والسابع من ميثاق الأمم المتحدة أ

فيقوم المدعي بدراستها وفحصها ، المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميةوالضحايا أ

)1(.من تلقاء نفسهوإذا تأكد من وجود أساس معقول للمحاكمة حرك الدعوى 

أما النتيجة الثانية فتتمثل في أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بإحالة قضية على 

)3(و)2(هايفي فقرت12من الأصل العام الذي جاءت به المادة استثناءالمحكمة يعد

وهي أن تكون  لاختصاصهابممارسة المحكمة تحدد الشروط الخاصة بمقتضاهوالتي 

وصاحبة السفينة أودولة جنسية المتهم أوعت على إقليمها الجريمة أوقالدولة التي 

.بإعلان يوجه إلى مسجل المحكمة الاختصاصتقبل والطائرة طرفا في النظام الأساسي أ

.335-334علي جميل حرب، مرجع سابق، ص ص )1(



172

 بالاختصاصيراعى هذه الشروط الخاصة وإعطاء حق الإحالة لمجلس الأمن لا

ير غ ووعليه فإحالة المجلس تجعل الدعوى مقبولة بغض النظر عن كون الدولة طرف أ

)1(.طرف في النظام الأساسي

.إجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية:المبحث الثاني

وعملية  ،نظر أية محكمة في قضية إن لم يجر فيها تحقيق كاملتلا يمكن أن 

وإنما يتطلب البحث عن الأدلة ، التحقيق هي ليست الأسئلة والأجوبة عليها من قبل المحقق

وقد  ،والتحقيق الجنائي عام قائم بذاته، والمختبرية ةة وتحليلها بالوسائل العلمييماجرالإ

ومثل هذه المهام ، تطورت وسائل الكشف عن الجرائم بشكل كبير في الوقت الحاضر

)2(.أجهزة خاصة يطلق عليها أجهزة التحقيق تضطلع بها

إجراء قانوني يسبق المحاكمة تعتمده القوانين الداخلية للدول ضمن وإن التحقيق ه

وهو يتراوح في الغالب بين الوجوب والاختيارية وعدم القواعد الإجرائية الجزائية 

((:تنص على)66(ومثال ذلك قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في المادة ،الوجوب

كن تلم ما اختيارياأما في مواد الجنح فيكون ، وجوبي في مواد الجنايات الابتدائيالتحقيق 

)3())كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذ طلبه وكيل الجمهورية ،ثمة نصوص خاصة

أما بالنسبة للنظام الأساسي فإنه قد حدد الجهة المختصة بمباشرة التحقيق 

 هلإلا أنه لم يحدد بنص صريح  ،إجرائه ونتائجه ةوإجراءاته وآليات وكيفيوشروطه 

؟ها وجوبي أم لانظرالتحقيق في الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية ب

صلاحياته موزعة بشكل واضح على أبواب وجاءت سلطات مكتب المدعي العام 

وتكرس ، الموكلة إليه من ناحيةمختلفة من النظام الأساسي لتتلاءم وطبيعة المهام 

.267سابق ، صالمرجع الهاني حسن العشري،  )1(
.262سابق ، صالمرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )2(
.2015المعدل في  1966ي رمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائ)66(المادة )3(
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 ،كسلطة إدعاء عن سلطة الحكم من ناحية أخرى انفصالهومكتب المدعي العام  استقلالية

يعمل مكتب المدعي العام بصفة ((:همن النظام الأساسي على أن)42(حيث نصت المادة 

ويكون المكتب مسؤولا عن تلقي ، مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة

وذلك لدراستها ، المحكمة اختصاصالإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في 

ومن هذا النص يمكن أن ))بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الاضطلاعلغرض و

المتمثل في تلقي الإحالات ونستخرج المهام التي يتمحور حولها دور مكتب المدعي العام 

)1(.المقاضاةوالمعلومات لغرض التحقيق و

تحقيق وتامة لأداء مهامه كسلطة ملاحقة  باستقلاليةيتمتع مكتب المدعي العام 

القضائية  الاستقلاليةوتتجسد .إداريةوقضائية  استقلاليةوتتجسد في  ،وإدعاء في المحكمة

، باستقلالية عن بقية الأجهزة بالمحكمة ابه المناطفي أن المدعي العام يؤدي جميع مهامه 

المراجعة والقضائية أ الرقابةولم يورد النظام الأساسي أي نص يشير إلى أي نوع من 

تحليلها والمعلومات ودراستها ومنذ بدء تلقي الإحالات أ، لأعمال مكتب المدعي العام

محدود يظهر في حالة  استثناءإلا أن هناك ، حتى عند مباشرة التحقيقات فيهاوتقييمها و

فيما عدا هذا .ة التمهيدية لإجراء التحقيقات في إقليم الدولة الطرفطلب الإذن من الدائر

خلال مراحل الدراسة ، صاحب القرار المستقلوسيد ومطلق الصلاحيات وفه الاستثناء

)2(.حتى مرافعاته أمام سلطة المقاضاةوالتحقيق والاستنتاجوالتحليل و

الفقرة)38(إدارية كرستها المادة باستقلاليةكما يتمتع مكتب المدعي العام 

وتكون ((....من التبعية الإدارية لمهام هيئة الرئاسة بقولها حيث أخرجت المكتب)أ)(3(

:مسؤولة عما يلي

.319-318سابق، ص ص المرجع العلي جميل حرب، )1(
.338ص ،سابقالمرجع الأحمد بشارة موسى، )2(
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أسندت مهام إدارة و))مكتب المدعي العام باستثناء، الإدارة السليمة للمحكمة)أ

يتمتع بسلطة كاملة في تنظيمه وكتب مكتب المدعي العام إلى المدعي العام الذي يرأس الم

)1(.وموارده الأخرى هالمكتب ومرافقوموظفوبما فيها  ،وإدارته

الجهة الوحيدة المسؤولة حصرا عن تلقي الإحالات ومكتب المدعي العام ه

مما يؤكد أن الجهة الوحيدة المناط بها تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة ، المعلوماتو

وليست الجهات التي أعطيت حق الإحالة كالدولة الطرف أوهي المدعي العام للمحكمة 

التي أعطيت حق تبليغ المعلومات بغض النظر عن طبيعتها سواء كانوا ومجلس الأمن 

فهي ، المجتمع المدني تئاوهيمؤسسات وأ غير حكوميةومنظمات حكومية وأفراد أ

إبطالها بعد وبل له صلاحية تحريك الدعوى أ، ليست ذات طابع ملزم للمدعي العام

التقييم من خلال النتائج التي يتوصل إليه أن كان هناك أساس وجيه والتحليل والدراسة 

)2(.للمتابعة الجنائية

والدائرة  ، من المدعي العام وعليه سنتناول في المطلبين التاليين سلطة كل

مهام كل طرف في هذا السياق والتمهيدية في مباشرة التحقيق قبل المحاكمة وسلطات 

سلطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في  المطلب الأول:التاليووذلك على النح

.ية في التحقيقاتسلطة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولالثانيوالمطلب .التحقيقات

.سلطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات:المطلب الأول

يتمتع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات واسعة من خلال النظام 

والمقاضاة أوالقرارات بالتحقيق أ واتخاذالأساسي الذي حوله الإنفراد بتحليل ودراسة 

في هذه الحالة أمام موقف من وه، ومعلوماتوما يقدم إليه من إحالات أعدمها في ضوء 

عليه البدء في إجراءات التحقيق تحت إشراف وبأن هناك جرائم وقعت  الاقتناعإما  أثنين

.من النظام الأساسي 38من المادة )أ/3(الفقرة )1(
.272سابق، صالمرجع الهاني حسن العشري، )2(
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بالتالي ليس هناك وبأن هناك دلائل على وقوع جرائم  الاقتناععدم والدائرة التمهيدية أ

وأ لإحالةايقوم بتبليغ ذلك القرار إلى الجهة صاحبة  أساس لبدء التحقيقات وبالتالي

)1(.ها النظام الأساسيقررالمعلومات وهذه الأخيرة 

سلطة المدعي العام في الأول عالفر:ما سنتناوله في الفرعين التاليينووه

قابلية قرار رفض المدعي العام  الثاني والفرع، مباشرة التحقيقات الأولية من تلقاء نفسه

.تحريك الدعوى للطعن فيه

.سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيقات الأولية من تلقاء نفسه:الفرع الأول

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إجراءات التحقيق التي تتطلب 

:تتمثل فيوالسلطات للمدعي العام أثناء ممارسته للتحقيق وعدد من الواجبات 

توسيع التحقيق ليشمل والوصول إليها من خلال جمع الأدلة وإثبات الحقيقة )1

.الوقائعوكل الأدلة 

.كافة التدابير التي تضمن فعالية التحقيق اتخاذ)2

شتبه فيهم موحقوق الأشخاص سوا أكانوا متهمين أ احترامعلى المدعي العام )3

وللمدعي العام أيضا سلطات يستخدمها لتسيير أعماله تتمثل في جواز إجراء ، غيرهموأ

في إقليم أي دولة غير وأ، تحقيقات في إقليم دولة طرف بعد أخذ الإذن من الدائرة التمهيدية

.مكتوب اتفاقطرف إذا وافقت على التعاون مع المحكمة وذلك من خلال 

وله طلب التعاون من أي دولة أ زويجو، الأدلة وفحصهاكما يجوز له جمع 

وله الحق في عدم الكشف عن أية ، ما يلزم من تدابير لجمع الأدلة واتخاذ، منظمة حكومية

.319ص،  ،سابقالمرجع العلي جميل حرب، )1(



176

معلومات تصل إليه وله الحق أن يطلب أية إجراءات تمكنه من الحفاظ على ومستندات أ

)1(.سرية المعلومات التي بحوزته

للمدعي العام أثناء التحقيق أن هناك فرصة قد لا تتكرر لأخذ شهادة أما إذا تبين 

فله أن يخبر الدائرة التمهيدية لكي تتخذ ، تضيعووأن هذه الأدلة قد تتلاشى ، جمع أدلةوأ

تعيين خبير لتقديم  :ما يلزم من إجراءات لعدم ضياع هذه الأدلة ومن تلك الإجراءات نذكر

بمن يلزم للحفاظ عن تلك الأدلة إصدار تعليمات  للاستعانةموالإذن للمدعي العا، لمساعدة

ما يلزم من  واتخاذفي التحقيق  للاشتراكأحد قضاتها .......وأوامر للمدعي العام لإتباعها 

)2(.الإتلافوإجراءات أخرى لجمع الأدلة والحفاظ عليها من الضياع أ

لصلاحياته بمجرد تلقيه مباشرة مهامه وممارسته الفعلية المدعي العام بدأ ي

الأولويات ويتنفيذية تميزت بالتسلسل القانون ليةآالمعلومات وذلك وفق والإحالات أ

.العلمية

:حددها النظام الأساسي على الشكل التالي 

.المعلوماتوفرز المدعي العام للإحالات أ:المرحلة الأولى

فرز ما يتصل بمكتب تعتبر المرحلة الأولى لمهام المدعي العام وتتمثل في 

معلومات من منظمات وأ، مجلسالوالمدعي العام من إحالات من الدول الأطراف أ

، هيئات المجتمع المدنيوغير حكومية أوحكومية 

وما التحفظ وعدم المضي في الإحالة أإضوئها  علىوتعد مرحلة أساسية يتم 

)3(.إلى المراحل اللاحقة للانتقالها فيالمضي ووإما القبول ، المعلومات

.261ص ،سابقالمرجع الهاني حسن العشري، )1(
.من النظام الأساسي)2و56/1(المادة)2(
.333سابق، صالمرجع العلي جميل حرب، )3(
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وتختصر مرحلة الفرز في وظيفتين جوهريتين هما التأكد من توافر الأسباب 

 ، المعلوماتوالتأكد من توافر الأسباب الموضوعية في مضمون الإحالات والقانونية 

الجرائم المرتكبة تقع ضمن سلطات المحكمة والأسباب القانونية هي أن تكون الجريمة أ

أما ، )12المادة (المكاني  اختصاصهاوضمن )11المادة(الزمني اختصاصهاأي ضمن 

المحكمة  اختصاصضمن الأسباب الموضوعية فهي تكمن في أن الجرائم المرتكبة تدخل

)1(.الموضوعي المحدد في المادة الخامسة

:كما يجب توافر شرطين في الإحالات هما

الدولي يجب أن يتوفر فيها شرط في الإحالة الواردة من مجلس الأمن -)1

المادة(بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةمتصرفاصدورها عن المجلس

)2().ب/13

يجب أن يتوفر نفاذ النظام الأساسي ، وفي الإحالة الواردة من الدولة الطرف-)2

المواد المؤيدة متوافر من ووضرورة إرفاقها بما ه ،بالجريمة من جهةفي الدولة المعنية

الشروط وعند تخلف أحد الأسباب أو)3(،أخرىمن جهة)14و)أ/13(المواد(لها

يبلغ مكتب المدعي مصدرها المعلوماتوالموضوعية في مضمون الإحالة أوالقانونية أ

 والمضمون أ استكملإذ يمكن الرجوع عنه إذا ما ، ولا يعتبر قرار الحفظ نهائيا، يحفظهاو

إذا ((على أنه6الفقرة)15(بمستندات وأدلة جديدة للمضي بها كما نصت المادةلحق أ

أن )2(و)1(بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين، المدعي العام استنتج

المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي 

لمدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن وهذا لا يمنع ا، المعلومات بذلك

.من النظام الأساسي)5¡12¡11(المواد)1(
.من النظام الأساسي)ب/13(المادة )2(
.من النظام الأساسي)14(و)أ/13(المادة  )3(
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المعلومات هي وتعد مرحلة فرز الإحالات )1()).الحالة ذاتها في ضوء وقائع وأدلة جديدة

يتم والمرحلة المحورية لمهام المدعي العام حيث تؤدي إلى فرملة تدفق المعلومات إليه 

.ضابط موضوعي عليهاومحدد أ ذلك دون أي شرط

.الإحالاتوالتقييم للمعلومات والتحليل والدراسة :المرحلة الثانية

الإحالات بالتوصل وينتهي عمل مكتب المدعي العام من عملية الفرز المعلومات 

الإبلاغ أما النتيجة والأولى سلبية لعدم كفاية عناصرها فيقوم بالحفظ :إلى إحدى نتيجتين

وهذه الأخيرة ، القانونيةوها وشروطها الموضوعية الثانية فهي إيجابية تتوافر فيها أسباب

 استنتاجالتدقيق في مصداقيتها من أجل وتحليلها وينتقل بها إلى مرحلة دراسة مضامينها 

وللتوصل للقرار المناسب أجاز النظام الأساسي للمدعي العام ، القرار المناسب بشأنها

ترك البعض وحيث حدد البعض منها ، التعاون من جهات مختلفة ومصادر متنوعة التماس

)2(.لتقدير المدعي العام

 ، إذ هي مهام ينفرد بها المدعي العام، تمتاز هذه المرحلة بخصوصية ممارستها

ورقابة من أي جهاز آخر كما أنها لا تقبل من أي طرف المراجعة أودون مشاركة أ

.الطعن أمام أي مرجع آخر

له )3(النظام التقديري، العام تقديريةهذه الخصوصية تجعل صلاحية المدعي 

رية تمنحه حصانة حوهي ، التي تتمثل في منح حرية للمدعي العام في التحركوحسناته 

.القرارات وبناء قناعات ثابتة وجدية اتخاذوثقة في النفس وعدم التسرع في 

:ولكن هذه الصلاحية التقديرية لها محاذير يجب تلافيها وهي

.334سابق، صالمرجع العلي جميل حرب، )1(
.335مرجع، صالنفس)2(
مطلق في فرنسا ومصر وبلجيكا واليابان النظام التقديري يترك للنيابة العامة حق التقدير عند الملاحقة والإدعاء وهو)3(

.سكسوني إلى جانبه يقوم النظام القانونيلأنجلوودول النظام 
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الممارسات والدولية وتعقيداتها السياسية تعد بيئة صالحة لنمإن البيئة )1

)1(.ستنسابيةالا

 اتخاذوصعوبة المعرفة الموضوعية لأعمال المدعي العام في مرحلة التحليل )2

ووذلك بسبب تفرده بالتحليل وحقه في الحفاظ على سرية المعلومات التي تصله أ، القرار

.يتوصل إليها

التي وتلقي مكتب المدعي العام للمعلومات من بعض المنظمات غير الحكومية )3

)2(.تظهر قدراتها الإعلامية الضخمة في مجال التأثير على مسار الأحداث الدولية

.مباشرة التحقيقات:ةلثالمرحلة الثا

 اتخاذيترتب عليه  ،توصل المدعي العام إلى قراره بالمباشرة في التحقيقات اعدمب

مباشرة التحقيق في الدولة :لتلك الغاية وهي تتلخص في تدابير ضروريةوإجراءات معينة 

الطرف بعد الحصول على الإذن من الدائرة التمهيدية ومباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه 

)3(وفقا لصلاحياته

.مباشرة التحقيق بعد طلب الإذن من الدائرة التمهيدية:الطريقة الأولى

يقدم ، المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقيق استنتجاإذ

هذا )4())بإجراء التحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن

العام جاء مطلقا ودون تحديد ولم يرفق بأية تفاصيل للحالات التي توجب والنص الغامض 

عن الشرعية والقانونية ومجالها العمل السياسي  وليس القضائي  والابتعادالملائمةتعني التقرب من "الإستنسابية")1(

.مع النص اجتهادلأن القضاء دوره تطبيق القانون  وفي المجال الجنائي لا 
كان برنامج مجلس الأمن موضوعا من غالبا ما((وهنا أكد الأمين العام السابق بطرس غالي في هذا السياق بقوله  )2(

.محطة تلفزيونية أمريكية ضخمة تغطي معظم أنحاء العالم عبر بثها للأحداث فور حصولها وهي ))CNNقبل 
.337سابق، صالمرجع العلي جميل حرب، )3(
.من النظام الأساسي 15الفقرة الثالثة من المادة )4(
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المدعي العام  لاستنتاجالاستنادالنص على  اقتصرحيث ، الإذنعلى المدعي العام طلب 

لوجود أساس معقول للشروع في التحقيق وهل هذا الإجراء يقتصر فقط على الإحالات 

؟دون المعلومات

الخامسة رأينا أنهما تشيران إلى حق وفي فقرتيها الرابعة  15وإذا عدنا إلى المادة 

بناء على  الجزئية لمضامينهالموافقة ورفضه أوالإذن أالدائرة التمهيدية بقبول طلب 

إيضاح شكلية ودون الإشارة إلى تحديد أ، ومواده المرفقة به والمؤيدة له ،دراستها للطلب

موضوعية طلب الإذن مما يدفع إلى التساؤل هل هذا يعني أن المدعي العام لا يباشر وأ

إلا بعد موافقة الدائرة التمهيدية على طلب الإذن المقدم إليها ، تحقيقاته وحتى الأولية منها

المبكر على ما بحوزة المدعي العام من  الاعتمادمنه؟ وإذا كان الجواب إيجابيا فذلك يعني 

)1(.ضد الشخص المعني يالأول لاستنتاجهأدلة مؤيدة ومستندات 

حيث  ،الأساسيإن عمومية النص تؤدي إلى بروز تناقض بين نصوص النظام 

بأن صلاحية المدعي العام تقتصر على تسلم  الاعتقادتبعث العمومية في طلب الإذن على 

حتى يمنح له الإذن بالموافقة لمتابعة  ،تحليلها وتتوقفوالمعلومات ودراستها والإحالات 

يظهر تناقضها مع "الإذن"إن عمومية )2(.بالرفض فيتوقف عن المتابعةوأ، الإجراءات

:كثيرة من النظام الأساسي نذكر منها نصوص

للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه ((1الفقرة)15(نص المادة )1

وهذا يعني بوضوح أنه ))المحكمة اختصاصعلى أساس المعلومات بجرائم تدخل في 

)3(.لا يحتاج إلى إذنوالذاتي وصاحب القرار المباشر 

.من النظام الأساسي 16الفقرة الرابعة والخامسة من المادة )1(
.220سابق، صالمرجع الالقضاء الدولي الجنائي، سهيل حسين الفتلاوي، )2(
.من النظام الأساسي )أ/15(المادة)3(
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إذا أحيلت حالة ((في فقرتها الأولى على أنه  18كما جاء في نص المادة  -)2

والمدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدأ تحقيق أ وقرر أ/13إلى المحكمة عملا بالمادة 

أن يوضح النص )....)15(و)ج/(13(باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 

طلب إذن من الدائرة مباشرة التحقيق أمر يعود إلى المدعي العام دون حاجة إلى 

)1(.التمهيدية

 ، يشرع المدعي العام في التحقيق):((53(ونقول الفقرة الأولى من المادة-)3

لا يحتمل أي غموض في ووهذا تأكيد لا يقبل الشك ....))بعد تقييم المعلومات المتاحة له 

)2(.أن المدعي العام يباشر تحقيقات دون الحاجة إلى طلب الإذن

مما سبق يتضح أن القاعدة هي في مباشرة المدعي العام للتحقيقات من تلقاء نفسه 

.محدد في حالات معينة فقطويتمثل في طلب الإذن ه الاستثناءأن و

.ي العام للتحقيقات من تلقاء نفسهمباشرة المدع :الثانيةأما الطريقة 

وفقا لصلاحيات الممنوحة للمدعي العام يباشر تحقيقاته تلقائيا بعد أن يكون قد 

إنما ، المباشرة بالتحقيقو، البدءو، التحليلوالدراسة والقرار بذلك بعد مراحل الفرز  استنتج

الأدلة ووتوسيع نطاق التحقيق  ،نفيها إثباتا للحقيقةوإثبات التهم أويأتي كخطوة أولى نح

التبرئة على حد وعليه التحقق في ظروف التجريم أو، قدير المسؤولية الجنائيةالمتصلة بت

إجازة المدعي العام بالسماح له  ج/3فقرة  54منحت المادة )54/1(المادة (سواء 

بالسماح له أن يأخذ )د(أعقبتها الفقرة و، من غيرها مباشرةوالتعاون من الدول أ بالتماس

)3(.الأشخاص لمصلحة التحقيقوالمنظمات أومع الدول أ اتفاقياتيعقد والترتيبات أ

.من النظام الأساسي )18/1(المادة )1(
.من النظام الأساسي)53/1(المادة  )2(
.341-340ص ص  ،سابقالمرجع العلي جميل حرب، )3(
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وكذا  ،وعليه فإن حذر الدول يزداد من دور المدعي العام وسلطاته من جهة

ومنظمات وفقا لتقديراته أومع دول أ اتفاقياتوالإجازة الممنوحة له في عقد ترتيبات أ

)1(.التي تمهد لممارسات إستنسابية، وقناعاته دون رقابة

.قابلية قرار رفض المدعي العام تحريك الدعوى للطعن فيه:الفرع الثاني

من النظام الأساسي قيودا موضعية على قرارات المدعي العام  53وضعت المادة 

عدم المضي بالمقاضاة في جريمة ما كانت قد وردت إليه عن ولجهة وقف تحقيقاته أ

:ت من مجلس الأمن فقرروطريق الإحالة من دولة طرف أ

الدولة المقدمة للإحالة لموجب وإلزام المدعي العام بإبلاغ الدائرة التمهيدية )1

13من المادة )ب(مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة وأ.14المادة 

)2(.الأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجةوإليها  انتهىبالنتيجة التي 

صاحب الإحالةومجلس الأمن إذا كان هوالإحالة أالإجازة للدولة مقدمة )2

والطلب من الدائرة التمهيدية مراجعة قرارات المدعي العام الصادرة عنه بوقف التحقيق أ

وعليه فقد أجيز للدائرة التمهيدية ، عدم المضي في المقاضاة بقضيته كانت أحيلت إليه

باشرة إجراء ولها أن تطلب من بعدم م 2و1مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 

)3(.المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار

التبرئة من قبل وقرارات التجريم  اتخاذعلى كيفية )54/1(كما نصت المادة

توسيع نطاق و، إثبات الحقيقة:يقوم المدعي العام بما يلي((فنصت على أن ، المدعي العام

ناك مسؤولية جنائية بموجب هذا هالتحقيق ليشمل جمع الوقائع المتصلة بتقدير ما إذا كانت 

التبرئة على حد ويفعل ذلك أن يحقق في ظروف التجريم ووهعليهو،النظام الأساسي

.من النظام الأساسي)54/3(المادة   )1(
.من النظام الأساسي  53من المادة )ج/2(الفقرة )2(
.من النظام الأساسي  53من المادة )ب/3(الفقرة )3(



183

يظهر النص بوضوح تمتع المدعي العام بصلاحية تقديرية في قرار التجريم ))سواء

)1(التبرئةو

فهذا يعني أن المدعي العام قد رفض القضية من أساسها :فإذا كان القرار بالتبرئة

المدعي العام لمهامه بمراحلها السابقة  دنفاتاستوصل إلى عدم جدوى في مواصلتها بعد و

المعلومات مما يسمح ويفترض أن يكون قد أحاط بكل عناصر القضية موضوع الإحالة أ

ويأتي قرار التبرئة الصادر عن المدعي العام  ،القرار المناسب اتخاذوله ببناء قناعات 

لا و،مرحلة الإدعاءوالقانونية الكافية للمضي نحوكنتيجة لعدم توافر العناصر المادية أ

إذ يجوز  ، نهائيا بل يملك صفة الحفظ المؤقتويعتبر قرار المدعي العام بالبراءة قطعيا أ

تظهر ومستندات جديدة تقدم إليه أوتوافرت معلومات أاللمدعي العام العودة عنه إذا م

)2(.لاحقا حول القضية ذاتها

لا ينظر ((قرار البراءة الصادر عن المدعي العام بعد التحقيقات التي يقوم بها 

وليس المدعي العام مجبرا على ، هابوة القضية المحكوم ه بأنه عمل قضائي متمتع بقإلي

ولا يعتبر قرار الحفظ حق مكتسب نهائيا ، الرجوع عنه بظهور أدلة وعناصر جديدة يرتبر

أقيمت عليهم الدعوى ذاتها أمام وفيما ل، ولا يمكن التمسك به، لصالح المشتبه بهم

(()15/6(ويتوافق مع نص المادة)3(¡وهذا يتطابق مع الطبيعة الجنائية لمهامه، المحكمة

ضوء من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها فيلا يمنع المدعي العام ...

أن ينظر ، في أي وقتيجوز للمدعي العام(()53/4(وأكدته المادة))وقائع وأدلة جديدة 

.344-341سابق، ص صالمرجع العلي جميل حرب، )1(
.241-240سابق، ص ص المرجع الأنظر حسين علي المحيرلي، .من النظام الأساسي 15من المادة )6(الفقرة )2(
.87، ص 1993لبنان،  ،دار النشر الحقوقية، بيروت ،)دراسة مقارنة(المحاكمات الجزائية أصول عاطف النقيب، )3(
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إلى  استنادامقاضاة الوتحقيق أالقرار بها إذا كان يجب الشروع في  اتخاذمن جديد في 

)1()).جديدةمعلوماتووقائع أ

من وقرار المدعي العام بالتبرئة في القضية المحالة إليه من دولة طرف أوقيد 

الدولة وحيث يتوجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية  ،مجلس الأمن عن طريق الإحالة فقط

الأسباب التي ترتبت عليها هذه وإليها  انتهىمجلس الأمن النتيجة التي والمقدمة للإحالة 

)ج/53/2(المادة(قرار التبرئة بناء على طلب صاحب الإحالةكما يمكن مراجعة ، النتيجة

)2(.الدائرة التمهيدية للطعن في قرار الرفض بتحريك الدعوى

بمبادرة منها مراجعة قرار ويتمثل في الإجازة للدائرة التمهيدية وأما القيد الأهم فه

المادة ،القرارأن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك لهاوالمدعي العام 

)ب/53/3(المادة، الدائرة التمهيدية اعتمدتهيصبح نافذا إلا إذالا إن القرار (()أ/53/3(

المادةو)ج/53/1(عددتها المادةحصريةوولكن هذا القيد يطبق في حالات محدودة 

)3(.)ج/53/2(

إذا كانت مصادر المدعي العام هي معلومات وليست إحالة فلا يوجد في  أما

ة التي يصدرها ءالرقابة على قرارات البراوالنظام الأساسي ما يوحي بإمكانية المراجعة أ

.المدعي العام

التحليل والدراسة ويمثل النتيجة الثانية لمرحلتي الفرز وفه:أما قرارات التجريم

بأن هناك دلائل  الاقتناعوالتقييم بالتوصل إلى أن هناك أساس معقول لمباشرة التحقيق و

.المحكمة الجنائية الدولية اختصاصإمكانية الإدانة لوقوع جرائم تدخل ضمن  ىثابتة عل

.من النظام الأساسي )53/4(و)15/6(المواد )1(
.343سابق، صالمرجع العلي جمل حرب، )2(
.من النظام الأساسي )35(المادة )3(



185

وبل ه، وقرار التجريم أيضا كقرار التبرئة لا يحمل صفة الحكم النهائي القطعي

حيث يجوز للمدعي العام التراجع عن قراره إذا طرأت  ،مقدمة للسير في المقاضاة

للمدعي العام قبل )61/4(ذلك بنص المادةوجاء)1(.عناصر جديدة تؤيد ذلك التراجع

أجازت المادةو...))يسحب أيا من التهم ووله أن يعدل أ((..التهم  اعتمادجلسة  انعقاد

ذلك بعد وأن يعدل التهم التهم من الدائرة التمهيدية اعتمادللمدعي العام حتى بعد )61/9(

وإذا كان التعديل يمس إضافة تهم جديدة أو، بعد إخطار المتهموإذن من الدائرة التمهيدية 

كما أجازت نفس الفقرة  ، تلك التهم لاعتمادوجب عقد جلسة ، التهم بتهم أشد استبدال

وقرار ، الابتدائيةالمحاكمة بإذن من الدائرة للمدعي العام إمكانية سحب التهم حتى بعد بدأ 

الطعن أمام الدائرة ووللمرافعة ، الاستئنافوالطعن أمام دائرة  التجريم يخضع للمراجعة

)2(.التمهيدية

.دائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيقاتسلطة ال:المطلب الثاني

د قو، القضائية الهامة للمحكمة الجنائية الدوليةتعتبر الدائرة التمهيدية من الأجهزة 

حدد النظام الأساسي أحكام هذه الدائرة في أحكام متفرقة من نصوصه وجاء النص على 

.الأساسيمن النظام39تشكيلتها في المادة

وقد عرفت مسألة إقرار الدائرة التمهيدية من ضمن دوائر المحكمة نقاشا واسعا 

المؤتمرات حول جدوى تكريسها كجهات رقابة على أعمال وخلال مراحل التحضيرية 

.أمام المحكمة الجنائية الدولية ةالمدعي العام وجعلها كمدخل وحيد للبدء في مقاضا

كانت أغلب الوفود وبعثات الدول في المؤتمرات التحضيرية خصوصا بعد 

، دائرة إستئنافيةوابتدائيةمادة بها دائرتان فقط هما دائرة 60عرض مسودة تتكون من

هيئة قضائية تتولى التدقيق في الأعمال المنجزة من قبل المدعي تؤكد على وجوب وجود 

.342-341سابق، ص صالمرجع الأحمد بشارة موسى، )1(
.من النظام الأساسي )61(المادة )2(
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أضيفت دائرة تمهيدية وتم قبول هذا الطرح و، المقاضاةوالعام قبل المباشرة في الإدعاء 

وتمت تسميته 1998وأخر منقحا في1996في مشروع الذي أعيدت صياغته في

)1(.ي للمحكمة الجنائية الدوليةبالنظام الأساس

الغايات التي من أجلها وومن أجل أن يتوافق إنشاء الدائرة التمهيدية مع الأهداف 

جاءت صلاحياتها وسلطاتها واسعة كي تتلاءم قدر الإمكان مع ، هذه الدائرة استحدثت

وسلطة الإدعاء والهيكلة القضائية للمحكمة القائمة على الفصل بين سلطة الملاحقة 

 اختصاصاتوجاءت ، المقاضاة ضمن ضوابط قانونية تمليها ضرورات العدالة الجنائية

)2(.في النظام القضائي الفرنسي الاتهامهذه الدائرة متشابهة إلى حد كبير لدور غرفة 

د الدائرة التمهيدية إحدى الضمانات القضائية للتحقيق بحيث لا يحال شخص عت

للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا قررت جهة قضائية بوجوب أدلة كافية ضده 

)3(.هدف المحكمة الأساسيوهوضمانا للعدالة 

ئي الجنائي تعد الدائرة التمهيدية جهة أعلى من جهة التحقيق في التنظيم القضا

ويمنعها من التحيز ، مما يوفر الحياد التام في مباشرتها لواجباتها وسلطاتها، الدولي

كما تمثل ضمانا للمجتمع الدولي في توقيع ، للإجراءات التي باشرتها سلطة التحقيق

كونها سلطة أعلى من سلطة التحقيق فهي ، الجزاء الجنائي على مقترفي الجرائم الدولية

هناك جملة من القواعد و،بإحالة الدعوى الجنائية إلى جهة الحكم من عدمهالتي تقر 

عدالة وائر في المحكمة حفاظا على سلامة عمل الدو رالإجرائية التي تحكم سي

:وتتمثل في)4(الإجراءات

¡2002)ن.لا(القاهرة)ط.د(المحكمة الجنائية الدولية بشأنها ونظامها الأساسيد شريف بسيوني،  ومحم)1(

.وما بعدها 157ص
، ط الأولى،  دار وائل للنشر، عمان، التقاضي وإجراءتها في المحكمة الجنائية الدولية اتدرججهاد القضاة، )2(

.75، ص2010، الأردن
.355-354سابق، ص صالمرجع الأحمد بشارة موسى، )3(
.58سابق،  صالمرجع الجهاد القضاة،  )4(
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وجوب مراعاة معايير المحاكمة العادلة بمجرد دخول الدعوى حيازة  -)1

.وفي مختلف مراحلها ، المحاكمة الجنائية الدولية

مراعاة مبدأ التكامل القضائي مع الأنظمة القضائية الوطنية بحيث تكون  -)2

.الوطني للاختصاصامتدادالإجراءات 

يجب على المحكمة العمل وفق مبدأ الشرعية بحيث لا يتبع إجراء أمام  -)3

.النصوص المكملة لهوالمحكمة إلا وفق ما نص عليه النظام 

المسؤولية  و، توافر أركان الجريمة:جملة المبادئ المتمثلة فيمراعاة  -)4

وفحص ، ضمان حقوق الخصومو، وعلنية الجلسات، قرينة البراءة وافتراضالجزائية

المحكمة لهذه  اختصاصالتأكد من شمول و، الدعوىصحة الإدعاء وشرعية أسباب تقديم 

)1(.الأسباب

من عدد لا يقل عن ستة قضاة 39المادةوتتشكل الشعبة التمهيدية بحسب نص 

وتمارس الشعبة التمهيدية .على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية 

يمكن و)ج)(2(دوائر حسب ما نصت عليه الفقرةوالوظائف القضائية عن طريق دائرة أ

للنظام الأساسي  قاض واحد من الشعبة التمهيدية وفقاوأن يتولى مهام الدائرة ثلاثة قضاة أ

بعد هذه المدة إلى ملون عيعينون لمدة ثلاث سنوات ويوقواعد الإثبات وقواعد الإجراءات و

)2(.الفعل العمل فيهاببدءواغاية نهاية القضية التي 

وفق قيد  الابتدائيةيمكن للقضاة المعينين في الشعبة التمهيدية أن يلتحقوا بالشعبة 

من النظام الأساسي للمحكمة وهذا القيد يتمثل في ألا )39/4(موضوعي حددته المادة 

لا يكون نقله إلى الدائرة وة التي باشرت القضية ييكون القاضي في الدائرة التمهيد

.59سابق، صالمرجع النفس)1(
.من النظام الأساسي )ج/2(الفقرة )39(المادة )2(
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يمكن أن تتشكل  الابتدائيةالشعبة وتتولى الفصل في الدعوى لأن الشعبة التمهيدية  الابتدائية

)1(.ليست الشعبةوالدائرة وبالتالي المعيار هور من دائرة واحدة من أكث

وبالنظر إلى السلطات التي منحها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للدائرة 

سنحاول تسليط الضوء على أهم سلطتين وهما السماح للمدعي العام بمباشرة والتمهيدية 

الفرع الأول:ما سنتناوله فيووه.مباشرة التحقيقاتومنع المدعي العام من ، التحقيقات

سلطة  الفرع الثانيو، سلطة الدائرة التمهيدية في السماح للمدعي العام بمباشرة التحقيقات

.الدائرة التمهيدية في منع المدعي العام من مباشرة التحقيقات

بمباشرة سلطة الدائرة التمهيدية في السماح للمدعي العام :الفرع الأول

.التحقيقات

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائرة التمهيدية دورا مميزا يتلاءم 

الباب و)19و 18و 15المواد (الباب الثاني فيطبيعة مهامها وموزعا صلاحياتها و

).72(الباب السادس المادةو)61و60و5859و57و 56و54و53المواد (الخامس 

 قبلإجراءات وعلى السلطة الممنوحة للمدعي العام من أعمال  وتقوم بدور رقابي

.انتهائهبعد وأثناء مباشرته أوالشروع في التحقيق أ

وتعد الدائرة التمهيدية هي المرجع للطعن في أي من الإجراءات التي يقررها في 

)2(.مجلس الأمن الدوليومواجهة الدول 

ومن أهم الصلاحيات الممنوحة للدائرة التمهيدية تتمثل في الإذن للمدعي العام 

الأوامر والثانية إصدار الأوامر بالقبض أوقرارات وإجراءاتمن ...التحقيقات وما ببدء

:ما سنفصل فيه فيما يليوور وهضبالح

.من النظام الأساسي )4(الفقرة )39(المادة   )1(
.62سابق، صالمرجع الجهاة الفضاة، )2(
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.العامسلطة الدائرة التمهيدية في منح الإذن بمباشرة التحقيق للمدعي :أولا

وتعد دائرة رقابية على السلطة الممنوحة ، تقوم الدائرة التمهيدية بدور رقابي

إجراءات التحقيق وبعد دراستها للطلب المقدم إليها من المدعي وللمدعي العام في أعمال 

يكون لها الصلاحية في الإذن له ببدء التحقيق  إذا ارتأت أن ، العام للإذن بإجراء التحقيق

 اختصاصأن الدعوى تدخل في ومعقولا للشروع في إجراء التحقيق  هناك أساسا

قبول والاختصاصبشأن  -فيما بعد -وذلك دون المساس بما تقرر هذه الأخيرة، المحكمة

)1(.الدعوى

كما تقوم الدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام بإصدار القرارات 

.شأنها ضمان حسن سير العدالةالتي من والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق و

كما لها بعد الإذن للمدعي العام ببدء التحقيق أن تصدر بناء على طلب شخص 

بما  ،ما يلزم من أوامر مشروعة -بناء على أمر بالحضور –مثل وأ، ألقي عليه القبض

تلتمس ما يلزم من تعاون لأجل مساعدة ذلك الشخص في إعداد وأ، في ذلك أية إجراءات

حقوقهم في الدفاع عن ودفاعه تماشيا مع الضمانات التي كفلها المشرع الدولي للأشخاص 

قرار  اتخاذوبعد أن تلتمس الدائرة التمهيدية رأي المدعي العام قبل ، أنفسهم أمام القضاء

الدائرة الأمر إذا تبين لها أن هذا الأمر تصدر ، التعاون التماسوبشأن إصدار أمر أ

 ، سيسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية لسلامة البت في المسائل  الجاري الفصل فيها

إخفائها ضمانة والحيلولة دون إتلافها أوسلامتها والحفاظ عليها وحيث أن جمع الأدلة 

)2(.هامة من ضمانات العدالة الجنائية

عند  باتخاذكما تقوم الدائرة التمهيدية بعد منح الإذن للمدعي العام ببدء التحقيق 

، الشهودوالمشروعة لحماية المجني عليهم والضرورة كل الترتيبات اللازمة 

.339سابق، ص المرجع العلي جميل حرب، )1(
.64سابق، صالمرجع الجهاد القضاة، )2(
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وأ، وحماية الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم  ، وللمحافظة على الأدلة، وخصوصياتهم

إذ قد يحتاج ، وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني، لأمر الحضور استجابةمثلوا 

أي نوع من الترهيب قبل وأ، ني عليهم إلى حماية من الأذى الجسديجالموالشهود 

وتتباين إجراءات الحماية الفعلية التي تطلبها  ،أثناءها وأحيانا بعدهاومداولات المحكمة 

نقلهم وأ، الشهود ولأسرهموني عليهم فقد تنطوي على توفير إقامة مأمونة للمج، المحكمة

وربما تتطلب ، دولة أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلكوإلى مكان مختلف داخل الدولة أ

إذا كانت سلامتهم غير مضمونة في  استقبالهمتغيير هويتهم وقد يطلب من دولة طرف 

)1(.فضيليةها أن تقدم لهم معاملة تمنوعليه فإن سلطات الهجرة مطلوب ، دولتهم بالذات

–بناء على طلب كتابي منه  –كما يمكن للدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعي العام 

باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون هذه 

مع مراعاة أراء الدولة المعنية كلما  –إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة ، الدولة

التعاون بسبب عدم أنه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب  –أمكن ذلك 

أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قادرا على وي سلطة أأوجود 

.تنفيذ طلب التعاون

الأمر الإجراءات ويمكن أن يحدد ، الأسبابأمر مع ذكر  في شكلويصدر الإذن 

)2(.)115/3(إلى القاعدة ما أشارت ووه الأدلةبجمع الاصطلاحفي  إتباعهاالواجب 

التمهيدية بعد الإذن للمدعي العام ببدء التحقيق أن تطلب من  كما يمكن للدائرة

إجراءات حماية بغرض المصادرة بالأخص لأجل  اتخاذبخصوص ، الدول التعاون معها

¡)دراسة في النص والتطبيق وموقف الأردن من نظامها  الأساسي (المحكمة الجنائية الدوليةمحمد الطراونة، )1(

.103-100، ص ص 2005الأردن،  ،الطبعة الأولى مركز عمان للدراسات  حقوق الإنسان، عمان
.من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولة)115/3(القاعدة )2(
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أمر وبالقبض أوذلك عندما يكون قد صدر أمر ، المصلحة النهائية للمجني عليهم

)1(.لحقوق الأطراف المعنيةوالواجب لقوة الأدلة  الاهتماملاء إيبالحضور وبعد 

.الحضوروسلطة الدائرة التمهيدية في إصدار أوامر القبض :ثانيا

يعتبر إقامة التوازن بين قيام السلطة العامة المخولة قانونا بالقيام بإجراءات 

بين ضمانات الحرية والقبض في إطار أداء وظائفها وواجباتها بشكل سليم وقانوني 

محدد من أفضل سمات النظم والشخصية وعدم المساس بها إلا في نطاق مشروع 

ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من وهذا ما سار عليه النظ، الإجرائية المتبعة

خلال تحديد نصوصه للإجراءات المتبعة في إصدار أوامر القبض وأوامر الحضور 

:ما سنفصل فيه فيما يليووه)2(.فظةتحالموإجراءات القبض والإفراج في الدول 

تعريفا لم يضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :الأمر بالقبض)أ

التعرض له بإمساكه وتقييد حرية شخص ((ولكن عرفه بعض الفقهاء بأنه ، للقبض

)3()).بعض الإجراءات ضده لاتخاذتمهيدا  وجيزة،لفترة وحجزه ولو

قيدا  باعتباره، عتبر القبض من أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصيةيو

لا ودقيقة لا لبس فيها ووبالتالي يتطلب أن تكون أحكام واضحة ، وجوبا يخضع له الإنسان

يكون قد أحدث أضرار لا و،غموض لأن مخالفة أصوله تأتي نتائجها السلبية بعد وقوعه

التي قد يسببها والاجتماعيةوالنفسية  الآثارناهيك عن ، يمكن تداركها على الأفراد

الضرر المعنوي الذي لحق من نفذ بحقه جبر ويصعب تعويضهم عنها أوللمقبوض عليهم 

.هذا الإجراء

.65سابق ، صالمرجع الجهاد القضاة، )1(
.345-344سابق، ص ص المرجع الأحمد بشارة موسى،  )2(
.270، ص1986النهضة العربية، القاهرة،  مصر، ،  دار شرح قانون الإجراءات الجزائيةفوزية عبد الستار،  )3(



192

الحجز لأي إنسان في غير الأحوال وأن القبض أ اعتبربالتالي فالمشرع الدولي و

)1(.المنصوص عليها في النظام الأساسي إجراء غير مشروع يستوجب مسؤولية فاعله

الشروع في  وقد أجاز المشرع الدولي أن تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد

، المعلومات الأخرىوالأدلة أووبعد فحص الطلب ، التحقيق وبناء على طلب المدعي العام

وفقا لسلطتها التقديرية المشروعة بتوافر الشروط  اقتنعتأمرا بالقبض على الشخص إذا 

)2(:التالية

وأ، ضروريا بضمان حضوره أمام المحكمةوأن القبض على الشخص يبد-)1

حيثما كان ذلك وأ، تعريضهما للخطروالمحاكمة أوقيامه بعرقلة التحقيق ألضمان عدم 

جريمة ذات  ارتكابوأ، تلك الجريمة ارتكابفي  الاستمرارمنطقيا لمنع الشخص من 

هذا وقد قرر النظام الأساسي أن ، المحكمة الجنائية الدولية اختصاصصلة بها تدخل في 

ومادام ،ن تأمر المحكمة الجنائية الدولية بغير ذلكالأمر بالقبض يبقى ساري مفعول إلى أ

حسب  هالأمر بالقبض غير محدد المدة فإنه يستوجب على السلطة التي أصدرته تجديد

)3(.سلطتها التقديرية

القبض والتقديم أوإما القبض ، كما يجوز أن يكون مضمون الأمر بالقبض

كما يجوز للمدعي العام بناء على من النظام الأساسي )58/5(المادةبموجب احتياطيا

من النظام الأساسي أن يطلب من الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن )58/6(المادة

وتقوم الدائرة التمهيدية ، الإضافة إليهاوطريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أ

.من النظام الأساسي )د/55/1(المادة)1(
.67سابق، صالمرجع الجهاد القضاة،  )2(
.من النظام الأساسي)58(من المادة )4(الفقرة)3(
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بأن ذلك  للاعتقادمعقولة  بوجود أسباباقتنعتإذا ، المطلوبوبتعديل الأمر على النح

)1(.المضافةوالجرائم المعدلة أوصافها أ ارتكبالشخص قد 

جريمة تدخل في  ارتكببأن الشخص قد  للاعتقادوجود أسباب معقولة -)2

وإلا  ،الشكون أظالقبض لمجرد ال استبعادمما يعني ،المحكمة الجنائية الدولية اختصاص

.كان إجراءا تعسفيا باطلا

الغايات التي يهدف القبض تحقيقها هي ضمان سلامة الأدلة من العبث ومن أهم 

وضمان إحضار المقبوض عليه أمام الجهة المختصة للتمكن من ، بها من مرتكب الجريمة

)2(.إظهار الحقيقةوستجوابها

:يليجب أن يحويها الأمر بالقبض مايوأهم البيانات التي 

.صلة التعرف عليهاسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات -

.المحكمة اختصاصإشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في -

.ارتكابهابيان موجز بالوقائع المدعي -

موجز بالأدلة التي تثبت وجود أسباب معقولة بأن الشخص قد أرتكب -

.تلك الجرائم

)3(.السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض عليه-

الأمر بالحضور يتم بموجبه تكليف الشخص بالحضور في :الأمر بالحضور)ب(

منسوب إليه والغرض منه حضور الشخص لسؤاله عما هو، الزمان والمكان المحددين فيه

ومناقشته في القضية موضوع ، الشهودومواجهته بغيره من المتهمين أوأ استجوابهوأ

ولا ، يرفض الحضورووللمطلوب حضوره أن يحضر أ، ولا يجوز تنفيذه كرهاالتحقيق

.من النظام الأساسي)58(من المادة )6(و)5(الفقرة)1(
.69-68سابق، ص ص المرجع الجهاد القضاة، )2(
.من النظام الأساسي )58/2(المادة )3(
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يجوز للسلطة المختصة إجباره على الحضور ولكن يمكن للسلطة المختصة أن تصدر في 

)1(.حقه أمر القبض من طرف الدائرة التمهيدية

:تحفظةإجراءات القبض في الدولة الم)ج

التقديم وطلبا بالقبض وأ، الاحتياطيتقوم الدول الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض 

ولأحكام ، خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها الداخلية باتخاذ

.الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وبمجرد إتمام إجراءات التحقق من هوية الشخص يتم تنفيذ الطلب سواء تقديمه 

)2(.تياطياحاسه لديها بحوللمحكمة أ

:المقبوض عليه في الدولة المتحفظةالإفراج على )د

ويتم ذلك من خلال إخلاء سبيل الشخص الموقوف على ذمة دعوى جنائية دولية 

وعليه فقد أجاز النظام الأساسي للشخص المقبوض عليه الحق ، لزوال مبررات التوقيف

تقديمه  انتظارفي تقديم طلب إلى السلطة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في 

وأعمال لقرينة البراءة فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته من جهة قضائية وقد أخذ .ةللمحاكم

والدائرة ، المشرع الدولي بهذا المبدأ وكرسه في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية

التمهيدية هي التي تفصل في طلب الإفراج من خلال توصيات ترسل بها إلى الجهات 

)3(.فظةالمختصة في الدولة المتح

¡2001، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، القانون الدولي الجنائيفتوح الشاذلي، )1(

.366ص
.من النظام الأساسي)91/1(المادة)2(
.من النظام الأساسي)7و6و5(الفقرة)59(المادة)3(
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سلطة الدائرة التمهيدية في منع المدعي العام من مباشرة :الفرع الثاني

.التحقيقات

بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن المدعي يتوجب عليه طلب 

((3(الإذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق كما جاء في الفقرة  إذا أستنتج المدعي )

هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا العام أن 

للإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء 

)1(.مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

ظام الأساسي يرى بأنها تكرس إن المتتبع لمجمل النصوص الواردة في الن

أن النظام الأساسي أحاط المدعي والأجهزة المكونة للمحكمة عن بعضها البعض  استقلالية

مكتب المدعي العام من أي تدخل خارجي  استقلاليةالعام بجملة من الصلاحيات تؤكد على 

:نبرزها فيما يلي¡)2(الاستقلاليةوهناك العديد من النصوص تؤكد 

للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس ((15المادة فيجاء 

وهذا يعني بوضوح أن صاحب القرار  ،))المحكمة اختصاصالمعلومات بجرائم تدخل في 

المدعي العام وخصوصا في الجرائم التي تنهى إلى علمه عن طريق معلومات والذاتي ه

)3(.وليست إحالات

إذا أحيلت حالة إلى ((في فقرتها الأولى أكد على أنه)18(كما أن نص المادة

ووقرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق أأ/13المحكمة عملا بالمادة

هذا النص يبين أن قرار .....)15وج /13بالمادتينباشر المدعي العام التحقيق عملا

.من النظام الأساسي )15/3(المادة )1(
.341سابق، صالمرجع العلي جميل حرب،  )2(
.من النظام الأساسي)1(الفقرة)15(المادة  )3(
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، طلب إذن من الدائرة التمهيدية حاجة إلىمباشرة التحقيق يعود إلى المدعي العام دون

)1(.طرف على المحكمةعن إحالة من دولة نصت)13(من المادة)أ(خصوصا وأن الفقرة

يشرع المدعي العام في :((نص علىفي فقرتها الأولى ت)53(كما أن نص المادة 

 تأكيد لا يقبل الجدل ولا يحتمل أيوهذا ..)التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له

دون الحاجة إلى طلب الإذن من الدائرة غموض على أن المدعي العام يباشر تحقيقاته

)2(.التمهيدية

يتضح أنه في حالة إحالة القضية من دولة طرف )18(وبالعودة إلى نص المادة

، وبعد دراسته للإحالة وقراره أن هناك أساسا معقولا لإجراء التحقيق ،إلى المدعي العام

الحالة فقط عليه أن يتقدم بطلب الإذن من الدائرة التمهيدية لما قد ينتجه قراره من ففي هذه 

بوضوح عن الإجازة )54/2(تتحدث المادةالمعنية وهناترتيبات في الدولة الطرف

:إما)3(،للمدعي العام بإجراء التحقيقات في إقليم دولة طرف

كيفية تقديم وون الدول الذي يتحدث عن تعا(وفقا لأحكام الباب التاسع -)1

.الإجراءات التي تتولاها الدائرة التمهيديةوالدول الطلبات من المحكمة إلى

التي تنص و)57(الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب المادةوعلى النح-)2

داخل إقليم دولة طرف دون  ةخطوات تحقيق محدود لاتخاذتأذن للمدعي العام ((على أنه 

أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب التاسع إذا قررت الدائرة التمهيدية في 

)4(...))هذه الحالة

كل هذه النصوص توضح أن طلب الإذن بالتحقيق يشكل ضرورة تمليها الترتيبات 

.بالإذن منهاوالضرورية لإجراء التحقيق وهذا لا يتوفر إلا بتعاون الدائرة التمهيدية 

.من النظام الأساسي )18/1(المادة )1(
.من النظام الأساسي )53/1(المادة )2(
.من النظام الأساسي)54/2(المادة )3(
.الأساسي من النظام )د/57/3(المادة )4(
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طلب الإذن من الدائرة التمهيدية مشفوعا )3(الفقرة 15المادة  اشترطتلما 

فصلناه  )1(تتبعه إجراءاتوالدائرة قد يكون بالإذن  مما يحتم أن قرار، لاقتناعهابالدلائل 

.في الفرع الأول من هذا المطلب

وقد يكون بالرفض وهنا يجب على المدعي العام أن يذعن لقرار الدائرة التمهيدية 

مع إبقاء الباب مفتوح من خلال ما نصت ، بعدم السماح له بمباشرة التحقيق في القضية

رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء :((التي نصت علىو15المادةمن )5(عليه الفقرة 

أدلة جديدة وتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أبيحول دون قيام المدعي العام لا، التحقيق

))تتعلق بالحالة ذاتها

مما يؤكد أن المدعي العام لا يقوم بقفل الملفات التي تقدم لأجلها بطلب الإذن ببدء 

المستندات لأجل إعادة وبل عليه مواصلة جمع الدلائل ، ورفضتها الدائرة التمهيديةالتحقيق 

)2(.تفعيلها من خلال إعادة الطلب مشفوعا بأدلة جديدة

.75-74سابق، ص ص المرجع الجهاد القضاة، )1(
.من النظام الأساسي )15/5(المادة   )2(
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ضمانات المحاكمة العادلة والعقوبات التي تقررها المحكمة الجنائية :الفصل الثاني

.الدولية لرؤساء الدول

تظهر أهمية موضوع المحاكمة العادلة كونها تمثل الركيزة الأساسية لضمان كافة 

ني عليهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع تعرض من ألقي عليه جحقوق المتهمين والم

.العقاب دون وجه حقوب أيعذتالوالقبض للتنكيل أ

كما أن لموضوع المحكمة العادلة علاقة وطيدة بضروريات كل إنسان لضمان حقه 

كون جلساتها تمستقلة وفي المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر في قضيته محكمة 

)1(.النفيوسماع أقوال شهود الإثبات وطراف الأمفتوحة أمام الجميع وبحضور 

 باعتبارهكرس فكرة النظر إلى المتهم تإجراءات والمحاكمة العادلة تفرض قواعد 

كيانه وشخصيته، من حقه أن يتمتع بمحاكمة عادلة، أي كان وإنسانا له كرامته وشعوره 

وأ الاجتماعيوالمنسوب إليه،ومقدار فداحته، وأي كان وضعه السياسي أنوع الجرم 

 الاستئنافالمالي، في جميع مراحل الدعوى عن التحري إلى التحقيق إلى المحاكمة إلى 

)2(.إلى تنفيذ العقوبة

الإجراءات التي تدار بها وتفرض صكوك القانون الدولي مجموعة من القواعد 

حقوق الإنسان، والتي تكون في ور حماية الحرية الشخصية الخصومة الجنائية في إطا

)3(.سيادة القانونومجملها أساسا أوليا لإقامة العدالة 

مفهوم قديم قدم تشكيل المحاكم الجنائيةعلى الرغم من أن مفهوم المحاكمة العادلة،

ولكن يمكن .العدالةولا يزال ينتابه الغموض ولا يعبر إلا عن تقابل بين المحاكمة  هإلا أن

.5ص ¡2014الجزائر،، دار هومة،المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائية الدوليةعمر سعد االله،)1(
الطبعة الأولى، مركز الدراسات ¡ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، إيمان عبد الستار محمد أبوزيد)2(

.246ص ¡2015والتوزيع، جمهورية مصر العربية،العربية للنشر 
.7ص  ،سابقالمرجع العمر سعد االله، )3(
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التخمين أن مفهوم المحاكمة العادلة كان يعني أنه أحد الركائز الأساسية لقيام دولة الحق 

.الاعتداءوولحماية حقوق الإنسان من التعسف والتمييز ، والقانون

السماوية التي كلها تفضل  يمكن أن نجد جذور مفهوم المحاكمة العادلة في الديانات

فهي تأمر الإنسان بالحكم المساواة،وتبجله وتكرمه وتقر له جميعها الحرية والإنسان 

الأنظمة المحلية، حيث عبر وقد نجد جذورها في بعض القوانين وكما الإحسان،وبالعدل 

leالنظام القضائي الفرنسي عن المحاكمة العادلة بالمحاكمة المنصفة procès

équitable تعبير أدق من لفظ العدالة الذي لا يمكن تحقيقه في الواقع وعليه فلم ووه

leيطلق المشرع الفرنسي عبارة  procès juste 1(.ترجمة للمحاكمة العادلةوالذي ه(

كما يمكن أن نجد جذور ومرجعيات لفظ المحاكمة العادلة في نطاق القانون الدولي 

وكذلك الأنظمة السياسية للمحاكم الجنائية  ،نسانمن خلال مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإ

الوسطاء وتضمن الإنصاف والضحايا ووالتي تتجلى فيها تكريس حماية الشهود  ،الدولية

تعظم إجراءات التحقيق في الدعوى قبل إصدار أي من القرارات الماسة ووتوفر الشفافية 

)2(.بحقوق وحريات المتهمين كأمر القبض

المحاكمة العادلة في فقه القانون الداخلي أنها أحد الحقوق الأساسية للإنسان وتبد

التي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار و

أما من .كرامته وشخصيته المتكاملةوحماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان 

طابع قضائي بحت، الهدف منه وإجراء ذ((ي فهي تعني أنها زاوية الفقه القانوني الدول

حق المجتمع  لاقتضاءالقرائن الحاسمة في إظهار الحقيقة الخالصة وتحري الأدلة القاطعة 

)3())تبرئتهوالدولة في العقاب بإدانة المتهم أوالدولي 

.9-8ص ص ، سابقالمرجع النفس)1(
.251ص، سابقالمرجع ال، إيمان عبد الستار محمد أبوزيد)2(
.85ص¡2007، عمان، الأردنالتوزيع،ودار الخليج للنشر ، الحق في المحاكمة العادلة، محمد الطراونة)3(
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أي من  اتخاذومنه يمكن إعطاء مفهوم للمحاكمة العادلة يشمل على حق الفرد قبل 

وأثناء الإجراءات التحقيق، وقبل إصدار أي من القرارات الماسة بحقوقه وحرياته،

ويصب في تمتع كل إنسان في أن تنظر قضيته أمام محكمة المحاكمة وبعد صدور الحكم،

وأية تهمة جنائية توجه إليه،  التزاماتهومستقلة نزيهة نظرا عادلا وعلنيا للفصل في حقوقه 

تعريضه واواة التامة مع الآخرين، وعدم إخضاع المتهم لمعاملة قاسية أوعلى قدم المس

عدم تمكينه من تقديم أدلته وأضد نفسه، للاعترافدفعه وأالتعذيب،وللضرب أ

أن تكون وأ إلى محكمة خاصة، تهإحالوأحرمانه من ممارسة حق الدفاع،وأوتوضيحاته

)1(.الإجراءات موحدة بالنسبة للجميع

حقوق الإنسان احترامتقوم المحكمة العادلة على جملة من الدعائم المرتكزة على 

بها دوليا  الاعترافومن أجل تحقيق العدل والإنصاف خلال كل مراحل الدعوى، وقد تم 

كما وتم التأكيد ¡)11(العالمي لحقوق الإنسان في مادتهمن خلال الإعلان1948في عام

الدولية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  الاتفاقياتعليه ضمن جملة من 

)2(.1966في عام اعتمادهوالسياسية الذي تم 

هي الضمانات التي كرسها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأجل وعليه ما

هي العقوبات التي تقررها المحكمة بعد المحاكمة وتنفيذها؟المحاكمة العادلة؟ وما

والمبحث ،أثناء التحقيقات والمحاكمةضمانات المحاكمة العادلة المبحث الأولنتناول في 

.العقوبات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها الثاني

.14صسابق،المرجع ال، عمر سعد االله)1(
.1948وق الإنسان عام قمن الإعلان العالمي لح 11المادة )2(



201

.ضمانات المحاكمة العادلة أثناء التحقيقات والمحاكمة:المبحث الأول

تعد ضمانات المتهم من بين المضامين التي تعددت تعريفاتها اللغوية ولكنها تتفق 

وحماية الشخص من ضرر يهدده أ((:هي اصطلاحافي مضمونها والمقصود بالضمانات 

للضمانات من أكثر التعريفات  الاصطلاحيويعد التعريف ))تعويض عن ضرر وقع عليه

تفويت حق والشخص المتهم من ضرر يهدده أ حماية(وضوحا إذ عرف الضمانات بأنها 

يتماشى مع أهداف الضمانات التي تتمثل في حماية حقوق المتهم وصون ووه)عليه

، وتعويض المتهم عن الضرر الذي يقع عليه، فالضمانات هي اعتداءكرامته من أي 

يتمتع بها  الوسيلة التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها المتهم سواء كانت حقوق عينية

حقوق والإنسان حيث أنها نابعة من طبيعته دون حاجة إلى النص عليها في القانون أ

)1(.فردية يتمتع بها الشخص بوصفه فردا في المجتمعوشخصية أ

التي يجب والأسس التي تستند إليها حقوق الإنسان والمبادئوإن مجموعة القواعد 

الواجب لحقوق وحريات الأفراد وهذه الضمانات  الاحتراممراعاتها أساسا من أجل كفالة 

الضمانات القانونية هي والقوانين الداخلية للدول ومنصوص عليها في المواثيق الدولية 

التي تعطي لحقوق الإنسان قوتها الفعلية وإلا أصبحت مجرد نصوص نظرية بعيدة عن 

.الواقع

القانون للشخص لكي  الوسائل التي يمنحهاوتعد الضمانات هي مجموعة القنوات 

لا ويتمتع بموجبها بحقوقه وتحميها وتكون له الحرية في أن يستعمل هذه الوسائل أ

)2(.قانوني التزاميستعملها دون أن يترتب على ذلك الإخلال 

لقد أخذت المحكمة الجنائية الدولية بضمانات المحاكمة العادلة حيث نصت على 

العقاب، والمساواة بين الجميع أمام وية في التجريم العديد من الضمانات منها مبدأ الشرع

.126-125ص ص  ،سابقالمرجع ال، زيدوإيمان عبد الستار محمد أب )1(
.126ص، نفس المرجع)2(
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وأن يأخذ  ،التهم الموجهة إليهبقرينة البراءة وعلنية المحاكمة وإبلاغ المتهم والقضاء 

فضلا عن  ،يحاكم دون تأخير لا مبرر له أنالوقت الكافي لتحضير دفاعه وحقه في 

.محاكمته حضوريا

وحقه في أن يلزم  ،بمترجم الاستعانةوحقه في الشهود، بواجاستوحقه في 

)1(.غيرها من الضمانات التي كرسها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةوالصمت 

 ب، والمطلحاكمة العادلة أثناء مباشرة التحقيقاتلمضمانات ا الأولنتناول في المطلب 

.الثاني ضمانات المحكمة العادلة أثناء مباشرة المحكمة

.ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مباشرة التحقيقات:الأولالمطلب 

يعتبر التحقيق المرحلة الأولى في الخصومة الجزائية، بالنسبة للجرائم التي تدخل 

المحكمة الجنائية الدولية وذلك حسب نص المادة الخامسة من النظام  اختصاصضمن 

.2002جويلية1الأساسي لهذه المحكمة الذي دخل حيز التنفيذ في 

التحقيق مرحلة تهدف إلى البحث عن الحقيقة حتى تكون الدعوى الجزائية قابلة 

)2(.للعرض على القضاء

إجراءات تستهدف معرفة الأدلة  اتخاذوبسبب أن هذا البحث عن الحقيقة يقتضي 

بد من إسناد هذه المهمة لهيئة حريصة على حقوق التي تفيد في كشف هذه الحقيقة كان لا

يجب إحاطة هذه المرحلة بمجموعة من الضمانات، فالتحقيق تحكمه والناس وحرياتهم 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)1(
دراسة  -أحكام القانون الدولي الجنائي–المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة ، حمودةمنتصر سعيد )2(

.221ص¡2009مصر،، ، دار الفكر الجامعي،الإسكندرية1ط¡تحليلية



203

ي الضمانات هه مراعاة هذه القواعد التي تعد يلعقواعد أساسية يجب على السلطة القائمة 

)1(.مساس بالحرية الشخصية للمتهم ىنطوي علتلأن إجراءات التحقيق غالبا ما 

يهدف التحقيق إلى البحث عن الأدلة وتقييم هذه الأدلة وفحصها للتأكد من صحتها

مستندة على أسس وهي مستوفية كافة شروطها وحتى لا ترفع القضية إلى القضاء إلا 

لهذه الأسباب فإن عملية التحقيق تتطلب في من يقوم بها أن ، القانونوصحيحة من الوقائع 

كي يكون التخصص،والكفاءة وحسن التقدير ووالاستقلاليةيكون على قدر من الحياد 

إذ توفر هذه الصفات فيمن ، تجاه الشخص الذي  يخضع للتحقيق واطمئنانموضع ثقة 

تسهم في إظهار الحقيقة يقوم بالتحقيق عندئذ يمكن أن تتوفر أفضل الضمانات التي 

)2(.لمتهم في ظل هذه الضمانات أن يدافع عن نفسه ويحاول إظهار براءتهلبالتالي يمكن و

في حدود ما يقره النظام الأساسي  ،المدعي العام ونوابه هيباشرومادام التحقيق

تحت إشراف ومراقبة ومساعدة الدائرة التمهيدية للمحكمة  ،اختصاصاتولهم من سلطات 

الضمانات المكرسة أمام المدعي العام  الفرع الأولوعليه سنتناول في  ،الجنائية الدولية

الضمانات المكرسة أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة  الفرع الثانيوللمحكمة الجنائية الدولية 

.الجنائية الدولية

.الضمانات المكرسة أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:الفرع الأول

المحكمة  اختصاصتتكون السلطة التي تتولى التحقيق في الجرائم التي تدخل في 

السري  بالاقتراعالمدعي العام  انتخابيتم ونوابه والجنائية الدولية من المدعي العام 

بنفس الطريقة  انتخابهمأما نوابه فيتم .بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف

.من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام

النشر،ودار وائل للطباعة ¡1ط¡ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة، محمد الطراونة)1(

.71ص¡2003الأردن، عمان،
.206صسابق،المرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب)2(
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ما لم يقرر ، سنوات مرة واحدة09ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة

)1(.انتخابهملهم وقت أقصر عند 

ويتمتع بالصلاحيات الكاملة في مكتب الإدعاء العام، ويتولى المدعي العام رئاسة

أكثر، حيث يناط وويساعد المدعي العام نائب أ ومرافقه الأخرى،تنظيم وإدارة المكتب

بهم القيام بأي أعمال يكون من واجب المدعي العام القيام بها بموجب النظام الأساسي 

ة ويقومون بوظائفهم على أساس ويجب أن يكون المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلف

)2(.التفرغ

الذي  الاستقلالوعليه فإن السلطة التي تتولى التحقيق هي سلطة مستقلة وأن هذا 

يتوفر لسلطة التحقيق ينعكس إيجابا على ضمانات المتهم، وهناك مظاهر أخرى تأكد على 

:السلطة التي تتولى التحقيق منها استقلال

 ،جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة باعتبارهقيام المدعي العام بعمله بصفة مستقلة )1

إرشادات من ومن أعضاء مكتب المدعي العام تلقي أية تعليمات أوولا يجوز لأي عض

)3(.هذه التعليماتبولا يجوز له العمل أي مصدر خارجي،

يتعارض مع ويحتمل أن يؤثر أنوابه القيام بأي عمل ويحظر على المدعي العام أ)2

يمكن أن ينال من الثقة في وإلى النظام الأساسي أ استناداأعمالهم التي يقومون بها 

)4(.طابع مهنيوويحظر عليهم القيام بأي عمل آخر ذ،استقلالهم

في أي دعوى يمكن أن يكون حيادهم فيها  الاشتراكنوابه ويحظر على المدعي العام أ)3

.المهنيةوالعلاقات الأسرية أوكالمصلحة الشخصية أموضع شك لأي سبب من الأسباب،

من النظام الأساسي)42/4(المادة )1(
.من النظام الأساسي)42/2(المادة  )2(
من النظام الأساسي)42/1(المادة )3(
.من النظام الأساسي)42/5(المادة  )4(
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بصفة شخصية بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في  الاشتراكيحظر أيضا )4

.ويكون الشخص محل التحقيق واحد، القضية

مما يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيا عن القضية، القيام بمهام قبل تولي المنصب)5

.المطلوبة استقلاليتهالناحية الموضوعية على  منيؤثر سلبا 

التصرفات الأخرىوالكتابة أوأ.بواسطة الإعلام الآراءكما يحظر كذلك التعبير عن )6

)1(.سير القضية بموضوعية وحيادعلى مما يمكن أن يؤثر سلبا 

أحد وأهذه الأسباب أمكن للمتهم أن يطالب بتنحية المدعي العامإذا توافر أحد 

)2(.في هذا الطلب الاستئنافوتفصل دائرة  ،نوابه

مما يبين أن النظام الأساسي جاء غنيا بالضمانات التي تكفل للمتهم حق الدفاع 

تتمتع به السلطة القائمة بالتحقيق ما خصوصا في مرحلة التحقيق بالنظر إلى وعن نفسه 

.وحياد من حيث تكوينها وممارسة واجباتها استقلاليةمن 

من النظام الأساسي )13(بعد توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

فإن المدعي العام يقوم بتقييم المعلومات المتوفرة لديه ليقرر الشروع في التحقيق من 

:ما يليلعليه النظر يجبالتحقيق لشروع في وإذا قرر ا)3(¡عدمه

 اختصاصأن جريمة تدخل في  للاعتقادمعقولا  اأن المعلومات المتاحة توفر أساس)1

.ارتكابهايجرى وأ ارتكبتالمحكمة قد 

).17(يمكن أن تقبل بموجب المادة والتأكد من أن الدعوى مقبولة أ)2

.الأساسيمن النظام )42/9(المادة )1(
من النظام الأساسي)أ /42/8(المادة )2(
.من النظام الأساسي)13(المادة  )3(
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 اعتقادمساس بمصالح المجني عليهم وكان لديه وبالمقابل التأكد من وجود أي خطر أ)3

.بأن إجراء التحقيق لن يخدم العدالة

لكن قد يتضح للمدعي العام أثناء التحقيق أنه لا يوجد أساس كافي لإقامة الدعوى 

:ذلك للأسباب التاليةوالجزائية الدولية 

.حضورواقعي كاف لطلب أمر قبض وتوقيف أوامر وعدم وجود أساس قانوني أ )1

.من نظام روما الأساسي)17(للمادة  استنادالأن القضية غير مقبولة )2

مصالح المجني عليهم ولمجموعة من الظروف مرتبطة إما بصورة الجريمة أ اعتبار)3

دوره في الجريمة المدعاة، ورأى المدعي والشخص المنسوب إليه الفعل أ اعتلالوسن وأ

)1(.دالةالعام أن المقاضاة لن تخدم الع

كما يجب التأكيد على أن قرار المدعي بعدم وجود أساس كافي لإقامة الدعوى 

خاضع لرقابة الدائرة التمهيدية، وعليه يجوز للدولة القائمة والجنائية ليس نهائيا، بل ه

وكذلك لمجلس الأمن أن يطلب من الدائرة التمهيدية مراجعة )14(بالإحالة إسنادا للمادة

.العام بعدم إجراء التحقيققرار المدعي 

مما يؤكد أن دور السلطة المختصة بالتحقيق لا تسعى دائما إلى إدانة المتهم  بل 

هذه السلطة ونزاهتها ينعكس  استقلالمما يبين أن  ،للبراءةوهي تبحث عن دلائل للإدانة أ

)2(.على ضمانات المتهم في محاكمة عادلةإيجابا 

للمحكمة الجنائية الدولية في البحث أثناء التحقيق تتمحور واجبات المدعي العام 

أي عن وسائل الإدانة وإثبات نسبة الجريمة إلى المتهم كما يبحث في وسائل البراءة،

وبهذا يستطيع المدعي العام جمع ، البراءة في نفس الوقتويحقق في ظروف التجريم 

.223صسابق،المرجع المنتصر سعيد حمودة، )1(
.211صسابق،المرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب)2(
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التحقيق وسماع والأشخاص محل المتابعة  واستدعاءوتمحيص عناصر الإثبات الأدلة

غير الحكومية،والمنظمات الحكومية وأوطلب تعاون الدول الأطراف،الشهود،والضحايا 

 حسبعدة قضاة ويتم كل هذا تحت مراقبة الدائرة التمهيدية المتكونة من قاضي فرد أ

الذي يعرف نظامين،أثر بالنظام القضائي اللاتيني تالحالة مما يدل أن النظام الأساسي 

)1(.لتنقيبياالنظام والإتهامي النظام

إن واجبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تختلف عن واجبات المدعي 

 بالاتهاملأنه بالإضافة لصلاحياته الأصلية المتعلقة العام في النظم القضائية الداخلية،

فيما يتعلق  الابتدائيةوالتمهيدية ويختص كذلك بالتحقيقات الأولية والملاحقة ووالإدعاء 

.بالتحقيق

وعليه يمكن القول أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمارس عدة أنواع 

منها التحقيق الأولى فيما يتعلق بالإجراءات التي ، من التحقيق في الدعوى الجنائية الدولية

من أجل تقصي الحقائق وهناك التحقيق التمهيدي الذي يتعلق يقوم بها المدعي العام 

بالإجراءات التي يقوم بها المدعي العام بعد موافقة الدائرة التمهيدية للبدء في التحقيق، 

أما ¡)2(وهذا في حالة ما إذا بادر المدعي العام بتحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه

النظام الأساسي على واجبات المدعي العام على فقد نص  الابتدائيفيما يخص التحقيق 

:التاليوالنح

الوقائع التي تدل ما إذا ويقوم المدعي العام بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الأدلة )1

البراءة والبحث في ظروف التجريم وكان هناك مسؤولية جزائية بموجب النظام الأساسي 

.في آن واحد

القاضي دوره إيجابي والتحري من خلال إجراءات تهدف للكشف عن الحقيقة والنظام التنقيبي يقوم على البحث ا )1(

.42.47سابق،ص ص المرجع ال، جهاد القضاة أيضا أنظر.المحاكمةوالخصومة تمر بمرحلتين التحقيق و
.213صسابق،المرجع ال، زيدوإيمان عبد الستار محمد أب )2(
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التدابير المناسبة لضمان فعالية ونجاح التحقيق في الجرائم التي تدخل في  اتخاذ)2

.المحكمة الجنائية الدولية اختصاص

)1(.كاملا احتراماحقوق الأشخاص الذين يجري معهم التحقيق  احترام)3

أثناء التحقيق فإن له كذلك عدة سلطات إذا كانت هذه هي واجبات المدعي العام 

:على القيام بأداء تلك الواجبات تتمثل فيوصلاحيات تساعده 

يجوز له أن يجري تحقيقات في إقليم الدولة الطرف في هذا النظام بإذن من الدائرة )1

بين والتمهيدية،إذا كانت هذه الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون الدولي بينها 

في إقليم دولة وأ المحكمة بسبب وجود خلل في أي عنصر من عناصر نظامها القضائي،

)2(.أخرى غير طرف وافقت على تنفيذ طلب التعاون الدولي سالف الذكر

المجني عليهم ويطلب حضور المشتبه فيهم ويفحصها وأن يجمع الأدلة  زكما يجو)2

منظمة حكومية ووأن يطلب التعاون في ذلك من أي دولة أ استجوابهمالشهود من أجل و

تسير التعاون مع المنظمات  اتفاقياتدولية، وأن يتخذ ما يلزم من تدابير ويعد ما يلزم من 

الأشخاص، يشترط ألا يتعارض ذلك مع النظام الأساسي ويحق له والحكومية الدولية 

بشرط أن يحافظ على  .معلومات يحصل عليهاوكذلك ألا يوافق على كشف أي مستندات أ

وذلك ما لم يوافق كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى الحصول على أدلة جديدة، سريتها إذا

 باتخاذيطلب ومقدم المعلومات على كشفها،كما يحق للمدعي العام أن يتخذ التدابير أ

الحفاظ على الأدلة التي والأشخاص وحماية سرية للمعلومات التدابير التي من شأنها 

)3(.بحوزته

عندما يرى أن التحقيق الذي يجريه يتيح فرصة فريدة قد كما يجوز للمدعي العام 

وجمع أولفحص أوأقوال من شاهد أولا تتوفر فيما بعد لأغراض المحاكمة لأخذ شهادة أ

.الأساسيمن النظام ))ج(و)ب(و)أ/(54/1(المادة  )1(
.من النظام الأساسي)د/57/3(المادة )2(
.من النظام الأساسي)54/3(المادة )3(



209

الأدلة، أن يخطر الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لنزاهة هذا التحقيق  اختيار

ي تقرها الدائرة التمهيدية، تعيين خبير لتقديم بين التدابير التوحماية حقوق الدفاع ومن 

 بالاستعانةالإذن للشخص ، إصدار تعليمات للمدعي العام بالتدابير الواجب إتباعهامساعدة،

ما  واتخاذفي التحقيق، للاشتراكأحد قضاتها  وانتداببهم،  الاستعانةبمن يرى ضرورة 

)1(.يلزم من إجراءات لجمع الأدلة والحفاظ عليها

هناك جملة من الضمانات التي تكرس مبدأ المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية 

ضمانات متعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق وضمانات للمتهم أثناء :تتمثل فيوالدولية 

.مباشرة إجراءات التحقيق

.ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق:أولا

قواعد أساسية لا بد من مراعاتها من قبل الجهة  الابتدائيتحكم عملية التحقيق 

ضمانات المتهم ومن بينها قاعدة تدوين التحقيق القائمة بالتحقيق،وهي تعتبر من أهم 

.قاعدة علانية لتحقيقو

الذي يجريه المدعي العام مع  الابتدائييعتبر التحقيق )2(.قاعدة تدوين التحقيق)أ

والوقائع من النسيان أوالمتهم من الأمور المهمة التي تحافظ على المعلومات 

التداخل حيث يجب أن يقوم بتدوين التحقيق كاتب يرافق المدعي العام في جميع 

وللتدوين أهمية من خلال إمكانية الرجوع إليه من طرف المتهم إجراءات التحقيق،

.المحكمةوم أالمدعي العا

.228-227ص ص سابق،المرجع ال منتصر سعيد حمودة،)1(
.217ص ، سابقالمرجع ال زيد،وإيمان عبد الستار محمد أب)2(
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من أهم ضمانات المتهم إلا أن نظام روما  واعتبارهوبالرغم من أهمية التدوين 

 استدراكإلا أنه تم  ،يهفالأساسي لم يتعرض إليه وهذا يعتبر نقص تشريعي كان يجب تلا

.الأمر عند وضع قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات التي تعد جزء من النظام الأساسي

جاء في قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات وجوب تدوين ¡51بحسب نص المادة 

فتح ((التي تنص على و)111/1(جاء في القاعدةوإجراءات التحقيق في محاضر 

)1())في إطار التحقيق استجوابهمحضر للأقوال الرسمية التي يدلى بها أي شخص يجري 

كما قد أشارت نفس القاعدة إلى ضرورة توقيع المحضر وحددت الأشخاص 

والشخص الممتنع وتحديد  الامتناععن التوقيع يذكر سبب  الامتناعالواجب توقيفهم،وعند 

.وقت ومكان التحقيق

)2(.قاعدة علانية التحقيق)ب(

تتجلى علانية وتعتبر علانية التحقيق من أهم ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق 

 اهتملقد التحقيق في حضور المحامي لإجراءات التحقيق والإطلاع على أوراق التحقيق،

:إجراءات التحقيق وذلك من خلال نص المادةنظام روما الأساسي بحضور المحامي

.التي يختارهابالمساعدة القانونية بالاستعانةعلى حق المتهم )ج/55/2(

في حضور  استجوابهإلى حق المتهم أن يجري )د/55/2(كما قد أشارت المادة

)3(.مهام ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه هذا

ومحاضر التحقيق يعد من بين الضمانات الممنوحة  أما الإطلاع على الأوراق

وبالرجوع إلى النظام الأساسي وقواعد الإجراءات وقواعد للمتهم من أجل محاكمة عادلة،

.بنظام روما الأساسيمن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات الملحقة )111/1(القاعدة )1(
.من النظام الأساسي)ج/55/2(المادة)2(
.من النظام الأساسي)د/55/2(المادة )3(
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بالرغم من أهمية فيما يوفره من إمكانية إطلاع .تعالج الموضوع الإثبات نجد أنها لم

فيتمكن  همحاميه على أوراق التحقيقات لأجل الإطلاع على الأدلة المقدمة ضدوالمتهم أ

.من وضع الخطة المناسبة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته

.ضمانات المتهم أثناء مباشرة التحقيق:ثانيا

:الضمانات التي يتمتع بها المتهم أثناء مباشرة التحقيق منهاهناك العديد من 

.، التوقيفالاستجوابالقبض،والشهادة

)1(.ضمانات المتهم في الشهادة)أ

بالرغم من أن نظام روما الأساسي قد أجاز للمدعي العام تلقي الشهادات إلا أنه لم 

هناك فرق بين ف،مرحلة المحاكمةينظم هذه الشهادات وضماناتها ولكنه نظم الشهادة في 

أن يحكم أن الأدلة غير  هالة التحقيق التي يستطيع المدعي العام من خلالحالشهادة في مر

أما الشهادة في مرحلة المحاكمة فهي عنصر من  ،المتهم على المحاكمة لإحالةكافية 

.عناصر الإثبات

)2(.التعسفي الاحتجازوضمانات المتهم عند القبض أ)ب(

 للاستغلالعلى حرية الشخص وقابل  الاعتداءلما كان إجراء القبض ينطوي على 

يخالف مقتضيات العدالة فقد أولاه النظام الأساسي أهمية وعناية وعلى نح

والمعاهدات الدولية ومن أهم الضمانات  الاتفاقياتواضحة،وجاءت نصوصه منسجمة مع

الداعية لإصدار الأمر بالقبض بحيث  وكذلك الأسباب¡)58/1(التمهيدية بحسب المادة

وقوع جريمة تدخل في  ىيجب أن تقتنع الدائرة التمهيدية أن هناك دلائل قوية عل

.224ص سابق،المرجع ال زيد،وإيمان عبد الستار محمد أب)1(
.من النظام الأساسي)58/1(المادة)2(
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لعدم وأن القبض على الشخص أمر ضروري لضمان حضوره أوالمحكمة  اختصاص

.جرائم أخرى ارتكابمن  همنعوعرقلته التحقيقات أ

)1(.ضمانات المتهم في التوقيف)ج(

سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ((يعرف التوقيف بأنه

القاعدة العامة أن نظام و))الشروط التي قررها القانونوومصلحته مع مراعاة الضوابط 

الحرمان من والتعسفي أ الاحتجازوروما أكد على عدم جواز إخضاع أحد للقبض أ

.المنصوص عليها في النظام الأساسيالحرية إلا لأسباب ووفقا للأحكام 

كما نصت على أن من يتم توقيفه تعسفيا يحق له طلب التعويض من المحكمة 

.بمحامي في هذا الطلب الاستعانةإمكانية و

)2(.الاستجوابضمانات المتهم في )د(

منسوب وسماع أقوال المتهم ومناقشته بصورة تفصيلية فيما ه بالاستجوابيقصد 

وعمل إجرائي ذ الاستجوابيعتبر و،الوقائع ومواجهته بالأدلة المتوفرة ضدهإليه من 

،من إجراءات الدفاعومن ناحية أخرى هومن إجراءات التحقيق وطبيعة مزدوجة فه

)3(:الضمانات أهمهاعليه فقد أحاطه النظام الأساسي بمجموعة منو

.إحاطة المتهم بالتهم المنسوبة إليه)1

.البراءةوفي الصمت دون أن يعتبر عاملا في تقرير الذنب أحق المتهم )2

.من النظام الأساسي)د/55/1(المادة)1(
.من النظام الأساسي))ب(و)أ/(55/2(المادة)2(
.235-231ص ص ، سابقالمرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب)3(
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صادرا عن إرادة حرة غير مقيدة من  الاستجوابعدم التأثير على المتهم لكي يكون )3

على جسد الإنسان  الاعتداءومعنوي، من خلال العنف الجسدي أودون أي تأثير مادي أ

، معنويوالإغراء بتحقيق نفع مادي أوالمعنوي عن طريق التهديد  بإيقاع الضرر أوأ

.باطلا لوجود التأثير الخارجي عليه الاستجوابوكلها تجعل 

في ذلك ضمانة للمتهم وعون للسلطة  نلأ الاستجوابحضور لالمتهم  يامحدعوة م)4

بالتالي يكون رقيبا على الإجراءات وله الحق في إبداء و،المكلفة بمباشرة التحقيق

.على بعض الأسئلة اعتراضهملاحظاته وقد يبدي 

قواعد ووقد تم تدارك الأمر في قواعد الإجراءات )1(حق المتهم في الكشف الطبي)5

ومن محاميه أوالإثبات التي أجازت خضوع المتهم للفحص الطبي سواء بطلب منه أ

.يعقلونفسي أوالدائرة التمهيدية ويكون الفحص جسدي أوالمدعي العام أ

.الضمانات المكرسة أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية:الفرع الثاني

من النظام الأساسي )57/1(تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها حسب نص المادة

بحيث تقوم إلى جانب وظائفها الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية،

:بما يلي

القرارات المتعلقة بالتحقيق بناء على طلب المدعي العام للمحكمة وأن تصدر الأوامر -)1

 اختصاصالمنوط به مباشرة هذا التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن وعلى أساس أنه ه

.المحكمة

.قواعد الإثباتومن قواعد الإجراءات )113/1(القاعدة )1(
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19و 18و 15جب الموادالقرارات التي تصدرها بمووأن تصدر الأوامر -)2

ما لم تكن الدائرة  -ويجب أن يوافق عليها أغلبية قضاتها72و)61/7(و)54/2(و

)1().3/ب/39/2(مشكلة من قاض فرد كما ينص على ذلك النظام الأساسي في المادة

حضر أمام المحكمة بناء على وأن تصدر بناء على طلب شخص مقبوض عليه، أ-)3

لتمس أي من وسائل التعاون ت وتتخذ أية تدابير، أومن أوامر، أما يلزم أمر حضور،

وهذا كله من )عملا بالباب التاسع من النظام الأساسي(المساعدة القضائية الدوليةوالدولي أ

أجل مساعدة الشخص على إعداد دفاعه، ويعد هذا الدور للدائرة التمهيدية من أهم 

)2(.لةالضمانات للمتهم لتكريس المحاكمة العاد

الشهود، وكافة الإجراءات لحماية المجني عليهم  باتخاذالقيام في حالة الضرورة -)4

المعلومات المتعلقة بالأمن ومحل طلب الحضور والشخص المقبوض عليه أووالأدلة 

)3(.الوطني لأي من الدول

خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن  باتخاذالسماح للمدعي العام -)5

إذا كانت  ظروف هذه الدولة الداخلية ، يكون ضمن تعاون هذه الدولة عملا بالباب التاسع

بسبب عدم وجود أي عنصر من عناصر نظامها لا تسمح لها بإجراء هذه التحقيقات،

يذ المساعدة الدولية مع كون هذه الدولة غير قادرة في ذات الوقت على تنفالقضائي،

ويشترط قبل أن تأذن الدائرة المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا النظام الأساسي،

التمهيدية للمدعي العام القيام بذلك أن تستمع إلى أراء هذه الدولة المعنية كلما كان ذلك 

)4(.ممكنا

.من النظام الأساسي)57(المادة  )1(
.228صسابق،المرجع ال، منتصر سعيد حمودة)2(
.من النظام الأساسي)ج/57/3(المادة  )3(
.من النظام الأساسي)د/57/3(المادة )4(
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:وينطوي هذا الإجراء الأخير على العديد من الميزات منها

داخل حدود هذه الدولة،وضمان  هفريق التحقيق المرافق لولمدعي العام تأمين ا

وقيام تلك الدولة بتقديم كافة الوسائل المساعدة المتاحة لديها إلى  سلامتهم الشخصية 

الموكلة إليهم من جانب الدائرة التمهيدية والمدعي العام ورفاقه لتنفيذ المهمة المحددة 

)1(.سلامة أراضيهاوفريق التحقيق لسيادة هذه الدولة  احترامو

تدابير حماية بغرض  لاتخاذيحق للدائرة التمهيدية أن تطلب من الدول التعاون معها )6

وذلك )لأجل التعويضات المناسبة لهم(المصادرة وخاصة من أجل مصلحة المجني عليهم

وبعد إيلاء )58(المادةأمر حضور عملا بنص وأمر قبض أعندما يكون قد صدر

ولحقوق الأطراف المعنية وفقا لقواعد الإجراءات وقواعد ، الواجب لقوة الأدلة الاهتمام

.)2(الإثبات المنصوص عليها في النظام الأساسي 

ومنه نرى أن الدائرة التمهيدية لها دور رئيس في التحقيقات المختلفة في الجرائم 

لدولية وأن المدعي العام دوره في التحقيقات ليس مطلقا التي تختص بها المحكمة الجنائية ا

تتعلق بهذه  اختصاصاتمقيد بما منحه النظام الأساسي لهذه الدائرة من وبل ه

)3(.التحقيقات

ة للدائرة التمهيدية من أجل تكريس ضمانات حماية حالممنو الاختصاصاتتلك 

حماية حقوق الأفراد والأشخاص وكفالة قيام محاكمة عادلة وشرعية تجسد تطبيق القانون 

إذا قرر المدعي العام :خصوصا ما تعلق منها، لم يتم التفصيل فيها في النظام الأساسي

من ولات من دول أطراف أوقائع في إحاوبأن ما قدم إليه من معلومات عن جرائم أ

 وجب عليه تبليغ، قرار بذلك واتخذمجلس الأمن لا تشكل أساسا معقولا لإجراء التحقيق 

.230ص سابق،المرجع ال منتصر سعيد حمودة،)1(
.من النظام الأساسي)58(المادة)2(
.216سابق، صالمرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب )3(
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ما نصت عليهووه )1(.مقدمي المعلومات وكذا أصحاب الإحالات بذلك القرار

بناء على ((53من المادة)أ/3(كما أجازت الفقرة، من النظام الأساسي)15/6(المادة

طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة ب وأ14القائمة بالإحالة بموجب المادةالدولةطلب 

يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب )13(من المادة

المدعي العام إعادة النظر في ذلك ولها أن تطلب من، بعدم مباشرة إجراء)2(أو)1(الفقرة

)2(.القرار

يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة ((على 53من المادة)ب/3(كما نصت الفقرة

مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان لقرار إلى ذلك وبمبادرة منها،

وفي هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي )،ج2(الفقرةوأ)،ج1(يستند فحسب إلى الفقرة

.))الدائرة التمهيدية اعتمدتهالعام نافذا إلا إذا 

نجد من النظام الأساسي )53(من المادة)ب/3(و)أ/3(نص الفقرتين وباستقراء

أنه لم يشر إلى الإجراءات المتبعة بعد مراجعة قرار المدعي العام القاضي بعدم البدء في 

)3(.التحقيق

مناقض للمنطق فهل سينتج على ذلك إجبار المدعي العام على البدء في التحقيق وهذا أمر 

السليم؟ أم تتولى الدائرة التمهيدية التحقيق بنفسها وهذا غير منصوص عليه في النظام 

الأساسي؟ جاءت الإجابة على هذه الإشكالية في نصوص قواعد الإجراءات وقواعد 

:التاليوالإثبات على النح

المقاضاة ويق جاء في قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات في الفصل الخامس بعنوان التحق

)4(.53من المادة 3بعنوان الإجراءات بموجب الفقرة 2في القسم

.215ص ، سابقالمرجع النفس)1(
.من النظام الأساسي/15/6(المادة )2(
.من النظام الأساسي)ب(و)أ/(53/3(المادة)3(
.من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات)3و2و107/1(القاعدة  )4(
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ةمادمن ال)أ(3على طلب إعادة النظر بموجب الفقرة107حيث نصت القاعدة

والمدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أ اتخذهلإعادة النظر في قرار ((على أنه53

وذلك 53من المادة)03(بالأسباب بموجب الفقرةعدم الملاحقة، يقدم طلب كتابي معزز

.106وأ105القاعدةيوما من الأخطار الذي يقدم بموجب90في غضون

في حوزته من يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى المدعي العام أن يحيل إليها ما-2

.ملخصات لها، ترى الدائرة أنها ضرورية لإعادة النظرومستندات أومعلومات أ

وبموجب ....93و72و54تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابير بموجب المواد -3

)1(.68من المادة05الفقرة

أما فيما يخص القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بموجب طلب إعادة النظر فقد  تناولته 

قرار  يتخذ-1((حيث نصت على.53من المادة)أ(3بموجب الفقرة108القاعدة

 اشتركواويخطر به جميع من ))عللاقضاتها ويكون قرارا مبأغلبية......الدائرة التمهيدية

.في إعادة النظر

كليا في وأ ا، جزئيإذا طلبت الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام أن يعيد النظر-2

.فإنه يعيد النظر في ذلك القرار في أقرب وقت ممكن¡......قراره

يتضمن وعندما يتخذ المدعي العام قراره النهائي،يخطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابة -3

هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام،والأسباب التي أدت إلى التوصل إلى 

)2(.في إعادة النظر اشتركواتلك النتيجة،ويخطر به جميع من 

109فقد تناولتها القاعدة)ب/3(الفقرة53المادةأما بالنسبة لإعادة النظر التي تتم بموجب 

بالنسبة لقرار الدائرة التمهيدية 110بالنسبة لإعادة  من قبل الدائرة التمهيدية والقاعدة

.من النظام الأساسي)68/5(المادة )1(
.قواعد الإثباتومن قواعد الإجراءات )3و 2و108/1(القاعدة)2(
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تتخذ الدائرة :((حيث جاء النص عليها كما يلي53المادةمن)ب(3إلى الفقرة استنادا

عدم إجازة قرار أتخذه المدعي العام وأ التمهيدية بأغلبية قضاتها قرار بشأن إجازة

ويخطر به ، معللافقط ويكون القرار53من المادة)ج)(2(وأ)ج)(1(بموجب الفقرة

.في إعادة النظر اشتركواجميع من 

فإنه من القاعدة،1عندما لا تجيز الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بموجب الفقرة-2

)1()).القضائية التحقيق والملاحقةيمضي قدما في

مما يعني أن الدائرة التمهيدية برفضها الإجازة لقرار المدعي العام بعدم المضي 

بناء على طلب إعادة النظر المقدم إليها من الجهات التي أخطرت المدعي في التحقيق،

الملاحقة عنوة وتلزم المدعي العام بالمضي في التحقيق ، المعلوماتوالعام بالإحالة أ

لها يثور كيف يمكن لمدعي عام ليس مقتنع بوجود الجريمة أن يحيوالسؤال ، اهودون رض

ووهللمحاكمة وإدانة المتهم وهذا تناقض صارخ الابتدائيةبعد التحقيقات على الدائرة 

يستطيع المدعي  ،كذلك يهدم جملة من الصلاحيات الممنوحة للمدعي أثناء سير التحقيقات

 اءفلانتالعام أن يتوصل بالأدلة إلى براءة المتهم ويقرر من تلقاء نفسه وقف المتابعات 

.وجه الدعوى

في فقرتها الأولى تشير وتأكد على  110كما نلاحظ أن صياغة نص القاعدة 

 يجيز أن تتكون)2()3/ب/2(الفقرةفي )39(القرار بأغلبية القضاة مع أن نص المادة اتخاذ

فكيف يكون  ،)110(القاعدة تجاهلته وهذا الطرح .الدائرة التمهيدية من قاض واحد

واضعي قواعد الإجراءات كان على ،التصويت على القرار في هذه الحالة وأين الأغلبية

بهوا لهذه الجزئية لأن القواعد الجنائية يجب أن تكون واضحة دقيقة تنوقواعد الإثبات أن ي

.التضاربوا الغموض وإلا دخله ،ومختصرة

.من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات)2و110/1(القاعدة )1(
(39(المادة )2( )3/ب/2)
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يحق لها ووإذا كان للدائرة التمهيدية عدم الإذن للمدعي العام بمباشرة التحقيقات 

يكون من الأجدر ، إلزامه بالمضي في التحقيق عندما يقرر عدم مباشرة التحقيقات ككذل

هي التي تفحص المعلومات وتدقق فيها وأن تتم الإحالة مباشرة على الدائرة التمهيدية 

وإلا فترفضها مباشرة ولا تدخل  ،وتقرر بالمضي في التحقيق فتحيلها إلى المدعي العام

راج وتناقض مع العديد من الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام حالمدعي العام في إ

.الأساسي

ومن بين التدابير الأولية أمام المحكمة التي تعد من بين الضمانات الممنوحة 

:رة التمهيديةللمتهم من قبل الدائ

يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من أن المتهم قد تم تبليغه بالجرائم المنسوبة إليه -1

 ووقرارات الإفراج أبدون شروط،ووبحقوقه في طلب الإفراج المؤقت بشروط أ

 لتمهيدية كلما طرأت ظروف تجيز تلكيمكن مراجعتها من قبل الدائرة ا الاحتجاز

)1(.المراجعة

الشخص والتهم بحضور المدعي العام  اعتمادكما تعقد الدائرة التمهيدية جلسة -2

النظام  هاكما يجوز عقدها بدون حضور المتهم لأسباب حددالمتهم ومحاميه،

:الأساسي هي

وبعد الجلسة تقرر الدائرة  ،الهروب ويمكن حضور محاميهوالتنازل عن الحضور 

وهذا ،اعتمادهارفض وتعديلها من قبل المدعي العام أوالتهم أ اعتمادالتمهيدية إما 

التهم لاحقا إذا كانت هناك  اعتمادلإجراء الأخير لا يمنع المدعي العام من إعادة طلب ا

)2(.أدلة كافية

.من النظام الأساسي)61(المادة )1(
.من النظام الأساسي)61/6(المادة )2(



220

.ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مباشرة المحاكمة:المطلب الثاني

لحقوق الإنسان وعلاقته بالعدالة على الصعيد الدولي وفي إطار القانون الدولي 

أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة، سواء في مرحلة ما قبل والجنائية يظل الهدف دائما ه

.بعد المحاكمةوأثنائها أوالمحاكمة أ

 الاهتمامالمؤتمرات أن عالمية والدولية  والاتفاقياتتظهر أغلب الصكوك العالمية 

بحق المتهم بمحاكمة عادلة أصبح من المسلمات ولقد جاء ذلك في المادة العاشرة من 

لكل إنسان على قدم :((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتؤكد على عدالة المحاكمة بقولها

 انظرواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة،المسا

كما نصت ))وفي أية تهمة جزائية توجه إليه التزاماتهوحقوقه  منصفا وعلنيا للفصل في

الناس جميعا :((السياسية على أنومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14المادة 

في وومن حق أي شخص لدى الفصل في تهمة جزائية توجه إليه أ))سواء أمام القضاء

ته محل نظر منصف وعلني من قبل في أي دعوى مدنية أن تكون قضي التزاماتهوحقوقه 

)1(.محكمة مختصة ومستقلة حيادية منشأة بحكم القانون

:ولكي تكون المحاكمة الدولية عادلة لابد أن تتوفر على شرطين

وأ اتفاقيةأن تخضع إجراءات المحاكمة للمعايير الدولية سواء :الشرط الأول

.للقانونمبادئ عامةوعرفية أ

تنفيذ المواثيق الدولية جهة قضائية وأن تقوم بالمحاكمة الجنائية :الشرط الثاني

)2(.الحيادية مخولة بموجب القانون بإجراءات المحاكمةوبالاستقلاليةتتصف 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية )14(المادة  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )10(المادة)1(

.1966السياسية و
.253-252ص ص ، سابقالمرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب)2(
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أحد أفراد الرابطة الإجرائية في الدعوى الجنائية التي تنظرها المحكمة والمتهم ه

ريك هذه الدعوى ضده،لذلك منذ الشخص الطبيعي الذي يتم تحووهالجنائية الدولية،

اللحظة التي يكتسب فيها صفة المتهم يكتسب بذلك مجموعة من الحقوق للدفاع عن نفسه 

على جملة من الضمانات تكفل أن تكون )67(عليه فقد نصت  المادةوإثبات براءته و

)1(.لةعادوالمحاكمة أمام المحكمة منصفة 

إجراءات التحقيق بواسطة المدعي العام وتحت إشراف الدائرة  انتهتإذا ما 

التابعة  الابتدائيةالتهم ضد المتهم تحال القضية إلى إحدى الدوائر  اعتمادوتم التمهيدية

.للمحكمة الجنائية الدولية لكي تباشر إجراءات محاكمة هذا المتهم

المحكمة الجنائية الدولية بعدة أشخاص كالمدعي العام  مأما ةوترتبط المحاكم

أن يفصل في كل  يقاضالفي الأساس ويجب الخبراء،والمجني عليهم ووالشهود المتهمو

)2(.يثيره هؤلاء من دفوع ودفاع لكي يصل في النهاية إلى حكم ينهي به هذه الخصومةما

لقد كرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جملة من الضمانات للمتهم من 

ما سنفصل فيه في والدائرة الإستئنافية وهوأ الابتدائيةأجل محاكمة عادلة أمام الدائرة 

الفرع وللمحكمة الجنائية الدولية  الابتدائيةالضمانات المكرسة أمام الدائرة الفرع الأول

.نات المكرسة أمام الدائرة الإستئنافية للمحكمة الدولية الجنائيةالضما الثاني

للمحكمة الجنائية  الابتدائيةالضمانات المكرسة أمام الدائرة :الفرع الأول

.الدولية

توجد مجموعة من القواعد العامة التي تشكل الإطار العام للمحاكمات أمام 

وكذلك حماية حكمة الجنائية الدولية،مأمام الوهناك حقوق المتهم المحكمة الجنائية الدولية،

:التاليووهذه العناصر سنفصل فيها على النح ،الشهودوالمجني عليهم 

.255صسابق،المرجع المنتصر سعيد حمودة،)1(
.241ص، نفس المرجع)2(
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.القواعد العامة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية:أولا

 الابتدائيةوبوظائف وسلطات الدائرة ،وتتعلق هذه القواعد بمكان المحاكمة

.الأحكاموالقرارات الأدلة ومتطلبات وشروط إصدار وقرينة البراءة وبالذنب  الاعترافو

مقر المحكمة في والأصل في مكان إجراء المحاكمة ه :مكان إجراء المحاكمة)أ(

حيث يجوز إجراء المحاكمة  استثناءاتولكن يرد على هذا الأصل ،بهولندامدينة لاهاي 

الة،ويكون ذلك بطلب من المدعي العام في دولة أخرى إذا كان في ذلك صالح  تحقيق العد

أغلبية القضاة بالمحكمة ويقدم الطلب لهيئة الرئاسة وبعد موافقة الدولة ودفاع المتهم أوأ

)1(.يتخذ القرار بأغلبية الثلثين قضاة المحكمة في جلسة عامة

:الابتدائيةوظائف وسلطات الدائرة )ب(

من سلطات ووظائف طبقا للقواعد  اختصاصاتهاالابتدائيةتمارس الدائرة 

الإجرائية الواردة في النظام الأساسي من أجل أن تكون المحاكمات التي والموضوعية 

:تجريها عادلة وسريعة لذلك فقد أعطى النظام الأساسي لهذه الدائرة عدة سلطات منها

ما يلزم من تدابير سريعة  واتخاذحق التداول مع الأطراف في القضية  -)1

.إتمام المحاكمةولة نحوعاد

بشرط أن يكون  استخدامهااللغات التي يجب وحق الدائرة في تحديد اللغة أ -)2

.يتكلمها بشكل لا يضر بحقه في الدفاع عن نفسهوالمتهم يفهمها 

المعلومات التي لم يسبق كشفها وفي كشف الوثائق أ الابتدائيةحق الدائرة  -)3

.نفسه والرد على الأدلة والوثائق التي تدينه حتى يتمكن المتهم من الدفاع عن

.من النظام الأساسي)62(المادة )1(
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للدائرة التمهيدية ولها حق  اختصاصأن تمارس أي  الابتدائيةيحق للدائرة  -)4

 واتخاذما يلزم لحماية سرية المعلومات  واتخاذطلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم 

.الشهود والمجني عليهموتدابير لحماية المتهم 

على أصل  استثناءوأن تعقد جلساتها بصورة سرية وهكما يحق للدائرة  -)5

.علانية الجلسات هدفه حماية الأطراف في الدعوى

صحتها كما يجب وبسلطة الفصل في قبول الأدلة أ الابتدائيةتتمتع الدائرة  -)6

هل  قررتعطي له الفرصة الكافية لتوالتهم الموجهة للمتهم وعليها في بداية الجلسات أن تتل

)1(.ب أم غير مذنبمذنوه

.بالجرم من المتهم الاعترافالتدابير عند )ج(

والوقائع المكونة للجريمة كلها أ بارتكابقرار المتهم على نفسه إوه الاعتراف

.مما يؤدي إلى مساءلته جنائيا، بعضها

سليما يصدر  الاعترافأحد عناصر الإثبات الجنائي وإذا كان وه والاعتراف

)2(.حكم الإدانة بناء عليه

:قرينة البراءة)د(

البراءة إلى أن تثبت إدانته وأخذ النظام الأساسي بمبدأ أن الأصل في الإنسان ه

قوة الشيء المقضي به وفقا للقانون  واجب التطبيق  زأمام المحكمة بحكم جنائي بات حائ

الشك يفسر لصالح وويقع عبء الإثبات على المدعي العام وفي المحكمة الجنائية الدولية،

.المتهم

.من النظام الأساسي)64(المادة)1(
.من النظام الأساسي)65(المادة  )2(
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:الأدلة)ه(

ونفيها عنه سواء كانت كتابية أول ما يفيد في نسبة الجريمة إلى المتهم أكوهي 

والأدلة التي تحصل عليها المحكمة بطريقة غير شرعية يتم إسقاطها .مرئيةوسماعية أ

)1(.من قبل المحكمة

:إصدار الأحكاممتطلبات )و(

:يجب أن تتوفر في إصدار الأحكام الشروط التالية

كل مرحلة من مراحل المحاكمة  الابتدائيةيجب أن يحضر كل قضاة الدائرة  -)1

أكثر حسب الظروف لحضور كل ووكل المداولات ولهيئة الرئاسة أن تعين قاضيا مناوبا أ

.حضوره مرحلة من مراحل المحاكمة لينوب القاضي الذي يتعذر

الظروف الموضحة وأن تكون قرارات المحكمة مبنية على الأدلة والوقائع  -)2

.في التهم وأية تعديلات فيها، وأن تكون هذه الأدلة تم مناقشتها أمام المحكمة

بإجماع القضاة فإذا تعذر ذلك  الابتدائيةيستحب أن يصدر قرار الدائرة  -)3

ويجب .يصدر القرار بالأغلبية البسيطة وإذا تساوت الأصوات رجح جانب صوت الرئيس

.الابتدائيةأن تكون المداولات سرية في الدائرة 

وعندما يكون  ،بة ومشتملا على أسبابهاكت الابتدائيةيصدر قرار الدائرة  -)4

ويصدر القرار بالنطق في  ،التصويت بالأغلبية يجب توضيح رأي الأغلبية ورأي الأقلية

)2(.جلسة علنية

.من النظام الأساسي)69(المادة)1(
.254ص سابق،المرجع ال، منتصر سعيد حمودة)2(
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:حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية:ثانيا 

:يتمتع المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بجملة من الحقوق نجملها فيما يلي

من الطبيعي أن يكون المتهم حاضرا أثناء محاكمته :المحاكمة بحضور المتهم)أ(

.وهذا الحق أعطته له كل التشريعات الجنائية الإجرائية في كل دول العالم

المتهم من قاعة  استبعادإمكانية  الابتدائيةإلا أن النظام الأساسي أعطى الدائرة 

)1(.سائل التكنولوجية السمعية البصريةالجلسات مع تمكينه من المتابعة عبر الو

:المحاكمة عادلة وعلنية)ب(

يجب أن تكون محاكمة المتهم نزيهة وعادلة بصورة علنية تتوافر فيها الضمانات 

:الآتية كحد أدنى

.أن يبلغ المتهم بلغة يفهمها ويتكلمها المتهم الموجهة إليه وسببها ومضمونها )1

تمنح له التسهيلات اللازمة لإبداء دفاعه بما في وأن يترك له الوقت الكافي )2

.ذلك في إطار من السريةوبمحاميه  الاتصالحرية وذلك سهولة 

ويحق له في حالة العجز المادي الحصول ، أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له-)3

عن طريق ود بنفسه أالشهو استجواببمحامي توفر له المحكمة وحقه في  الاستعانةعلى 

.محاميه

 التزاممع حقه في ،الشهادة ضد نفسهوبالذنب أ الاعترافعدم إجباره على -)4

كتابيا دون ووحقه في الدفاع عن نفسه شفويا أ ،بمترجم مجانا الاستعانةالصمت وحقه في 

.حلف اليمين

.من النظام الأساسي)63(المادة )1(
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مع حق دفاع المتهم في فحص المواد عدم فرض عبء الإثبات على المتهم، -)5

يكون الإطلاع عليها ضروريا ف،يعتزم تقديمها ضد المتهموالتي بحوزة المدعي العام 

)1(.لتحضير الدفاع من جانب المتهم

:الفحص الطبي للمتهم)ج

 الابتدائيةنفسية يجوز للدائرة وعضوية أ اضطراباتإذا كان المتهم يعاني من أي 

كحق من حقوق المتهم أن تأمر بإجراء الفحص الطبي عليه، على أن تدون أسباب ذلك في 

سجل المحاكمة وإذا كانت نتيجة الفحص هي عدم سلامة المتهم قررت تأجيل الجلسة إلى 

)2(.حين تعافيه

:خر من يتكلمآالمتهم )د(

آخر من يتكلم في ومن المبادئ العامة في القواعد الجنائية الإجرائية أن المتهم ه

القضية وذلك للتمكن من الرد على كل ما يثار ضده وهي تعد تأكيد للأصل في الإنسان 

ما كرسه النظام الأساسي في إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية ووه.البراءة

)3(.الدولية

.الشهود أمام المحكمة الجنائية الدوليةوحماية المجني عليهم :ثالثا

 الاعتباريينوالضحايا هم فئتان من الأشخاص الطبيعيين وعليهم أالمجني 

الشهود أوجب النظام الأساسي والمتضررين من الجريمة، ومن أجل حماية المجني عليهم 

لهذه المحكمة وعلى أجهزتها المختلفة أن تتخذ تدابير الحماية المناسبة لحماية أمنهم 

 اتخاذيقع على عاتق المدعي العام صيتهم،النفسية وكرامتهم وخصوووسلامتهم البدنية 

.300-299ص ص ، سابقالمرجع الحسين علي محيرلي، )1(
.قواعد الإثباتومن قواعد الإجراءات )113(القاعدة)2(
.257ص، سابقالمرجع ال، منتصر سعيد حمودة)3(
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بمتطلبات المحاكمة العادلة، وعليه وتمس بحقوق المتهم أوهذه التدابير بشرط ألا تنقص أ

، الشهودو)المجني عليهم(حماية للضحايا .....يمكن لأي دائرة أن تجعل الإجراءات

المحكمة بتعويضات  تحكمبطلب من المجني عليهم أن وويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أ

)1(.مناسبة لهم مقابل ما أصابهم من ضرر جراء الجريمة

الضمانات المكرسة أمام الدائرة الإستئنافية للمحكمة الجنائية :الفرع الثاني

.الدولية

 قيلجأ أطراف الرابطة الجنائية الإجرائية أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى طر

الطعن المختلفة في أحكام هذه المحكمة لإصلاح ما قد يعتريها من بطلان في تطبيق 

.اهخطأ في الوقائع أماموالقانون أ

بطة امرحلة من مراحل الخصومة الجنائية حيث أن الرووالطعن بوجه عام ه 

ووسائل أطرافها من مرحلة لأخرى،وفلا يتغير موضوعها أ ،ومتطورةدةحالإجرائية مو

قد تظل معها وأ  كالاستئنافالطعن قد يترتب عليها نقل الدعوى إلى هيئة قضائية أعلى 

وتنقسم وسائل الطعن في الأحكام الجنائية إلى عادية .الدعوى أمام نفس الهيئة كالمعارضة

وغير عادية ،والاستئنافيلجأ إليها أطراف الدعوى دون التقيد بأسباب معينة كالمعارضة 

)2(.إعادة النظر التماسوردها المشرع كالنقض وم اللجوء إليها إلا في حالات معينة ألا يت

ولذلك فقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بواسطة طعن عادية وهي 

إعادة النظر دون  التماسدون المعارضة وأخذ بوسيلة طعن غير عادية وهي  الاستئناف

.النقض

.من النظام الأساسي)68(المادة )1(
.266صسابق،المرجع الحمودة،منتصر سعيد )2(
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الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمانات للمتهم بعد صدور لقد أعطى النظام 

فإذا صدر الحكم وتختلف حقوق المتهم بحسب الحكم الصادر في مواجهته،الحكم عليه،

 الاتهامبالبراءة كان للمتهم الحق في طلب التعويض على ما تكبده من عناء خلال فترة 

كما له من فترة مدة الحكم، الاحتجازة وإذا صدر الحكم بالإدانة فإن له الحق في خصم مد

)1(.الحكم بالإدانة استئنافالحق في 

سنتناول حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في حالة الحكم بالبراءة،

.وحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية في حالة الحكم بالإدانة

.حالة الحكم بالبراءةحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في :أولا

التعويض يعد من و،كفالة حقه في التعويضوأهم حق للمتهم بعد الحكم ببراءته ه

بين الضمانات التي تحمي حق المتهم في محاكمته محاكمة عادلة من خلال جبر ما ترتب 

التي تلحق بالمتهم بمناسبة  العديدة الأضراروللانتهاكاتونظر .ضرارأعنها من 

الذي يستلزم إقرار حقه في التعويض ووضع آليات تحصيله رغبة  الشيء،محاكمته جنائيا

.به إلى منزلة الضمانة الفعالة التي تكفل إنصاف المتهموالسمفي 

به في الصكوك  الاهتمامكان محلتعويض المتهم كضحية للنظام العقابي مبدأ 

)08(في المادة 1948يا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوظهر ذلك جلالدولية،

السياسية ومن المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية )05(وأكدت عليه الفقرة 

غير قانوني حق الحصول على  اعتقاللكل شخص ضحية توقيف أو(حيث نصت على 

)2().تعويض

كل أذى ووالضرر همن ضرر،ما يلحق بالمتهم والتعويض ه استحقاقومناط 

.يتسبب فيهما معاويفوت عليه كسبا مشروعا أويصيب الإنسان فيلحق به خسارة أ

.363ص، سابقالمرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب )1(
.1966السياسية ومن العهد الدولي للحقوق المدنية )09/05(المادة)2(
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خطأ شخص ما ويجب وويشترط في الضرر الذي يتعين جبره أن يكون ناتجا عن إهمال أ

فمشروعية الحق  ،على أحد الحقوق المحمية قانونا الاعتداءاتأن يكون الضرر ناتجا عن 

التعويض كما  لاستحقاقوضرورة لا غنى عنها ، ساسي لبسط مظلة الحماية عليهأمر أ

من نطاق ما  الاحتماليوعليه يخرج الضرر يشترط في الضرر أن يكون محقق الوقوع،

.يترتب عنه التعويض

إن مسألة التعويض عن الخطأ القضائي لم تتناولها المحاكم الدولية المؤقتة 

ويكفله كضمانة للمتهم  ولم يقرر المشرع الدولي هذا الحقالخاصة،والعسكرية منها أ

إلا من خلال النظام الأساسي غير المذنب الذي يثبت حقه في البراءة بحكم قضائي بات، 

)1(:التي تنص على أنه)85(للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 

بشكل غير  الاحتجازويكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أ-1((

.لحصول على تعويضامشروع حق واجب النفاذ في 

جرم جنائي وعندما تكون إدانته قد  بارتكابعندما يدان شخص بقرار نهائي -2

مكتشفة حديثا ونقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة عن واقعة جديدة أ

نتيجة الإدانة،على  حدوث قصور قضائي، يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة

تعويض وفقا للقانون ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب 

.جزئيا إلى المتهم نفسهويعزي كليا أ

التي تكشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور  الاستثنائيةفي الظروف  -3

المعايير ويجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تقرر تعويضا يتفق ، قضائي جسيم وواضح

.من النظام الأساسي)85(المادة )1(
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وذلك للشخص الذي يفرج عنه ، الإجرائية وقواعد الإثبات المنصوص عليها في القواعد

)1())إنهاء الإجراءات للسبب المذكوروبعد صدور قرار نهائي بالبراءة أ الاحتجازمن 

الضمان في والضمانات للمتهم وهوبهذا يكون المشرع الدولي قد كفل أحد أهم 

ويقدم المتهم طلب التعويض إلى هيئة الرئاسة ، الخاطئ وغير العادل الاتهامالتعويض عن 

بالمحكمة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إخطار المتهم بقرار المحكمة بعدم 

حدوث خطأ قضائي جسيم وأ ،نقض الحكم الإدانةوأ الاحتجازومشروعية القبض أ

.ب تقديمه ومبلغ التعويض المراد تحصيلهاجب أن يشتمل الطلب على أسبوي

.حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في حالة الحكم عليه بالإدانة:ثانيا 

 ارتكابهالحكم عليه بالإدانة نتيجة وإذا ثبتت صفة المجرم في شخص معين 

والتي أصدرت الحكم، ولذلك فهيجعله الطرف الأضعف أمام سلطة المحكمة الجريمة،

.يعتبر الأحق بالحماية الجنائية ورعاية حقوقه الإنسانية

ومن بين الحقوق الأساسية المعترف بها للمتهم في حالة الحكم عليه بالإدانة تتمثل 

القبض من مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم، فضلا عن وأ الاحتجازفي خصم مدة 

)2(.الحكم الصادر ضد أمام المحكمة كفالة حقه في الطعن في

:القبض من مدة العقوبةوأ الاحتجازحق المتهم في خصم مدة )أ(

القبض قبل المحاكمة من مدة العقوبة الصادرة لبعد وأ الاحتجازإن خصم مدة 

تمت محاكمته وحكم  الاحتياطيوبالتالي إذا قضى المتهم مدة الحبس ، الإدانة يحقق العدالة

.373-374ص ص ، سابقالمرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب )1(
.266ص ، سابقالمرجع المنتصر سعيد حمودة،  )2(
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القبض والاحتياطيفإن المدة التي قضاها المتهم في الحبس بعقوبة مقيدة للحرية،عليه 

)1(.تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها وينفذ باقي المدة

والعسكرية أوما يمكن التنويه له في هذا السياق أن المحاكم الدولية المؤقتة 

أما النظام الأساسي ، الخاصة لم تنص عن هذه الضمانة نظر لظروف وطريقة إنشائها

حيث )78/2(عن هذه الضمانة بشكل صريح في مادته نصللمحكمة الجنائية الدولية فقد 

إن وجد، يكون قد تخصم المحكمة عند توقيع العقوبة بالسجن أي وقت -2:((نصت على

وفقا لأمر صادر من المحكمة،وللمحكمة أن تخصم أي  الاحتجازأمضاه المتهم مسبقا في 

فعل يرتبط بالجريمة المحكوم بها من وفيما يتصل بسلوك أ الاحتجازضي في خر قآوقت 

)2()).قبل المحكمة

وعليه نجد أن المحكمة الجنائية الدولية كان لها السبق في النص على مثل هذه 

.بمبدأ أصل البراءة الالتزامويعتبر ذلك من مقتضيات العدالة الضمانة للمتهم،حيث

:الطعن في الحكم الصادر بالإدانة أمام المحكمة الجنائية الدوليةحق المتهم في )ب(

إن الطعن في الأحكام الجنائية شرع لتدارك ما يمكن أن يعلق بها من عيوب 

فالحكم الجنائي قد ينطوي على إدانة خاطئة ومن بين العيوب في الأحكام الإدانة بدل 

جرم أشد مما كان يتعين أن يحاكم الإدانة بإدانة شخص غير الجاني الحقيقي،البراءة،

لم تتح له وحاكمته دون مراعاة لما يتطلبه القانون من ضمانات،فلم تسمع طلباته وعنه، أ

.فرصة الدفاع عن نفسه لهذه الظروف يحتاج المتهم إلى الطعن لتدارك هذه النقائص

.385ص ، مرجع سابقالزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب)1(
.من النظام الأساسي)78/2(المادة)2(
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وبما أن النظام القضائي الدولي يتشكل من هيئة قضائية واحدة،ولا وجود لمحكمة 

)1(.الأحكام الصادرة والتماس إعادة النظر فيها أمام نفس المحكمة استئنافأعلى يتم 

:أمام المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف-)1

الطعن العادية التي يلجأ إليها الخصوم في الدعوى الجنائية  قمن طر الاستئنافيعد 

دون التقيد بأسباب معينة ولذلك فإنه يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا نص القانون على خلاف 

ذلك، كما أن نقل الدعوى الجنائية بوحدة أطرافها وموضوعها من الهيئة القضائية التي 

شرطا  الاستئنافأن تتوفر فيمن له حق أصدرت الحكم إلى هيئة قضائية أعلى، ولابد 

لهذا الحكم  الاستئنافوعليه لا يحق للمتهم المحكوم عليه بالبراءة المصلحة،والصفة 

سواء كانت بالبراءة أما المدعي العام فله أن يستأنف كل الأحكامشرط المصلحة، اءفلانت

مصلحة المجتمع  لأن المدعي العام يعد خصم من طبيعة خاصة لأنه يمثلالإدانة،وأ

)2(.الدولي في إقامة العدالة

أمام المحكمة الجنائية الدولية من طرف  استئنافهاومن بين الأحكام التي يجوز 

 استئنافيجوز -1((:على أنه81الشخص المدان، حيث نصت المادةوالمدعي العام أ

والإثبات على النحللقواعد الإجرائية وقواعد وفقا)74(قرار صادر بموجب المادة

:التالي

:إلى أي من الأسباب التالية استناداباستئنافللمدعي العام أن يتقدم )أ

.الغلط الإجرائي)1

.الغلط في الوقائع)2

النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي (المحكمة الجنائية الدولية، خالد مصطفى فهمي)1(

.220ص¡2011، مصرالإسكندرية،، ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي)بنظرهاتختص بالمحكمة 
، التوزيع،عمانو،الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير:علي يوسف الشكري)2(

.270ص¡2014، الأردن
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.الغلط في القانون)3

 استناداباستئنافالمدعي العام نيابة عن ذلك الشخص أن يتقدم وللشخص المدان أ)ب(

:إلى أي من الأسباب التالية

.الغلط الإجرائي)1

.الغلط في الوقائع)2

.الغلط في القانون)3

.القراروالإجراءات أموثوقية وأي سبب أخر يمس نزاهة أ)4

الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد وللمدعي العام أ)أ(-)2

.العقوبةوبسبب عدم التناسب بين الجريمة الإجرائية وقواعد الإثبات،

نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ  إذا رأت المحكمة أثناء)ب(

نقض الإدانة، كليا أو جزئيا جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقديم 

بشأن الإدانة ، وجاز لها أن تصدر قرار 81من المادة )ب(أو )أ(1الأسباب بموجب الفقرة 

)1()).83وفقا للمادة 

وحكم بعقوبة في نقض هذا الحكم كليا أ استئنافنظر  كما يحق للمحكمة أثناء

الشخص المدان لتقديم أسباب ووتقوم بدعوة المدعي العام  ،جزئيا إذ رأت أسباب تبرر ذلك

ويحق للمحكمة أيضا عند نظرها )أ(البند/2و81/1(المادةتستند على ما ورد في نص

لتخفيف العقوبة أي في حالة عدم والأسباب ما يدعضد إدانة فقط إذا رأت من استئناف

)2(.العقوبةووجود تناسب بين الجريمة 

.من النظام الأساسي)2و81/1(المادة)1(
.401ص ، سابقالمرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب )2(
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أمام المحكمة الجنائية الدولية من طرف  استئنافهاوهناك قرارات أخرى يمكن 

:هي تتمثل فيوالمدعي العام والمتهم 

.المقبوليةوبالاختصاصقرار يتعلق)1

.المحاكمةوأ يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيقوقرار يمنح أ)2

وهي خاصة )5/3(قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب المادة )3

.المحاكمة ة أساسية للدفاع أثناءبتدابير التحفظ على الأدلة التي تراها هذه الدائر

كبيرا على عدالة وأي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيرا سلبيا أ)4

قرار الدائرة  اتخاذأن  الابتدائيةالدائرة  ىترو،على نتيجة المحاكمةوبير أوسرعة التدا

.الإستئنافية فوريا من شأنه أن يمكن من تقدم كبير في سير التدابير

قرار من هذه  استئنافالمدعي العام بإذن الدائرة التمهيدية،وكما يجوز للدولة المعنية أ)5

.الاستعجالعلى وجه  الاستئنافوينظر هذا )د/57/3(الدائرة بموجب المادة 

في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار ويجوز لدائرة  الاستئنافيجب تقديم طلب 

)1(.تمديده الاستئناف

يخطر المسجل وأن يقدم إلى سجل المحكمة  الاستئنافومن أهم إجراءات تقديم 

وتعقد ،الاستئنافويقوم بإحالة الملف بالكامل إلى دائرة  الاستئنافجميع الأطراف بهذا 

وتكون الإجراءات خطية في حالة في أسرع وقت ممكن، للاستئنافاستماعهذه جلسة 

ويجوز ،الابتدائيةبكافة سلطات الدائرة  الاستئنافوتتمتع دائرة .الاستماععدم عقد جلسة 

أن تأمر بإجراء محاكمة والحكم المستأنف، أوتعدل القرار أوي أقأن تل الاستئنافلدائرة 

أصبح نهائيا ولا  الاستئنافوإذا أصدر حكم من دائرة  ،أخرى ابتدائيةجديدة أمام دائرة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)82(المادة)1(
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وينتقل إلى مرحلة التنفيذ ولا يبقى سوى  ،يجوز الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي به

)1(.التماس إعادة النظروطريق وحيد وه

:النظرالتماس إعادة )2

إعادة النظر أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام ومتعارف عليه في كافة 

بعد  ةواقع اكتشافبسبب .صار نهائياوالنظم القانونية ويهدف إلى مراجعة الحكم حتى ول

من هذا  للاستفادةيشترط وير مسار الحكم، غكانت ظهرت قبل صدوره لتوصدور الحكم ل

)2(.بالاستئنافطريق الطعن  استنفذالطريق أن يكون المتهم قد 

حيث منحت المتهم .سيامن النظام الأس)84(وقد نظمت هذا الطريق المادة

أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى والوالدين أوالأولاد  أوأ.....وأ

المدعي العام نيابة عنه الحق في تقديم طلب وتعليمات مكتوبة واضحة وصريحة منه، أ

 ااستنادبالعقوبة والصادر بالإدانة أ لإعادة النظر في الحكم النهائي الاستئنافإلى دائرة 

)3(:للأسباب التالية

لم يكن للمتهم يد في وأدلة جديدة لم تظهر وقت صدور الحكم  اكتشافيجب 

وإذا صدر الحكم بسبب مزورة،والحكم على أدلة مزيفة وملفقة أ استندوإذ إخفائها،

ويقدم طلب .خطأ جسيما يمس بمصداقية العدالة وارتكبواالقضاة عن واجباتهم  انحراف

إعادة النظر من صاحب الحق فيه كتابيا وتفصل فيه الدائرة الإستئنافية بأغلبية قضاتها 

)4(.رفضهوبقبوله أويخطر المقدم بقرار الدائرة الإستئنافية 

.222-221ص ص سابق،المرجع ال، خالد مصطفة فهمي )1(
.272ص ، سابقالمرجع المنتصر سعيد حمودة، )2(
.406ص، سابقالمرجع الزيد،وإيمان عبد الستار محمد أب)3(
.273صسابق،المرجعالالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،علي يوسف الشكري،)4(
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هذه هي أهم الضمانات التي كرسها النظام الأساسي للمتهم لأجل محاكمة عادلة 

بداية من تحريك الدعوى إلى مباشرة التحقيق إلى صدور الحكم تم الطعن فيه وما يلاحظ 

الحقوق لم تراعيها وأن المحكمة الجنائية الدولية قد وفقت في تجسيد الكثيرة من الضمانات 

.الخاصةوالمحاكم الدولية المؤقتة العسكرية منها أ

.تنفيذهاوالعقوبات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية :المبحث الثاني

عندما تستمع المحكمة إلى إدعاءات المدعي العام وما قدمه من أدلة، ودفاع المتهم 

ومن أهم وتقرر العقوبة، ووكلائه،تقرر المحكمة إنهاء الجلسات وتستعد لإصدار القرار

إلى جميع ما يقدمه الإدعاء من أدلة ضد  بالاستماعتقوم المحكمة متطلبات إصدار القرار،

.غيرهاوالمتهم من شهود ووثائق وصور وأفلام 

وبعد ذلك يناقش المتهم هذه الأدلة ويقدم ما لديه من أدلة تثبت براءته من التهمة 

الاستماعووكلائه آخر من يتكلم في جلسات  المنسوبة إليه، يجب أن يكون المتهم

المحاكمة وفي الجلسة النهائية للمحاكمة، تقوم المحكمة بإصدار القرار الذي من شأنه و

عن فعل  امتناعوالفصل في الخصومة بحكم قضائي متضمنا إلزام المحكوم عليه بفعل أ

)1(.تقرير معنى في محل قابل لهوإيقاع عقوبة على مستحقها أوأ

الشكل والإطار الخارجي للعمل القضائي بالمعنى الخاص أي هوإذا فالحكم ه

والحكم القضائي عمل إجرائي يترتب عليه إنهاء .أيضا الشكل العام لهوالخارجي له وه

وز حجية حوبالتالي ي، عه بالحجيةتالخصومة بين أطراف النزاع ويترتب عليه أيضا تم

صادر في الموضوع قوة معينة مؤداها أنه صدر من الشيء المقضي به، أي أن للحكم ال

)2(.الناحية الشكلية صحيحا كما أن من الناحية الموضوعية موافق للحقيقة

.291سابق،صالمرجع ال، القضاء الدولي الجنائي، سهيل حسين الفتلاوي)1(
.418ص ، سابقالمرجع الزيد، وإيمان عبد الستار محمد أب)2(
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ما صدر من أحكام  احترامالأول إيجابي ويتمثل في :ولهذه الحجية وجهان

يعيد مناقشه ما فلا يجوز لأحد أن قضائية حائزة على الحجية في مواجهة جميع الخصوم،

التسليم بما قضت به ووجب تنفيذه فور واحترامهاهذه الأحكام ويجب عليه به قضت 

إعادة  امتناعسلبي يتمثل في وأما الثاني وه.صدوره ولا يقبل فيه العذر ولا المماطلة

النظر في تلك الدعوى مرة أخرى بعد صدور الحكم فيها، فلا يجوز للقاضي الذي أصدره 

والحجية تكون للأحكام  ،كان ذلك بطلب من الخصوموأن يعيد النظر فيها ول هغيرللا و

)1(.الموضوعية دون الإجرائية

:ومن متطلبات القرار

وتضع في في توقيع الحكم المناسب، الابتدائيةتنظر الدائرة ، في حالة الإدانة -)1

.بالحكمالدفوع المقدمة أثناء المحاكمة وذات الصلة والحسبان الأدلة 

وقبل إتمام المحاكمة، يجوز للدائرة  65الحالات التي تنطبق عليها المادة  باستثناء-)2

أن تعقد المتهم،وبمبادرة منها، ويجب عليها بناء على طلب من المدعي العام أ الابتدائية

وفقا للقواعد الإجرائية دفوع إضافية ذات صلة بالحكم،وجلسة أخرى للنظر في أية أدلة أ

.وقواعد الإثبات

75إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة الاستماعيجرى ¡2الفقرة حيثما تنطبق -)3

وكذلك عند 2خلال الجلسة الأخرى المشار إليها في الفقرة  الاستماعويكون هذا 

.الضرورة خلال أية جلسة إضافية

)2(.يصدر الحكم علنا وفي حضور المتهم ما أمكن ذلك -)4

.219ص، سابقالمرجع النفس)1(
.النظام الأساسيمن )76(المادة)2(
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 انتهاءفإن عليها أن تعلن تستكمل المحكمة جميع إجراءات المحاكمة،عندما 

وفي يوم إصدار القرار تعقد المحكمة  ،المحاكمة وتأجيلها إلى يوم محدد لإصدار القرار

:جلسة خاصة  لإصدار حكم بحق المتهم وتراعي في إصداره ما يلي

كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال  الابتدائيةيحضر جميع قضاة الدائرة )1

أكثر وقاضيا مندوبا أا حدولهيئة الرئاسة أن تعين على أساس كل حالة على مداولاتهم

حسب ما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي 

.مواصلة الحضوروإذا تعذر على هذا العض الابتدائيةمن أعضاء الدائرة وعض

ءات ولا يتجاوز القرار إلى تقييمها للأدلة ولكامل الإجرا الابتدائيةتند قرار الدائرة يس -)2

لا تستند المحكمة في قرارهاوفي أي تعديلات للتهم والظروف المبنية في التهم أالوقائع 

.إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمام المحكمة

القرار بأغلبية  ريصد لم يتمكنوا نبالإجماع، فإيحاول القضاة التوصل إلى قرارهم  -)3

.القضاة

.سرية الابتدائيةتبقي مداولات الدائرة  -)4

يتضمن بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات التي تقررها الدائرة ويصدر القرار كتابة  -)5

قرارا واحدا، وحيثما لا يكون  الابتدائيةوتصدر الدائرة النتائج،وبناء على الأدلة  الابتدائية

أراء الأغلبية وأراء الأقلية ويكون النطق  الابتدائيةهناك إجماع يتضمن قرار الدائرة 

)1(.بخلاصة القرار في جلسة علنيةوبالقرار أ

إذا أصدرت المحكمة قرارا يتناقض مع متطلبات القرار التي نص عليها النظام 

وإنما له للمحكوم عليه أن يعترض على المحكمة،فإنه ليس ¡)74(الأساسي في المادة

إلى مخالفة الدائرة  استئنافهويشير في الحق في أن يستأنف القرار لدى الدائرة الإستئنافية،

.من النظام الأساسي)4(المادة)1(
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وللدائرة الإستئنافية أن تقرر صحة قرار الدائرة لمتطلبات إصدار القرار، الابتدائية

)1(.لتطبيق متطلبات القرار الابتدائيةنقضه وإذا نقضته يعاد إلى الدائرة وأ الابتدائية

يتضمن العقوبات المنصوص  الابتدائيةي تصدره الدائرة ذن الحكم القضائي الإ

حدد و،يصبح الحكم نافذا بالاستئنافجال الطعن آانقضاءوبعد  ،عليها في النظام الأساسي

.النظام الأساسي جملة من الآليات لمتابعة تنفيذ العقوبات المقررة

العقوبات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية  المطلب الأولما سنتناوله في ووه

آليات تنفيذ الأحكام العقابية التي تقرها المحكمة الجنائية  المطلب الثانيو،بعد الإدانة

.الدولية

.العقوبات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية بعد الإدانة:المطلب الأول

على  -من النظام الأساسي تحت عنوان العقوبات الواجبة التطبيق)77(جاء نص المادة

:التاليوالنح

 بارتكابيكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان ¡110رهنا بأحكام المادة -1((

.ام الأساسي إحدى العقوبات التاليةجريمة في إطار المادة من هذا النظ

.سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها )أ

وبالظروف .السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة)ب

.الخاصة للشخص المدان

:بالإضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بما يلي -2

قواعد الإثبات وفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية )أ

.293ص سابق،المرجع السهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، )1(
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غير مباشرة من والأصول المتأتية بصورة مباشرة أوالممتلكات والعائدات  ةمصادر)ب

)1(.دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية، تلك الجريمة

الجنائية الدولية قد أقر نوعين من ومنه نلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة 

وكذلك المؤيد والعقوبات السالبة للحرية المتمثلة في السجن بنوعيه المؤقت ، العقوبات

الثانية ووجعل الأولى عقوبات أصلية  ،المصادرةوالعقوبات المالية المتمثلة في الغرامات 

عقوبة السجن وفق نظام روما الأساسي  الفرع الأولوعليه سنتناول في  )2(،عقوبات تبعية

.العقوبات المالية وفق نظام روما الأساسي الفرع الثانيو

.عقوبة السجن وفق نظام روما الأساسي:الفرع الأول

من النظام الأساسي على العقوبات الأصلية التي )77(من المادة  1نصت الفقرة 

:المتمثلة فيوتصدرها المحكمة 

.سنة30السجن لعدد محدد من السنوات أقصاها )1

بالظروف والسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة )2

.الخاصة للشخص المدان

في مرتكبة من الجاني إذ تصدر المحكمةتراعي المحكمة في حالة تعدد الجرائم ال

الثاني حكم مشترك وحداعقوبة لكل جريمة على  ىهذه الحالة نوعين من العقوبات، الأول

السجن مدة بشرط ألا تزيد  ،لجميع الجرائم تحدد الحد الأعلى للعقوبات للجرائم المرتكبة

)3(.السجن المؤبدوسنة أ 30على

.من النظام السياسي)2و77/1(المادة )1(
.370صسابق،المرجع الأحمد بشارة موسى،  )2(
.من النظام الأساسي)ب(و)أ/(77/1(المادة)3(
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مدة معينة قبل صدور الحكم بالعقوبة وجب على المحكمة أن  احتجزكان المتهم قد إذا

)1(.تخصم هذه المدة من مدة العقوبة الصادرة بحقه

:ونورد الملاحظات التالية على العقوبات المقررة

جاءت العقوبات مختصرة وبمادة واحدة بخلاف نصوص النظام الأخرى التي جاءت )1

.بشكل مفصل ومطولة

الإعدام وإن كانت الجريمة من الجرائم الخطيرة كالقتل العمد والإبادة لم تتضمن عقوبة )2

الجماعية التي يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من المجني عليهم،والسبب في عدم الأخذ 

بعقوبة الإعدام يعود إلى بعض الدول التي ساهمت في وضع النظام الأساسي للمحكمة 

.وتشريعاتها لا تتضمن عقوبة الإعدام

النظام الأساسي سلطة تقديرية كبيرة للمحكمة فتستطيع الحكم من يوم واحد إلى  منح)3

 لاختلافبالنظر والسجن المؤبد وهذه سلطة كبيرة كان من الممكن وضع تفاصيل لها، 

فإنه من المؤكد أن تتباين تقديراتهم للعقوبات  الاجتماعيةثقافات القضاة وتباين ظروفهم 

)2(.يقلل من ثبات الأحكام ووحدتها في الجرائم المتشابهة ان مالتي يفرضونها على المتهمي

أخذ بنظام و،لم يحدد النظام الأساسي عقوبة لكل جريمة مرتكبة بالنظر لخطورتها)4

وهذا ما يدفع قضاة المحكمة إلى طبيعتها، اختلافالجملة لكل الجرائم على الرغم من 

الشخصية بالجريمة المرتكبة ونعتقد أنه كان من  مانفعالاتهتقدير العقوبة على ضوء 

.الأفضل تفريد كل جريمة بما تستحق من عقوبة مناسبة لها

.من النظام الأساسي)78/2(المادة)1(
.294-293ص ص ، سابقالمرجع ال، سهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي)2(
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الجريمة  ارتكابعقوبة للشريك الذي يساهم في ولم يحدد النظام عقوبة للفاعل الأصلي )5

نعتقد أن عدم البحث في مسؤولية الشريك يعود سببه إلى ودون ظهوره في مسرحها 

.أن يكون الشريك دولة مما قد يدفع الدول إلى عدم التوقيع على النظام الأساسيتخوف 

لم يفصل النظام الأساسي في حالة تعدد الجرائم عما إذا كان ترابط بينها في الزمان )6

المكان وتوقع جريمة واحدة أم أنها منفصلة عن بعضها، ففي الحالة الأولى يجب أن و

الأول  ،ما الحالة الثانية فيجب أن تكون نوعان من الأحكاميكون الحكم بعقوبة واحدة أ

.الثاني الحكم المشترك لجميع الجرائمو،حداالحكم على كل جريمة على 

في حالة الحكم المشترك لعدد من الجرائم فإن القاضي يصدر حكما واحدا لا يتجاوز )7

منها أرتكب جريمة  السجن المؤبد فإذا كان الجاني في جريمةوسنة أ 30السجن لمدة 

من ...يقضي بالسجن المؤبد فما هي فائدة الجمع بين العقوبات وتعد كأن المتهم برء

)1(.الجرائم الأخرى

مما يعاب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه منح المحكمة سلطة 

لا  أن قوانين العقوبات تخضع لقاعدة تقديرية واسعة في فرض العقوبة فمن المعروف

ولا عقوبة إلا بنص، ويرى الأستاذ سهيل حسين الفتلاوي أن النظام الأساسي قد  جريمة

أخذ بهذا المبدأ ولكنه لم يطبقه بالشكل المعروف ذلك أن القوانين الداخلية عندما تجرم فعلا 

نى لا يمكن التنازل عنه تضع عقوبة لذلك الفعل وتمنح القاضي سلطة تقديرية بين حد أد

ووضع لجميع الجرائم حد أقصى وهفأما نظام روما الأساسي  ،وحد أقصى يمنع تجاوزه

.يوم واحد وهي سلطة تقديرية واسعة للمحكمةوالمؤبد وحد أدنى وه

النظام الأساسي لم يأخذوا بالمبدأ على إطلاقه بألا  واضعوولكن نحن نرى أن 

.جريمة ولا عقوبة إلا بنص

.295ص، سابقالمرجع النفس)1(
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النظام الأساسي فعند وضعه للمبادئ أما  ،تكرسه التشريعات الداخليةما هذا و

المادة ومن النظام الأساسي تؤكد ألا جريمة إلا بنص )22(المادةف،هاعلينص الفصل في 

كرست بألا عقوبة إلا بنص وهذا الفصل كان مقصودا أي أن نصوص التجريم )23(

تكريس مبدأ شرعية التجريم وهذا همنفصلة عن نصوص العقاب وكان الهدف من 

وإذا أريد وضع نصوص عقابية لكل ،العقابوليس شرعية التجريم وشرعية العقاب و

وتدمجان في نص واحد يصاغ كما )23(و)22(يجب أن تعدل المادتان اجريمة على حد

))لا عقوبة إلا بنص قانونولا جريمة ((يلي 

.نظام روما الأساسيالعقوبات المالية وفق :الفرع الثاني

إضافة إلى عقوبة السجن تفرض المحكمة الجنائية الدولية العقوبات التبعية 

:المتمثلة في و

فرض غرامات مالية بموجب المعايير المنصوص عليها في الإجراءات وقواعد )1

.الإثبات

 الممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة من تلك الجريمة،ومصادرة العائدات )2

)1(.دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

تحول إليه بقرار من ))صندوق الإستئماني((وقد أنشأ النظام الأساسي صندوقا أطلق عليه

)2(.الممتلكات المصادرةوالمواد الجرمية والمحكمة الأموال المحصلة من الغرامات 

:ونورد حملة من الملاحظات على العقوبات التبعية

ليست أصلية حيث أنها وأن النظام جعل من عقوبة الغرامة المالية عقوبة تبعية -)1

.تفرض إضافة إلى السجن

.من النظام الأساسي)ب(و)أ/(72/2(المادة)1(
.من النظام الأساسي))2(ز)1/(79(المادة)2(
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منح النظام الأساسي سلطة تقديرية واسعة في تقدير مبلغ الغرامة المالية وتركها -)2

.مفتوحة تخضع لسلطة القاضي

 استعملتأن تصادر الأدوات التي لقد أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -)3

أن من بين الأدوات المستخدمة في الجريمة طائرات والحكم لوفما هفي الجريمة،

دون علمها، فهل للحكمة أن تقوم بمصادرة تلك المواد من الدولة، وودبابات بعلم الدولة أ

سلطة على وهل على الدولة أن تسلم أسلحتها للمحكمة وخصوصا أن المحكمة ليست لها 

.الدول

وأ هبغرامة مالية لم يدفعها لفقرعليه  لم يحدد النظام الأساسي حالة ما إذا المحكوم-)4

.فهل تفرض عليه مدة سجن أخرى أم تحجز أمواله ،أخفى أمواله

وإذا لم يصدر تحول أموال الغرامة إلى الصندوق الإستئماني بقرار من المحكمة، -)5

مصير هذه الأموال خاصة إذا ما تم حل المحكمة بعد وا، فما هقرار من المحكمة بتحويله

)1(.تنفيذها مهمتها؟ وكان ينبغي أن ينص على تحويل الأموال إلى الصندوق مباشرة

.آليات تنفيذ الأحكام العقابية التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية:المطلب الثاني

جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الدول الأطراف تتعهد حين 

ينبغي عليها أيضا وبما تصدره المحكمة من أحكام  بالالتزامإلى النظام الأساسي  مامهاضان

ولقد تناول النظام الأساسي  ،الالتزامالإدارية اللازمة لتنفيذ هذا والتدابير التشريعية  اعتماد

والتي حددت )111(إلى)103(المواد منالمواد المتعلقة بالتنفيذ في الباب العاشر في

الضوابط التي تساهم في تنفيذ الأحكام الصادرة والشروط ومن خلالها جملة من الآليات 

.عن المحكمة الجنائية الدولية بصفة فعالة

.298-297ص ص سابق،المرجع ال، سهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي  )1(
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تنفيذ تدابير 109المادة وأحكام السجن  دولة تنفيذ 103حيث حددت المادة 

)1(.المصادرةوالتغريم 

بالتعاون مع المحكمة  الالتزامما سنتناوله في مسألة دور الدول الأطراف في ووه

التغريم وبتنفيذ الأحكام سواء بالسجن أ الالتزامالجنائية الدولية خصوصا في مجال 

الفرع الثانيو،دور الدول في تنفيذ أحكام السجن الفرع الأولالمصادرة وذلك من خلال و

.المصادرةوأحكام التغريم وتنفيذ تدابير 

.دور الدول في تنفيذ أحكام السجن:الفرع الأول

بما يصدر عن  بالالتزاممامهاضانتتعهد الدول الأطراف في النظام الأساسي حين 

ويتوجب عليها المبادرة بتعديل تشريعاتها الداخلية ،قرارات وتدابيروالمحكمة من أحكام 

.الأهداف التي قام عليها النظام الأساسيوبما يتوافق مع المبادئ 

تنفيذ حكم السجن في ، من النظام الأساسي)103(من المادة)أ(وبموجب الفقرة

 لقبول الأشخاص استعدادهادولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد بدأت 

.المحكوم عليهم

ن الأشخاص المحكوم عليهم أن تقر لاستقبالاستعدادهاويجوز للدولة لدى إعلان 

ضعها لقبول أولائك الأشخاص وأن تقوم المحكمة بالموافقة تتلك الرغبة بالشروط التي 

)2(.عن تلك الشروط على أن تكون منسجمة مع هذا الباب من النظام الأساسي

وفي هذه الحالة  ،إبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلبالدولة المعنية على 

يوما من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة )45(المحكمة مهلة لا تقل عنيتعين إعطاء

.من النظام الأساسي)109(و)103(المادة)1(
.من النظام الأساسي)103(من المادة )1(الفقرة )2(
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أي إجراء يخل  اتخاذوخلال تلك الفترة لا يجوز لدولة التنفيذ منظورة من هذا النوع، وأ

)1(.)110(بموجب المادة بالتزاماتها

إذا ما رفضت المحكمة الشروط التي تقدمت بها دولة التنفيذ كان لها في أي وقت 

نقل المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى،كما يجوز للمحكوم عليه ذاته أن يتقدم 

للمحكمة بطلب في أي وقت لنقله من سجن دولة التنفيذ إلى سجن أي دولة أخرى تحددها 

)2(.المحكمة

دولة التنفيذ ينفذ حكم السجن في السجن لدى توفره المحكمة في حالة عدم تعيين

المقر، على أن تتحمل المحكمة  اتفاقيةالدولة المضيفة وفقا للشروط المنصوص عليها في 

)3(.التكاليف الناشئة عند تنفيذ حكم السجن

متفقا وبموجب النظام الأساسي يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة 

مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء،أما صلاحية دولة التنفيذ فتقتصر على تنفيذ الحكم 

لا يجوز لها تعديله بحال من الأحوال، كما لا يجوز لها البت في والصادر عن المحكمة 

ليس لها أن تعوق المحكوم عليه في تقديم طلب من هذا و،إعادة نظروأ استئنافأي طلب 

)4(.إلى المحكمةالقبيل 

والمتحفظ عليه لديها أووليس لدولة التنفيذ أن تقوم بتسليم الشخص المدان أ

قبل نقله إلى دولة  ارتكبهتقديمه للدولة التي طلب تسليمه بغرض محاكمته عن سلوك 

.275ص، سابقالمرجع ال علي  يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، )1(
.من النظام الأساسي)2(الفقرة)104(المادة)2(
.279صسابق،المرجع ال منتصر سعيد حمودة،)3(
.من النظام الأساسي)105/2(المادة)4(
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إلا إذا وافقت المحكمة الجنائية الدولية على ذلك ، بغرض تنفيذ حكم صادر بحقهوالتنفيذ أ

.)1(طلب التنفيذ وبعد سماع أقوال المحكوم عليه بناء على

والجدير بالتنويه إليه أن أوضاع السجن يحكمها قانون دولة التنفيذ على أن تكون 

المقررة بموجب معاهدات وفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء تهذه الأوضاع م

تكون هذه الأوضاع أكثر ولا يجوز بحال من الأحوال أن دولية مقبولة على نطاق واسع،

)2(.أقل يسرا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذوأ

يجوز وفقا لقانون دولة التنفيذ نقل الشخص الذي لا يكون من بعد إتمام مدة الحكم

 استقبالهإلى دولة أخرى توافق على وأ استقبالهرعايا دولة التنفيذ إلى دولة يكون عليها 

مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص 

)3(.بالبقاء في إقليمها

وحسب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فإنه لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه 

قرار المتعلق بالعقوبة الوإلى الدولة المعنية بالتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة 

.على الدرجة القطعية أي صدور حكم نهائي وبات بحقه

وبحسب القواعد الإجرائية فإن مسجل المحكمة يقوم بإنشاء قائمة للدول التي تبدي 

الأشخاص المحكوم عليها في سجونها وتحت إشراف مباشر من  استقباللقبول  استعدادها

تستطيع ذلك من خلال إخطار المسجل بهذه الرغبة  الانسحابوالدولة التي تريد ، المحكمة

.276صسابق،المرجع ال القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،علي يوسف الشكري،)1(
.من النظام الأساسي)106/2(المادة )2(
.277ص سابق،المرجع ال، الشكري، القضاء الدولي الجنائي في عالم متغيرعلي يوسف )3(
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الدولة من القائمة على تنفيذ الأحكام الخاصة بأشخاص قبلتهم الدولة قبل  انسحابلا يؤثر و

)1(.من القائمة انسحابها

الدول في القائمة الخاصة بدول تنفيذ أحكام السجن إلى  اختياروتخضع معايير 

.الفرصة لكل الدول للمساهمة في عملية تنفيذ الأحكامالتوازن الجغرافي العادل وإتاحة 

حكمة مباشرة وطيلة فترة تواجد المحكوم عليه في سجن دولة التنفيذ تبقى علاقته بالم

)2(.الاتصالاتله سرية تلك  تضمنوبها في أي وقت  الاتصالبحيث يمكنه 

العقوبة؟ انتهاءوالسؤال الذي يثور ماذا بعد 

:النظام الأساسي كما يلي والجواب جاء في 

.أن تأذن للشخص بالبقاء في إقليمهايجوز لدولة التنفيذ  -)1

يجوز لدولة التنفيذ وفقا لقانونها الوطني، وعندما لا يكون الشخص من رعاياها أن  -)2

)باستقبالهدولة تقبل وكدولة جنسيته أ(أخرىتنقله لدولة 

تسليمه إلى أية وقوم بتقديم الشخص أتووفقا لقانونها الوطني أن  يجوز لدولة التنفيذ -)3

)3(.تنفيذ حكم صادر بحقهودولة تطلب ذلك بهدف محاكمته، أ

أما بالنسبة لتكاليف نقل المحكوم عليهم إلى دولة أخرى فإنها تقع على المحكمة إذا 

العقوبة وبقي المحكوم عليه بإرادته في إقليم  انقضاءولكن في حالة ، لم تتحملها أية دولة

أنه عاد إلى إقليم دولة التنفيذ ومدة العقوبة أ انتهاءيوما بعد  30دولة التنفيذ لمدة تتجاوز

،التوزيعوالنشر ودار الأمل للطباعة ، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانونولد يوسف مولود، )1(

.131ص ¡2013وزو،تيزي
.132ص، مرجع النفس)2(
.من النظام الأساسي)107(المادة  )3(
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تسليمه وهنا تكون دولة التنفيذ حرة في التصرف تمام سواء بمقاضاته أ لها بعد مغادرته

)1(.قبل تنفيذ العقوبة ارتكبهاإلى دولة أخرى لمقضاته عن جريمة 

 انقضاءوتجدر الإشارة إلى أن دولة التنفيذ لا تملك أن تفرج عن المدان قبل 

المحكمة وحدها صاحبة الحق في البت في أي قرار بالتخفيف بعد سماع المدان وعقوبته 

)2(.في هذا الخصوص )110(وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 

المتعلقة بفرار المدان أي هروبه أثناء تنفيذ و)111(هناك حالة تناولتها المادة

فهنا تستطيع تلك الدولة التي فر منها أن تطلب من وخروجه من دولة التنفيذ،الحكم عليه،

وتستطيع ، تطلبه من المحكمة أن تقوم بذلك الطلبوأ الدولة التي هرب إليها أن تسلمه

)3(.دولة أخرى تحددها المحكمةنقله إلى والمحكمة إعادته إلى دولة التنفيذ أ

.المصادرةوتنفيذ تدابير وأحكام التغريم :الفرع الثاني

:المصادرة كما يليومن النظام الأساسي تنفيذ تدابير التغريم  109جاء في نص المادة

بها المحكمة المصادرة التي تأمر وتقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أ -1((

وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ووفقا لإجراءات 7بموجب الباب

.قانونها الوطني

إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر المصادرة كان عليها أن تتخذ -2

الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها والممتلكات أوقيمة العائدات أ لاستردادالتدابير 

.بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية وذلك دون المساس

.133ص، سابقالمرجع الولد يوسف مولود،  )1(
.من النظام الأساسي)108/2(المادة)2(
.134ص، سابقالمرجع الولد يوسف مولود، )3(
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عائدات حيثما يكون مناسبا،وعائدات بيع العقارات أوتحول إلى المحكمة الممتلكات أ -3

بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أصدرته 

)1(.))المحكمة

تحصيل الغرامات ومصادرة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسألةأحال

 ،غير مباشرة إلى التشريعات الوطنيةوالأموال المتأتية من الجريمة بصورة مباشرة أ

وعليه فكل دولة طرف توجه لها المحكمة الجنائية الدولية حكما صادرا عنها به عقوبات 

 تبعية تتمثل في غرامات ومصادرة أموال تباشر الدولة الطرف تنفيذ وفق ما تسمح به

.تشريعاتها في هذا المجال وما حدد من إجراءات وأدوات تحصيل

وعند تحصيلها تقوم بتحويل تلك الأموال إلى المحكمة لأجل وضعها في الصندوق 

النظام الأساسي في المصادرة ألا يمس الطرف الثالث حسن  اشترطكما )2(.الإستئماني

.النية

:ويجب أن يشتمل أمر المصادرة على

.هوية الشخص الصادر ضده قرار المصادرةتحديد  -)1

.العوائد التي أمرت المحكمة بمصادرتهاوالأملاك والأصول  -)2

.العوائد المصادرةومكان وجود هذه الأملاك  -)3

أما فيما يخص تحصيل التعويضات المالية فيجب أن تحدد أسماء الضحايا الذين 

تغير في ويجوز للدولة أن تعدل أيعوضون بصفة فردية قيمة هذه التعويضات، ولا 

)3(.الغرامات التي تقررها المحكمة الجنائية الدوليةوالتعويضات 

.من النظام الأساسي)109(المادة )1(
.277ص سابق،المرجع ال، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ، علي يوسف الشكري)2(
.281ص، سابقالمرجع ال، منتصر سعيد حمودة)3(
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وإذا كانت أي من الدول الأطراف غير قادرة على تنفيذ قرار المصادرة تقوم 

ثم تقوم بتوصيل قيمة .تلك الأموال التي أمرت المحكمة بمصادرتهاعلى ستحواذالابتدابير 

تلك الأشياء إلى المحكمة التي تعطي لهذه الدولة الأولية في صرفها لصالح الضحايا 

.ضررين من الجرائم الدولية التي صدر فيها أمر المصادرةتالمو

الذي يؤكد وتتم كافة هذه الإجراءات بموجب الباب التاسع من النظام الأساسي 

)1(.على تعاون الدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية

.خلاصة الباب الثاني

أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة  المتبعةمن خلال دراستنا للإجراءات 

تحريك الدعوى أو مرحلة مباشرة التحقيقات أو أثناء المحاكمة أو بعدها من خلال 

نلاحظ أن واضعي النظام الأساسي قد اجتهدوا لأجل  ،الاستئناف وآليات تنفيذ الأحكام

مجتمعات المتمدنة التقيد بالمبادئ الجنائية التي رسخت في الأنظمة القضائية لمختلف ال

عبر العصور وأصبحت من المسلمات، إلا أن التناقضات الموجودة بين الدول التي 

شاركت في مؤتمر روما، والتباين الواضح في المصالح بينها جعل النظام الأساسي تعتريه 

العديد من النصوص المتعارضة أحيانا والمتصادمة فيما بينها أحايين أخرى، وذلك يعود 

لة التوفيق بين وجهات النظر المختلفة لأجل التوصل إلى التوقيع على هذا النظام إلى محاو

لأنه في نظرهم الزمن كفيل  ه،وإنجاح المؤتمر بأي ثمن ولو على حساب انسجام نصوص

بتصحيح النقائص وتصويب الأخطاء مستقبلا، والتعاون الدولي في هذا المجال هو سر 

.النجاح للمنظومة الدولية

.135ص، سابقالمرجع ال، ولد يوسف مولود)1(
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الخاتمة

من  1998لعام خطوة عملاقة في مؤتمر روما  خطت العدالة الجنائية الدولية

خلال الإعلان عن ولادة المحكمة الجنائية الدولية بوضع نظامها الأساسي ودخوله 

وبانضمام مئة وواحد وعشرون دولة إلى غاية جوان  2002جويلية في حيز النفاذ 

2012.

تسود  ةمما يؤكد الاعتراف الدولي بالحاجة الماسة لرؤية العدالة الدولية الجنائي

من خلال جهاز قضائي دائم ومتخصص، يفرض سلطانه الوقائي والردعي  تطبيقاتها

وسلامتها، والذين من بينهم الزعماء والعقابي تجاه أولائك العابثين بأمن البشرية 

ن والسياسيين ورؤساء الدول على وجه التحديد، نظرا للمكانة التي ووالقادة العسكري

يحتلونها في دولهم وما لديهم من سلطة القرار التي تمكنهم من تفادي الكثير من 

.مامهاالانتهاكات الجسيمة التي تختص المحكمة الجنائية بمعاقبة مقترفيها أ

مضامين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نتأكد من أن لها وباستعراض 

إطار قانوني يحقق كافة الضمانات والقيود الواردة في القوانين الداخلية، وأن المشرع 

الدولي قد حاول التوفيق بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية من خلال النص على 

ترابط بين الدول  نشاءالتعارض في محاولة جادة لإ مبدأ التكامل والتعاون وعدم

للتوافق حول كل ما من شأنه أن يساهم في حظر الانتهاكات ومعاقبة المخالفين 

، فمن غير المعقول أن يكون نشاط للقانون، مع عدم حدوث تصادم بينها وبين الدول

.حكمةالمحكمة منصب على محاكمة رؤساء الدول ونطالب الدول بالتعاون مع الم

تناولنا في بحثنا هذا مسألة إمكانية المتابعة الجنائية لرؤساء الدولة أثناء الوظيفة 

عن الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال تحديد الوضع 

القانوني الذي يحتله رؤساء الدول في ظل القوانين الداخلية وما يتمتعون به من 

.هم في منأى عن أية مساءلة جنائيةحصانات دستورية تجعل

الذي وكذلك الوضع القانوني لهؤلاء الرؤساء في نطاق القانون الدولي العام 

تمتعهم قواعده بجملة من الحصانات الدبلوماسية الإجرائية أمام الأجهزة القضائية 
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واعد الأجنبية من خلال قواعد عرفية ثابتة، تنازعها في نطاق القانون الدولي الجنائي ق

اتفاقية لم ترق إلى مستوى القواعد الثابتة في العرف الدولي، مما يجعلها في أحسن 

الأحوال قواعد في طور التكوين، قد يدفع تواتر ممارستها والالتزام بها إلى الرقي بها 

على سمو القواعد في الغالب كقواعد عرفية ملزمة، لأن القانون الدولي ما زال يعتمد 

.اعد الاتفاقيةالعرفية عن القو

كما بينا أن كل الجرائم الدولية التي أقرها النظام الأساسي وهي جرائم الإبادة 

الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وخصوصا جريمة العدوان يكون 

فيكونون مسؤولين مسؤولية  ،رؤساء الدول مسؤولين عنها من خلال الأمر بتنفيذها

سيهم، ما من قبل مرؤوإذا نفذت الجرائم من دون أوامرهم مامباشرة وكذلك في حالة

يتحملون المسؤولية الوقائية والردعية والعقابية المناسبة،لإجراءات ا لم يتخذوا كافة

.الجنائية عن تلك الجرائم

ومن خلال تتبعنا لقواعد الإجرائية المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية أثناء 

مباشرة التحقيقات من طرف المدعي العام، سجلنا جملة من تحريك الدعوى أو عند 

:نوردها على النحو التاليوالنتائجالملاحظات 

على  ةأن مسألة الإحالة التي منحت للدول الأطراف وتكون المحكمة مختص)1

ضحاياها إقليم تلك الدول فقط، يجعل الجرائم التي تقع على أقاليم دول ليست أطراف

يرة من ثوهذا يجعل فئات كاختصاص المحكمة ولا تبسط حمايتها عنهم،خارج نطاق 

.البشر عرضة للإبادة والتقتيل

 واستبعادأن قصر مسألة الإحالة على الدول الأطراف ومجلس الأمن )2

انتهاك لأهم قاعدة قانونية وهي حق التقاضي، فكيف يعقل أن الأفراد منها يعد 

القانونية كمتهم وليست له شخصية كمدعى أمام الشخص الطبيعي متمتعا بالشخصية 

المحكمة وكأن القانون الدولي الجنائي من خلال النظام الأساسي يفرض على الشخص 

.الطبيعي واجبات ولا يقر له حقوقا
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إن مسألة الإحالة من مجلس الأمن الدولي لحالة بموجب الفصل السابع )3

يخرج عن سياق اختصاصاته المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين  هتجعل

السياسية، فكيف له أن يقرر في مسألة قانونية تخرج عن نطاق  المواءماتمن خلال 

اختصاصه، وما هو دور المحكمة الجنائية بعد ذلك هل ستلتزم بفتوى مجلس الأمن أم 

لها حرية القرار؟

تعلق بأحقية مجلس الأمن الدولي في توجيه طلب تة فهي أما المسألة الثاني)4

إلى المحكمة لأجل توقيف المتابعات الجنائية من تحقيقات ومحاكمة لمدة سنة إذا رأى 

في مواصلة الدعوى ما يهدد السلم والأمن الدوليين، ويمكنه تجديد الطلب بنفس 

ض الطلب من المحكمة ولم يحدد النظام الأساسي إمكانية رفالإجراءات بدون تحديد، 

، والفرق واضح بين الطلب الذي يقابله مما يجعله في صيغة الأمر بدل من الطلب

.الموفقة أو الرفض أما الأمر فيقابله التنفيذ فقط

كما توصلنا إلى نتيجة في مسألة بدء التحقيق من قبل المدعي العام في حالة )5

ن، وبعد الفحص والتدقيق توصل تمت إحالتها من دولة طرف أو من قبل مجلس الأم

للاعتقاد بوجود جريمة من الجرائم التي المدعي العام أنه لا توجد كفاية من الأدلة 

تدخل في اختصاص المحكمة، مما يدفعه إلى تقرير عدم البدء في التحقيقات، هذا 

جعله النظام الأساسي قابلا للطعن فيه أمام الدائرة التمهيدية، وبعد دراسة القرار 

الطعن يمكن للدائرة التمهيدية أن تلزم المدعي العام بمباشرة التحقيقات في قضية هو 

.م جدوى التحقيق فيها وهذا يتنافى والمنطق القانونيدمقتنع بع

ومن بين النتائج التي توصلنا إليها أن المحكمة الجنائية الدولية حاولت )6

العادلة، إلا أن معظم تلك الضمانات تكريس جملة من الضمانات التي تحقق المحاكمة 

مرتبطة بشخصية المدعي العام ومدى التزامه بالحيدة والنزاهة والاستقامة في تقرير 

لتحقيق العدالة، وأن دوره يكمن في البحث عن أدلة الإدانة  الإجراءات الواجب إتباعها

جنائية وأدلة البراءة للمتهم على حد سواء وهذه خصوصية تميزت بها المحكمة ال

.الدولية عن المحاكم الوطنية
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بالصفة الرسمية لمقترفي كما كرس النظام الأساسي مبدأ عدم الاعتداد )7

ولا بالحصانات الممنوحة لهم في القوانين الداخلية والقانون الدولي  الجرائم الدولية

ك تقر أنه ليس هنا 10من النظام الأساسي بينما المادة  27وهو ما نصت عليه المادة

قواعد القانون الدولي نص يمكن أن يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال 

كما أن المادة .القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة (تنص على أنه)1(الفقرة  98

يتنافى مع التزامها يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو 

بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص 

في النظام  ما يوحي بأن عدم الاعتداد بالحصانات ليست محسومة.......)أو لممتلكات

.الأساسي بشكل قطعي، ولأجل تفعيلها يجب أن تتنازل عنها الدول بمحض إرادتها

الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة في نطاق القانون الدولي هي حصانة )8

إجرائية وليست حصانة موضوعية، مما يعني أن الفعل يبقى بتوصيفه المجرم ولكن لا 

في مواجهته حتى زوال الصفة عنه وما دامت الجرائم  يمكن تفعيل القواعد الإجرائية

تحريك الإجراءات في مواجهته متى زالت الصفة عنه أمام الدولية لا تتقادم فيمكن 

.الجنائيالقضاء الدولي

ومن بين النتائج المتوصل إليها أن إمكانية محاكمة رئيس دولة في الوظيفة )9

تعتريه م الأساسي والتناقضات الهائلة التي من خلال الوضع الحالي الذي عليه النظا

فإذا كان رئيس الدولة المراد مقاضاته هو رئيس لدولة ليست طرف في النظام 

الأساسي فالمحكمة ليست مختصة في هذه الحالة إلا إذا جاءت إحالة من مجلس 

الأمن، وإذا كان رئيس الدولة من دولة لها حلفاء في مجلس الأمن فلا يمكن أن يصدر 

قرار بهذا المضمون وحتى وإن صدر فيحق لمجلس الأمن أن يوجه طلب بوقف 

.تابعة لمدة أثنى عشر شهرا قابلة للتجديد دون حدودمال

من بين النتائج التي توصلنا إليها أن النظام الأساسي أكد في نصوصه أنه )10

مقترفيها من تضمن الجرائم الدولية الأكثر فظاعة على البشرية وقرر عدم إفلات 

عند التشديد، بينما في  العقاب وقرر لذلك عقوبة بالسجن لمدة ثلاثين سنة أو المؤبد
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التشريعات الداخلية يحكم بالإعدام على جرائم أقل فظاعة بكثير من الجرائم الدولية، 

كما كان على واضعي النظام الأساسي أن يحددوا العقوبة المقررة لكل جريمة ولا 

.يد القضاة يقرروه كيفما شاءوايتركوا الأمر ب

:التوصيات والمقترحات

الملاحظات التي توصلنا إليها نبدي التوصيات والمقترحات وبعد جملة النتائج 

:التالية

نرى ضرورة أن يتم إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة من خلال تفعيل )1

الأمن الدولي وإعادة  دور الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقليص صلاحيات مجلس

.التوازن في عضويته بما يخدم استقرار المجتمع الدولي

إعادة النظر في النظام الأساسي، بتعديل الكثير من النصوص التي حملت )2

ن مات السياسية أثناء إقراره، فأثناء التعديل يمكن أءالكثير من التناقضات بسبب الموا

ها بعدم سلامة الصياغة القانونيةتبطة منوصا المرصتستدرك الكثير من النقائص خ

.مثل تحديد مدة التوقيف لمدة معينة، مع تسبيب قرار التوقيف

التفريق بين أسباب الرد وعدم الصلاحية، على أساس أن وجود سبب من )3

أسباب عدم الصلاحية يكفي لوحده من منع القاضي من نظر الدعوى دون الحاجة 

.د فهي مقررة للخصوم في الدعوىلتقديم طلب، أما أسباب الر

تضمين النظام الأساسي نصا يمنح الدائرة الابتدائية صلاحية تعديل التهمة )4

وقائع الدعوى أن التهمة التي اعتمدتها لها من نيوتغيير توصيفه القانوني، إذا تب

.الدائرة التمهيدية بحاجة إلى تعديل

والنظام الأساسي، ية بما يتلاءم المطالبة من الدول تعديل تشريعاتها الوطن)5

لكي تتمكن المحكمة من تفعيل القضاء الوطني الذي يمكنه المساهمة في تطبيق 

.النصوص القانونية الجنائية الدولية
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والتي تمكن مع الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي تبرمها الدول )6

الدول قد خرقت التزاما دوليا وتصرفت من الإفلات من العقاب، والتي من خلالها تعد 

.بصورة من شأنها أن تحبط نظام روما الأساسي

استبعاد مجلس الأمن من الإحالة إلى المحكمة، لأن كما نقترح أن يتم )7

المحكمة الجنائية الصلاحيات الممنوحة له تمكنه من كل الإجراءات دون الحاجة إلى 

السياسية، وكذلك تعديل نص طلب  تون الاعتباراعليها التقيد بالقانون د الدولية التي

ن يكون الطلب قابل للموافقة أو الرفض، بحسب ما ترى أالتوقف عن المتابعة ب

.المحكمة وما يقدمه مجلس الأمن من تبريرات

ضرورة التفكير في إيجاد بدائل تنفيذية من خلال إنشاء قوة مشتركة تكونها )8

قب المجرمين وملاحقتهم أينما كانوا من أجل جمعية الدول الأطراف، مهمتها تع

تقديمهم للعدالة، وكذلك إنشاء سجون خاصة بالمحكمة تديرها هي مباشرة دون الحاجة 

.إلى الدول الأطراف

كما نوصي بدعوة الدول العربية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية )9

عن حقوقها، وتكريس  والتصديق على نظامها الأساسي، مما سيمكنها من الدفاع

إبداء ملاحظاتها في التزامها بالعدالة وبحقوق الإنسان، وبالتالي يكون لها الحق 

.والدفاع عن مصالحها في إطار العدالة والحق
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قائمة المصادر والمراجع

:قائمة المصادر

:المواثيق الدوليةو النصوص القانونية

1815ناجو 18:الموقعة بتاريخمعاهدة فينا للدفاع المشترك )1

1919جانفي  25:بتاريخعهد عصبة الأمم )2

28:الحلفاء المعروفة بمعاهدة السلام الموقعة بفرنسا بتاريخمعاهدة فرساي لدول )3

1919جوان 

.بهاة لحقلائحة لندن الم.1945أوت 8تفاقية لندن بين دول الحلفاء فيا)4

1948ديسمبر 10:بتاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)5

ديسمبر /9)3-د(ألف 260اتفاقية منع الجريمة الإبادة الجماعية بقرار رقم )6

1948

:والتي كانت على النحو التالي 1949أوت  12اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في )7

.لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان :الأولى

.والجرحى  القوات المسلحة في البحارلتحسين حال المرضى :الثانية

.بشأن معاملة أسرى الحرب:الثالثة

.بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب:الرابعة

1950نوفمبر 04:بتاريخالأوروبية لحقوق الإنسان  الاتفاقية)8

1966ديسمبر 16:بتاريخ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد )9

1977جوان 08:والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في)10

.المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة

المتعلق  1977خوان 08:فيالبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف )11

.بحماية ضحايا المنازعات غير الدولية

1981جوان  27:في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب)12

1998جويلية  17:بتاريخالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )13
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.النظام الأساسي ، حول سريان)pcnicc/1999/inf/3(وثيقة الأمم المتحدة )14

2002سبتمبر 10اعتمدت في  وقواعد الإثباتالقواعد الإجرائية )15

2002سبتمبر  10اعتمدت في  أركان الجرائم)16

2004ماي 23:بتاريخ الميثاق العربي لحقوق الإنسان)17

المرفق الأول المتضمن تعديلات النظام الأساسي حول جريمة العدوان بموجب )18

.2010جوان 11أوغندا في /عن مؤتمر كامبالا)ICC-ASP/8RE86(قرار

:التقارير

الوثائق (تقرير اللجنة المعنية بالشركات عبر الوطنية في دورتها الاستثنائية )1

.)E/1983/17/REU(07الملحق رقم  1983الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

Diane(تقرير الخبيرة)2 orentlecher( المعنية باستفتاء مجموعة من المبادئ

لجنة حقوق الإنسان الدورة (المجلس الاقتصادي والاجتماعيب، لمكافحة الإفلات من العقا

.2005فيفري  08بتاريخ .61

:القرارات

الصادر عن مجلس الأمن الدولي  ،1993ماي  25المؤرخ في  808القرار رقم )1

المتعلق بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات 

.1991الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا منذ عام 

المتعلق بإنشاء محكمة جنائية دولية  1994نوفمبر  8المؤرخ في  955القرار رقم )2

لأعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات  الجسيمة لمحاكمة المسؤولين عن ا

.1994ديسمبر  31جانفي إلى  01للقانون الدولي  الإنساني  في إقليم رواندا من 

15/12/1997الصادر بتاريخ  106/52قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )3

دبلوماسي مشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمر ال اعتمادوالمتضمن 

.لروما

في قضية مرفوعة من  2002فيفري  14قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في )4

.الكونغو ضد بلجيكا
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SCC.OMP-2008(قرار رفع قضية ضد حسن عمر البشير)5 0714-RR341(

AAA

R(قرار )6 C/W G C A /1/REU(11  تعريف جريمة العدوان 2010جوان.

:الدساتير

.)2014(:تونس دستور)1

.1947بموجب تعديل  1926لبنان  دستور)2

.2007بموجب تعديل  1991بلغاريا  دستور)3

.2001اليونان  دستور)4

.2012سوريا دستور)5

.1848دستور الفرنسي لعام ال)6

.2008المعدل في  1958الدستور الفرنسي لعام )7

الصادر بالجريدة الرسمية  16/01المعدل بالقانون رقم -1996الدستور الجزائر )8

.2016مارس 07بتاريخ  14العدد 

.2012المعدل في  1947دستور إيطاليا لعام )9

2009المعدل في  1947دستور بولونيا لعام )10

2005المعدل في  1976دستور البرتغال لعام )11

2013المعدل في  1920دستور النمسا لعام )12

.2014الدستور المصري لعام )13

.2009المعدل في عام  1997الدستور البولندي لعام )14

.2014المعدل في  1988الدستور البرازيلي الصادر في )15

:النصوص القانونية الداخلية

.2015المعدل في  1966الجزائري قانون الإجراءات الجزائية)1

.المتعلق بتنظيم محكمة العدل العليا في فرنسا ،1959جانفي  02الأمر الصادر في )2

الذي اجتهد في  1999جانفي  22بتاريخ وقرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر 

.توسيع نطاق المركز الجزائي لرئيس الجمهورية

.المتضمن تنظيم محكمة العدل العليا بفرنسا 1959جانفي 02الأمر الصادر بتاريخ )3
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:قائمة المراجع

.العربيةالكتب 

والنشر ،  دار هومة للطباعة المسؤولية الجنائية الدولية للفردأحمد بشارة موسى، )1

.2009،والتوزيع، الجزائر

الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة أحمد عبد الحكيم عثمان، )2

.2009، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، الإسلامية

، دار النهضة النظرية العامة للقانون الدولي الجنائيأحمد محمد المهتدي باالله، )3

.2010العربية، القاهرة، 

¡الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العامالحسن محمد عبد المطلب،)4

.2005دار الجامعة الجديدة للنشر،  الإسكندرية، مصر 

 ط¡ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدوليةإيمان عبد الستار محمد أبوزيد، )5

.2015الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر،

المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون بلخيري حسينة، )6

.2006، دار الهدى عين مليلة،الدولي العام والقانون الدولي الجنائي

¡لي المعاصرأساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدوبن عامر تونسي، )7

الطبعة الأولى، منشورات دحلب،  طبع في المطبعة الجزائرية للمجلات والجرائد، 

.1995بوزريعة،
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، ط الأولى،  التقاضي وإجراءتها في المحكمة الجنائية الدولية اتدرججهاد القضاة، )8

.2010دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 

، منشورات اللجنة الدولية للصليب الدوليةكتاب المحكمة الجنائية حازم محمد عتلم، )9

.2005الأحمر، 

.1979، القاهرة، مصر الجريمة الدوليةحسنين إبراهيم صالح عبيد، )10

أثر نظام المحكمة الجنائي الدولية على سيادة الدول في حسين علي محيرلي،)11

بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية،1طبعة  -اختصاصهاالجرائم التي تدخل ضمن 

.2014لبنان،

.1971العراق، ، بغداد،مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائيحميد السعدي، )12

جرائم الإبادة )1(موسوعة القانون الدولي الجنائيسهيل حسين الفتلاوي، )13

الطبعة الأولى، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان، .الجماعية وجرائم ضد الإنسانية

.2011الأردن،

جرائم الحرب وجرائم )2(موسوعة القانون الدولي الجنائيسهيل حسين الفتلاوي، )14

2011، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،العدوان

القضاء الدولي )3(موسوعة القانون الدولي الجنائيسهيل حسين الفتلاوي، )15

.2011عمان، الأردن،  ، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الجنائي

الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي سوسن تمر خان بكة، )16

.2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، للمحكمة الجنائية الدولية

دار الفكر ¡المحاكمات الجنائية لرؤساء الدول والحكومات، عيطةالسيد أبو)17

.2014،مصرالإسكندرية،الجامعي،

، دار الفكر القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيقعيطة، السيد أبو)18

.2015الجامعي الإسكندرية، مصر، 
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دار النشر الحقوقية،  ،)دراسة مقارنة(أصول المحاكمات الجزائية عاطف النقيب، )19

.1993لبنان،  ،بيروت

النهضة العربية، ، دار الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقيةعبد العزيز سرحان، )20

.1966القاهرة، 

، ديوان المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيعبد االله سليمان سليمان، )21

.1992الجزائر،  المطبوعات الجامعية،

، دار المجدلاوي للنشر 1، طفي النظرية الدبلوماسيةعطا محمد صالح زهرة، )22

.2004-والتوزيع، عمان، الأردن

منظومة القضاء الجزائي الدولي المحاكم الجزائية الدولية علي جميل حرب، )23

الجزء الثاني، منشورات )الموسوعة الجزائية الدولية(والجرائم الدولية المعتبرة 

.2015لبنان،  ،الحلبي الحقوقية بيروت

، منشورات الحلبي 1، طالقانون الدولي الجنائيعلي عبد القادر القهواجي، )24

.2001الحقوقية، بيروت، لبنان،

دار الرضوان  ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغيرعلي يوسف الشكري،)25

.2014عمان، الأردن، ،للنشر والتوزيع

دراسة في الدساتير (المركز الدستوري لرئيس الجمهورية،علي يوسف الشكري)26

.2014تراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة عام ي، دار إ1الطبعة  )العربية

هومة،دار¡المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائية الدوليةاالله،عمر سعد )27

.2014الجزائر،

عصر في القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني عمر سعد االله، )28

.2015، دار هومة، الجزائر، التطرف
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، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، القانون الدولي الجنائيفتوح الشاذلي، )29

.2001الإسكندرية، مصر، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون الإجراءات الجزائيةفوزية عبد الستار، )30

.1986مصر، 

¡ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية دراسة مقارنةمحمد الطراونة، )31

.2003الأردن، عمان،دار وائل للطباعة والنشر،¡1ط

دراسة في النص والتطبيق وموقف  (الجنائية الدوليةالمحكمة محمد الطراونة، )32

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان،  ،، الطبعة الأولى)الأردن من نظامها  الأساسي

.2005الأردن،  ،عمان

عمان، ، دار الخليج للنشر والتوزيع،الحق في المحاكمة العادلةمحمد الطراونة، )33

.2007الأردن، 

القانون الدولي العام، الجزء الأول القاعدة  أصولمحمد سامي عبد الحميد، )34

، الطبعة الثانية، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، الدولية

1974.

الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد محمد عبد المنعم عبد الخالق،)35

.1989، ، دار النهضة العربية، القاهرة1، طالإنسانية والسلام وجرائم الحرب

، القاهرة، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائيمحمد محمود خلف، )36

.1973ر صم

)ط.د(المحكمة الجنائية الدولية بشأنها ونظامها الأساسيد شريف بسيوني، ومحم)37

.2002)ن.لا(القاهرة
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الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر، مع مصطفى كامل شحاته، )38

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ¡الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية دراسة عن

.1981الجزائر، 

¡المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدوليةمنتصر سعيد حمودة، )39

.2006دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،

أحكام –النظرية العامة للجريمة المحكمة الجنائية الدولية، منتصر سعيد حمودة، )40

، دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، 1ط¡دراسة تحليلية -القانون الدولي الجنائي

.2009مصر،

، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،وثائق المحكمة الجنائية الدوليةنبيل صقر، )41

2007.

دراسة  ، مسؤولية  رئيس الدولة في الفقه الإسلامينويجي محمد فوزي لطيف، )42

.2005مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 

، دار الجامعة الجديدة، الإجراءات في النظام القضائي الدوليهاني حسن العشري، )43

.2011مصر،الإسكندرية،

، دار المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانونولد يوسف مولود، )44

.2013والتوزيع، تيزي وزو، الأمل للطباعة والنشر

:رسائل الدكتوراة

جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني  في الأراضي يشاوي ،ععبد العزيز ال)1

1995نوقشت في جامعة الجزائر،، رسالة دكتوراه،1967المحتلة عام 

، أطروحة مقدمة الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسيشادية رحاب، )2

دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لنيل شهادة 

.2007الحاج لخضر، باتنة،
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المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي لقانون صام إلياس، )3

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية (¡الدستوري

قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  الحقوق والعلوم السياسية، 

2013.

¡دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةمحمد هشام فريجة، )4

أطروحة  دكتوراه علوم  في الحقوق، تخصص قانون دولي جنائي، كلية الحقوق 

.2014،والعلوم السياسية، جامعة بسكرة

:المحاضرات والمجلات

، محاضرات ألقيت على قسم الدراسات العليا المسؤولية الدوليةم، محمد حافظ غان)1

.1962جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، 
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Résumé

La justice pénale internationale n’a pas été établie que par plusieurs

tentatives après les deux guerres mondiales, suite à la commise de graves

crimes internationaux contre les individus. Ce qui a mené à la poursuite des

personnes qui y sont responsables devant des tribunaux pénaux internationaux,

surtout les chefs des états et les commandants militaires.

En 1998, le statut de Rome a créé la cour pénale internationale

permanente et il a défini les crimes internationaux, pour mettre fin a l’impunité

des auteurs des crimes les plus graves, touchant à la stabilité de la communauté

internationale. La relation entre le droit interne et le droit international, et

l’indépendance entre l’ordre juridique national par rapport à l’ordre juridique

international présente une grande importance aussi bien théorique que pratique, il

est généralement admis que les normes du droit international ont force supérieure

par rapport au droit interne. En effet, les frontières qui les séparent se sont

rétrécies pour laisser place à une relation de complémentarité et de coexistence,

basées sur la nécessaire collaboration, Rendre possible d'établir un procès

équitable.


	واجهة جديدة
	بسم الله
	إهداء وشكر وعرفان
	مختصرات
	مقدمة 01
	واجهة الباب  1  
	باب1 فصل1
	باب 1الفصل 2 
	واجهة باب 2
	الفصل 1 باب 2
	الفصل 2 باب2
	الخاتمة 01
	المراجع كل
	01 الفهرس البحث
	ملخص

